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 الإهداء
وع علمي، لذا ينبغي أن أهديها ر مش إعدادفي الرسالة ثمرة الجهود المبذولة  هذه

 إلى أقرب الناس إلى قلبي، وهي:

 ....      تبدلت الظروف مهما الصمود  من علمني إلى

  أبي الغالي 

 .دعو لي بأن أبلغ أعلى الدرجات العلمية...إلى من ت

 بر الأمان أمي العزيزة   

 .وقفت بجانبي في كل الظروف والصعاب...من إلى  

 زوجتي

   ....شموع الدرب وأمل البقاء  إلى 

 )نور وأسينات(بناتي 

 سبب قوتي ونجاحي وسندي في الحياة....إلى 

  خواتي أخوتي و إ 

 ...اً .انحباً وعرف ضحوا في سبيل العراقإلى  من 

 شهداء العراق

‌الباحث



‌ت  

 

‌متنانشكر‌وا
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين  الحمد 

لَئِن شَكَرْتُمْ تعالى )) هإلى يوم الدين، انطلاقاً من قول ومن والآهمالطاهرين، وعلى صحبه المنتجبين، 
يمانًا بقول النبي محمد )ص( إ، و خيرٍا على حسن توفيقه وكرم عونهأو (( فإني أشكر الله أولًا لَأَزِيدَنَّكُمْ 

 (، أما بعد...()) لا يشكر الله من لا يشكر الناس

الذي مشرف )أ. م. د حسين عبيد شعواط( ال ستاذيأأتقدم بشكري وامتناني وتقديري إلى 
كان  أن على الباحث والرسالة منذي الذي له بعد الله تعالى الفضل رعاني في رحلتي في إعداد رسالت

 الموضوع فكرة وعنوانا إلى أن صار رسالة، فله مني العرفان والتقدير كله.

ساتذتي في مرحلة الماجستير في كلية القانون/ أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أكما 
اذ ستبعلم، وأخص منهم بالذكر الأ خلوا عليجامعة القادسية لما قدموا من مساعدة  ونصائح ولم يب

جبار طالب، م نظا ستاذ الدكتورالقانون الخاص، والأرئيس قسم  المهدي كاظم ناصرالدكتور عبد 
محمد كاظم  ستاذ الدكتورعد فاضل منديل، والأستاذ أسالاو سنان عبد الحمزة تايه،  ستاذ الدكتورةوالأ

 .  العوادي، فلهم كل الشكر والتقديرمحمد 

 دمه لي طوالصباح فياض طلاس، لما قنا الدكتور ذكما أتقدم بجزيل امتناني وتقديري لأستا
بتقديري وشكري لأستاذنا الدكتور كما أتقدم أعداد هذا البحث من نصائح وإرشادات والمساعدة،  فترة

ستاذ الدكتور والاحترام إلى الأ رتقدم بالشككما ألما قدمه لنا من توجيه ومساعدة، صفاء متعب فجة، 
   والامتنان.عقيل سرحان، فلهم مني كل العرفان 

القانونية التي تزودت منها والشكر موصول إلى السادة الموظفين القائمين على المكتبات 
هذا البحث ولا سيما المكتبة في كلية القانون/ جامعة القادسية، ومكتبة كلية القانون/ جامعة مصادر ب

كلية القانون/ مكتبة بابل، و  تبة كلية القانون/ جامعةمكتبة المركزية في جامعة المثنى، ومكالالمثنى و 
جامعة بغداد، ومكتبة كلية القانون/ جامعة النهرين، ومكتبة كلية القانون/ جامعة كربلاء، وكذلك 

 .الجزاءة الحسينية المقدسة ومكتبة الروضة العلوية المطهرة ، جزاهم الله خير وضمكتبة الر 

من قدم لي المساعدة، ولو بدعاء ولا يسعني في نهاية الأمر إلا أن تقدم بخالص الشكر لكل 
 مخلص من القلب أو بكلمة طيبة.

 الباحث‌



    ...................ص:.......................................خالمل       
  
 

  ث
 

 صخلالم

في أكثر من موضع في نصوص من المواضيع الحيوية التي نص عليها المشرع إنقاص المقابل يعد 
في تحت مسميات مختلفة )كإنقاص الثمن أو الأجرة أو الأجر( كلها تصب انونية عديدة في القانون المدني ق

تناسب مع تطلعات الأطراف المتعاقدة في حالات التنفيذ غير الكامل للعقد بما يمعنى واحد وهو معالجة 
 بقدر ما هو الدائنض التزام يخفإنقاص المقابل  أن، معاملاتالرار واستقالمحافظة على روابطهم العقدية 

ويأتي تطبيق إنقاص المقابل  زالته،أو إن يصل إلى نقض التزام الدائن ، دون أالمدين التزامات منفذ من غير
تلبية لكون العقد من أهم الأنظمة القانونية للتعامل بين الأشخاص، مما يحقق الهدف الاسمى للقانون وهو 

ونظراً تاريخ إبرام العقد حتى تنفيذه،  العدل، فضلًا عن استمرار التوازن العقدي بين التزامات المتعاقدين من
لإنقاص المقابل  الطبيعة القانونيةفي تحديد  الفقه القانوني فهو محل اختلاف لدى  لأهمية هذا الموضوع

من طريقة لتقدير إنقاص  ما جعل الفقه يجد أكثروهذا  ،القانوني الذي يمتلكه الدائن عند اختياره المركزونوع 
قدة الاتفاق على طريقة من العقد، فضلًا عن إمكانية الأطراف المتعاالمقابل بشكل يتناسب مع جزء غير منفذ 

تقدير إنقاص المقابل، بالإضافة إلى أن القضاء يمتلك حق تقدير إنقاص المقابل عند عدم وجود اتفاق بين 
 تطبيقات المتعاقدين على ذلك بعد الاستعانة بالخبراء في تقديره. وقد تضمنت القوانين المدنية محل المقارنة

حالات في عقد البيع وعقد الإيجار وعقد المقاولة، وأعطت الدائن  ا في عدةمقابل في ثنايا نصوصهنقاص اللإ
م وضعه في ظل تنفيذ العقد بشكل ناقص أو معيب ولم يقيد قي  الحق في اختيار إنقاص المقابل بعد أن ي  

الدائن في طلب هذا الحق إلا أن يمارسه خلال فترة معينة، إلا أن حق الدائن في المطالبة بإنقاص المقابل 
 توافر أسباب تطبيقه،من به على رغم  ةالمطالب ن واختياره، أو لأسباب يستحيل عليهسقط أما بإرادة الدائقد ي

هي المحافظة على العقود في أن تؤدي وظيفتها و  هالغاية التشريعية من مع ينسجموتطبيق إنقاص المقابل 
كبرى التي العامة ولا سيما العقود الالاقتصادية وما ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل، مما يحقق المصلحة 

رؤوس الأموال وتوفير لنتاج والتداول لة وتقليل من البطالة، وتحريك الإيدي العاملها تأثير في تشغيل الأ
من الآثار  وما يترتب عليهالعقد فسخ تجنب  اسيلة يمكن من خلالهو  نه إلى أالسلع والبضائع، وبالإضافة 
تفادي تحمل الدائن مصاريف وتكاليف إبرام  فضلًا عند أنفع للدائن من زواله، السلبية بحيث يكون بقاء العق

 العقد عند فسخه.
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 المقدمة

 -جوهر فكرة الدراسة: /أولا 

لأنه النهاية  ،من إبرامه المتعاقدانتنفيذ العقد المطلب الأساسي الذي يسعى إليه يعد  
 المشرع الأصل في العقودة للعقد وتحقيق الغاية والأهداف التي أبرم من أجلها، لذلك جعل يالطبيع
لا يمكن لأن العلاقات التعاقدية  ،دائماهذا الأمر لا يسير على هذا النحو  إن تنفيذها إلا اللزوم

لا يثير  ، والأمرما بالطرفين عن تنفيذ التزامه لسبفغالباً ما يحدث أن يتكاسل أحد  صفها بالمثاليةو 
لدائن من جانبه يمكن أن يمتنع مه بأكمله، ذلك لأن اتنفيذ التزا أشكالًا إذا كان المدين قد امتنع عن

أو أن يطلب الفسخ الكلي للعقد، ولكن يبدو  لتزامات،لاعن تنفيذ التزامه استنادا لفكرة الترابط في ا
أن له نية المدين ليس  فأن وقتال ذات كامل، وفييذ العقد بشكل غير نفالأمر أكثر أهمية عند ت

التزامه العقدي، فلا بد من بحث عن أداة قانونية تساعد على بقاء العقد في يتخلف عن تنفيذ 
الأنظمة من  عتبرت إذ إنقاص المقابلهذه الأداة  تمثلإذ ، كاملغير التنفيذ فيها  الحالات التي يكون 

هدف إلى بقاء العقد وتنفيذه الذي ي معيب أو ناقص، تظهر في مرحلة تنفيذ العقد بشكل التي القانونية
لم تعد كافية في  إذ إنهابدلًا من التمسك بالجزاءات التقليدية المتمثلة بالفسخ في الجزء الباقي منه، 

صبح من الضروري أن تتصف بالمرونة في ظل التطورات التي أمواجهة العلاقة التعاقدية التي 
ب تلك الجزاءات عدم قدرتها على ومن عيو يشهدها العالم، التي أصبح من ممكن قبول أداء منقوص 

وأخذت القوانين محل المقارنة بتلك السياسة  وتمنع استمراره، خلل البسيط الذي يصيب العقدالمعالجة 
 قابلاً على العقود دون إنهائها بما يسمح بالتنفيذ الجزئي للعقد متى ما كان  لحفاظلتسعى التي 

، فضلًا عن أهمية بقاء العقد باعتباره أداة لتداول الأموال يحقق الغرض المقصود منهللانقسام و 
في جميع نواحيها وتبادل المنافع، وتوزيع رؤوس الأموال والثروات وتنمية المواد، وتنظيم أمور الحياة 

 امة منها.البسيطة واله

بلة في لتزامات المتقالاإنقاص المقابل في العقود الملزمة للجانبين التي تنشأ اتطبيق  يتجسدو  
يعمل على ف للآخر، اً مدينو  اً دائنتجعل كل واحد منهم و ، دةمن الأطراف المتعاق طرفذمة كل 
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التزامات الدائن الذي لم يتمكن من الحصول على ما تعهد به المدين إلا على قسم منه، تخفيض 

تحديد يؤخذ في قيمة ما لم يتم تنفيذه من التزامات أخذها المدين على عاتقه، و  مع  يتناسب بشكل
على كامل ما وعد  ب الدائن الذي لم يحظ  يالضرر الذي قد يصالإنقاص بنظر الاعتبار نسبة هذا 

  .اقدينلمتعا أداءاتبين التوازن العقدي  وسيلة لتحقيقيكون إنقاص المقابل  وبهذا به،

 -أهمية الدراسة:/ ثانياا 

 تتجلى أهمية هذه الدراسة في جانبين أحدهما نظري والآخر عملي، فالجانب النظري يتمثل 
وضع نظام قانوني يعالج مسألة إنقاص خلال السلبية التي تترتب على الفسخ من لجة الآثار افي مع

موضوع إنقاص المقابل العناية الكافية  تنفيذ غير الكامل للعقد في الوقت الذي لم يلق  الالمقابل عند 
اسة شاملة متخصصة في هذا في العراق إذ لا توجد در  لا سيمامن قبل شراح القانون والباحثين 

قي العقد من الفسخ أو على الرغم من وجود العديد من المصاديق لإنقاص المقابل الذي ي  الموضوع
ن المدنية محل المقارنة والاطلاع على آراء الفقه ويتم ذلك من خلال بيان موقف القواني أن يحد منه،

 ، بهدف التوصل إلى رؤية عامة عنهبهذا الموضوعالصلة حكام والقرارات ذات وما أقره القضاء من أ
  ثم صياغة هذه الرؤى بالمقترحات.

عملياً باعتباره يجسد تحقيق العدالة العقدية  إنقاص المقابل تظهر أهمية ،العملي أما الجانب
لضمان تحقيق  الإبقاء على الروابط العقديةجهة أخرى  يحاول منن عند اختلالها، و يبين المتعاقد

تحقق لو تم الأخذ بالفسخ، وذلك بعد إنقاص ت تالأهداف المنشودة من إبرام العقود، والتي ما كان
كونه من  فضلًا عن الكامل للعقد،حالات التنفيذ غير ع في جاً قانونياً أوجده المشر المقابل علا

ما بين  استقرار المعاملاتالأنظمة القانونية التي تضيف نوعاً من الاستقرار العقدي من خلال 
كذلك تبرز أهميته  كونه منسجماً مع الفلسفة وهذا بلا شك يلقي بظلاله على الاقتصاد العام، الإفراد، 
عقد من جه الاعلى الاقتصاد في الفسخ  لما يقدمه من حلول عملية تعالج ما يو ة التي تعمل يالتشريع

من خلال تنفيذه تنفيذا عينياً بشكل جزئي، والابتعاد يتكفل في بقاء العقد  ذلكثناء تنفيذه، و المعوقات أ
 . عن حالات الفسخ
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 -إشكالية الدراسة:/ ثالثاا 

زمة للجانبين، إضافة إلى أنه يشمل مرحلة العقود الصحيحة المل معالمقابل  يدور إنقاص  
طبيعة القانونية لإنقاص المقابل من ال وهي أكثر المراحل أهمية، فالمشكلة تكمن في عدم بيانالتنفيذ 

حول طبيعته في عدة  دى إلى اختلاف الفقه، وهذا ما أالقوانين محل المقارنةو  المشرع العراقيقبل 
شريعة المتعاقدين على اعتبار أن العقد  المقابل هو تعديل للعقدأن إنقاص يرى ، فهناك من آراء

يكون من غير الجائز تعديل هذا العقد من قبل أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة بل يجب أن يتم 
من يرى أن المقابل هو تعويض للدائن، وهناك إنقاص  يعتبرمن  وهناكبموافقة الطرف الآخر، 

 كذلك لم .وهي البقاء على العقد تشريعهء خاص يرتبط بالغاية من إنقاص المقابل ليس إلا جزا
آلية تطبيق إنقاص المقابل  قانونية في التشريع العراقي والقوانين محل المقارنةالنصوص التوضح 

أداة قانونية ناجحة في المحافظة على أكثر  باعتباره بشكل متكامل كما في بقية الأنظمة القانونية،
ل العقد بأكمله التي تطا للفسخ الآثار السلبيةب نجبالإضافة إلى أنه يت، استمرار تنفيذهتضمن العقد و 

 نهائه.فيؤدي إلى إ

 -أسئلة الدراسة:رابعاا/ 

 :التالية الأسئلةفي الإجابة عن الدراسة  ستتمحور هذهنظراً لتعدد زوايا هذا البحث وتشعبها  

  هي الخصائص التي يتصف  المدني؟ وماماذا يقصد بإنقاص المقابل في القانوني
 التشريعية من إنقاص المقابل؟. المبرراتبها عن غيره من الأوضاع القانونية؟ وما 

  عن غيره من النظم القانونية الأخرى؟.بماذا يتميز إنقاص المقابل 

 وماذا يشترط لتطبيق إنقاص المقابل في  ما هي  الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل؟
 القانون المدني؟ .

 ؟.نقاص المقابل في القانون المدنيهي الأحكام الإجرائية والموضوعية لإ ما 

  ؟.هي طرق تقدير إنقاص المقابل في القانون المدنيما 
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  في القانون المدني؟. تقدير إنقاص المقابلب الجهة المختصةما هي 

 المقابل في القانون المدني؟.طات إنقاص قما هي مس 

 وما هي التطبيقات التشريعية التي وردت لإنقاص المقابل في القانون المدني؟.  

 -الدراسة: منهجية /خامساا 

 مقارناً  أن ننتهج منهجاً استقرائياً يستلزم منا  في القانون المدني أن دراسة إنقاص المقابل 
محل  نصوص المواد في التشريعات المدنيةبين ثنايا  المنتشرةالمسائل مجموعة بدراسة وذلك 
المحافظة على  المسائل التي تخضع لإنقاص المقابل بهدف التي يجمعها جامع واحد وهو ،المقارنة

ية التي قيلت في هذا الفقه راءأهم الآ استقراءبالإضافة إلى العقد ومنع فسحه بعد توافر أسبابه، 
 . وضعها في قالب محكم ومكتملو وجمع كافة المعلومات والحقائق المتوافرة ، الموضوع

 أحكام القانون المصري  يشمل القوانين الوطنية فحسب، بل لا يقف عندالمنهج المقارن و 
مع الأشارة إلى المعدل،  1804لسنة  وأحكام القانون المدني الفرنسي 1948( لسنة 131رقم )النافذ 

كفقرة هامشية تبحث في مدى نجاحها في توظيف فكرة إنقاص الثمن  1980لعام اتفاقية فِين ا أحكام 
 اولم نقتصر في دراستنا لهذا الموضوع على جوانبه في المحافظة على عقد البيع الدولي للبضائع،

مد إلى الجانب العلمي في تعقب التطبيقات القضائية، وهذا كله من أجل تالنظرية فحسب، وإنما سنع
 .بجميع تفاصيلهاوالإلمام وعية وإخراج متميز لهذه الرسالة إلى نتائج موض الوصول

   -راسة:دنطاق ال /سادساا 

(، ويتمحور دراسة مقارنة –الدراسة موضوع )إنقاص المقابل في القانون المدنيهذه  تناولت 
لا تكون بدرجة واحدة لذا والتي  في العقود المسماة الملزمة للجانبين، ونظراً لأهمية هذه العقودنطاقها 
على إنقاص المقابل في عقد البيع وعقد الإيجار وعقد المقاولة، ودرسنا الموضوع في  دراستنا اقتصر
) المشتري أو الدائنمن التزام  يقتصر نطاق دراستنا على الإنقاصف ،المقارنةالقوانين محل إطار 
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دون الدائن،  الملتزم به المالي وهو المقابلالذي يكون مصدره القانون فقط  رب العمل( المستأجر أو

 :وذلك لأسباب معينة منها )البائع، المؤجر، المقاول( البحث في إنقاص التزام المدين

، لتزامهإلا بعد تنفيذ ا لا يستحق في بعض الحالات الأجر أو المقابلقد المدين في الغالب أن  -1
قساط متساوية مع مدة الانتفاع بالمأجور، تدفع على شكل أ مؤجلة قد الإيجار تكون الأجرةكما في ع

أيضاً . و من تاريخ التسليم استحق الأجرة في تسليم المستأجر المأجور، متى ما نفذ المؤجر التزامه
د تسليم العمل لرب العمل بع زة ويكون الأجراء متميعقد المقاولة إذا كان العمل مكوناً من عدة أجز 

يق نجز من العمل، في مثل هذه الحالات لا يتصور طلب تطبومعاينته ويستوفي أجره بقدر ما ا
ن تطبيق إنقاص المقابل يمكحتى بعد لم ينفذ التزامه لأن الدائن إنقاص المقابل من قبل المدين، 

 نه غير مكتمل التنفيذ.على أساس أ

الحق للدائن دون عطاء رة إنقاص المقابل كانت صريحة في إ القانونية التي تضمنت فكالنصوص -2
عطاء أو عقد المقاولة في إ  الإيجارعقد عقد البيع أو في حالة العيب الخفي في المدين حيث جاء 

ة والأمر ذاته في بقي، تذكر للمدين هذا الحقأو الفسخ ولم المقابل المطالبة بإنقاص الحق للدائن في 
طاء الدائن هذا الحق ليس هو الغاية بحد ذاته إنما جاء علأن إ طبيقات في العقود محل الدراسة، تال

  في عدم تنفيذ التزامه كاملًا، فيكون له حق اختيار الإنقاص بدلًا من الفسخ. بمناسبة إخلال المدين

دائماً يقبل التنفيذ العيني عطاء المدين حق إنقاص المقابل، كون التزام الدائن ومن أسباب عدم إ  -3
حبس في حماية حقه في المقابل كها له القانون ضمانات التي أقر العامة، بالإضافة إلى وفق القواعد ال

يكون حبس الشيء أفضل من فه حتى يقوم الدائن بتسليم المقابل كاملًا، يمالشيء المطالب بتسل
مقابل كاملًا بدلًا من حصول على جزء بالنسبة للمدين، لأنه سيحصل على ال طلب إنقاص المقابل

 وهو ليس ما يسعى له المدين من إبرام العقد.منه 
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 -هيكلية الدراسة: /اا بعسا

فصلين،  من أجل الإحاطة بموضوع الدراسة إنقاص المقابل في القانون المدني نقسمه على 
على مبحثين،  هوقسمناوقد خصص الفصل الأول لبحث ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 

إنقاص المقابل ذاتية ل تطرقنا ، وفي الثانيفي القانون المدني مفهوم إنقاص المقابلفي الأول  تناولنا
أحكام إنقاص المقابل في القانون المدني،  خصصنا لبحث الفصل الثانيثم  ،في القانون المدني

في القانون المدني، وأما لأحكام الإجرائية لإنقاص المقابل االأول على مبحثين، تناولنا في قسمناه و 
 وقد اختتمنا هذه الدراسة المقابل في القانون المدني،لأحكام الموضوعية لإنقاص فقد كان االثاني 
 تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة.لأهم النتائج والمقترحات التي  تتضمن ملخصاً بخاتمة 



 

 

 

 

 الفصل الاول

نقاص المقابل في القانون المدني ماهية    ا 
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 ولالفصل الأ 
 ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني

 -تمهيد وتقسيم:
تطبيقات قانونية بشكل تناولها المشرع  لمفردات التييعد إنقاص المقابل من الأفكار وا 

ي لبس أو فكرة إنقاص المقابل بشكل لا يدع أ أن نبين من لا بد متناثرة في ثنايا القانون المدني،
تنفيذ العقد ويتردد ترتيبه ضمن  في منطقة ويظهر إنقاص المقابل غموض في الموضوع،

تنفيذ العقد بشكل للدائن عند  والتعويض( التي تكون  ،)التنفيذ العيني، والفسخ الأنظمة القانونية
ينقص من التزام نه ، إذ إاعتباره جزاء أصلي أو جزاء ثانوي التشريعات المدنية ب الكامل في غير

جزاء الأخرى الأمن المدين، دون أن يمتد الإنقاص إلى بقية  الدائن بمقدار الإخلال الصادر
من  يساعد على بقاء العقد وحمايتهمما  التجزئة،متى ما كان العقد يقبل  المنفذة من العقد

ضرار التي تنتج عن فسخ العقد مصالح الطرفين ولا سيما الأحماية الانهيار ولو بشكل جزئي و 
 إنقاص المقابل. والاستمرار فيه من خلال تفوق كثيراً ما ينتج من معالجة الإخلال الجزئي للعقد

المجال لأنه يعد تحديد مفهوم إنقاص المقابل وقبل الخوض في هذه الفكرة لا بد من  
 التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة، إذا ماإعادة   بما يساعد على ،الذي تدور الفكرة بداخله

ومستعنين بما جاء به الفقه والقانون  كامل،العقد غير  ذتجعل من تنفي التي ت الحالاتتوافر 
أن التشريعات  ظحيث يلاحالمدني العراقي وكذلك القوانين محل المقارنة فضلًا عن القضاء، 

طاق إنقاص المقابل وجعلته يثبت في أكثر من موضوع إذ يظهر عند المقارنة قد وسعت من ن
ند الخفي وتحقق موانع رد، كما يثبت عوجود النقص في مقدار الشيء محل العقد والعيب 

ليكون  إنقاص المقابللا بد من إعطاء تعريف كما ، حصول الاستحقاق الجزئي والهلاك الجزئي
م الشروط التي هأ التي نتطرق فيها إلى البوابة التي من خلالها ندخل إلى ذاتية إنقاص المقابل 

الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل  مما يساعد على تحديد ،جب تحققها لإعمال إنقاص المقابلي
 .املغير الكالعقد بشكل ليكون إدة قانونية ناجعة في معالجة تنفيذ  القانون المدنيفي 

قاص مفهوم إنسنتناول فيه الأول المبحث  ،مبحثين إلىهذا الفصل  سنقسم، عليهبناءً 
إنقاص المقابل في ذاتية إلى دراسة  سيخصص المبحث الثانيأما  المقابل في القانون المدني،

 .القانون المدني
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 ولالمبحث الأ 
 نقاص المقابل في القانون المدنيإوم مفه

إلا أن هنالك حالات يكون العقد فيه قد نفذ بشكل المطلب الأساسي العقد هو تنفيذ 
جزئي، لأسباب ترجع إلى إرادة المدين أو خارج عن إرادته بفعل القوة القاهرة، ومن المفاهيم التي 

حق مزيداً تسالذي ي إنقاص المقابل هو ،دية والمخالفة في تلك الحالاتقتصحح الاختلالات التعا
 تحديد مفهومه ، لذا يعدن عدم التنفيذ وبين إنهاء العقدمركز وسط بيمن  يتخذهلما من الاهتمام، 

أمراً هاماً لنتمكن من خلق نظرة صائبة عنه في هذه الدراسة وفيه سنحاول الكشف عن مضمون 
فضلًا  ، لذا يستلزم بنا الوقوف على التعريف بإنقاص المقابل في القانون المدني،إنقاص المقابل

بقاء العقد هو  أو الوسائل قد تشترك معه في الهدف قانونيةما يشتبه به من أوضاع متمييزه عن 
، ، محاولين تحصيل هذه الفكرة المتناثرة من بين كتب الفقه والنصوص التشريعيةظة عليهوالمحاف

 .قاصدين الوصول لمعنى إنقاص المقابل 
الأول المطلب خصصنا  ،مطلبين إلىلذا دراسة هذا المبحث يستلزم بنا أن نقسمه 

إنقاص  تمييز أما المطلب الثاني سنتناول فيه المدني، بإنقاص المقابل في القانون  للتعريف
 .قانونيةما يشتبه به من أوضاع م المقابل

 ولالمطلب الأ 
 التعريف بإنقاص المقابل في القانون المدني

الصعوبة، لعدم وجود ة تعريف له يعد أمرا في غاي عطاءوإ تحديد مدلول إنقاص المقابل 
عن غيره من  غريباً لاح إنقاص المقابل لا يعد طأن اصو عالجت المقصود به،  ةدراسة فقهي

الوقوف على تعريف إنقاص  بذل جهد كبير في كان من الضروري  لذاالاصطلاحات القانونية، 
 بيانفضلًا عن ، تميز بهايخصائص التي  مما يساعد على تحديد في القانون المدني، المقابل

تنجب يعلى الرابطة العقدية، و  الحفاظة له، وتحديد أثره على العقد في التشريعي المبررات
 .الأطراف المتعاقدة الآثار السلبية للفسخ قدر الإمكان

تعريف إنقاص المقابل في سنتناول فيه  ولالفرع الأ، فرعين إلىسنقسم هذا المطلب  لذا
التشريعية لإنقاص المقابل في  المبررات سيخصص إلى دراسةالقانون المدني، أما الفرع الثاني 

 .القانون المدني
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 ول الفرع الأ 
 تعريف إنقاص المقابل في القانون المدني  

أن تعريف إنقاص المقابل في القانون المدني يقتضي منا، بيان معنى إنقاص المقابل 
 -:فقرتين كالآتيمن خلال وعليه سنوضح ذلك والخصائص المميزة له، 

 -معنى إنقاص المقابل في القانون المدني: -أولا 
تنفيذه أي أطرافه تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه،  لزمصحياً  نشأمن الثابت أن العقد إذا 

، غير أطراف العقد أرادهليس ما هذا المنشود من العقد بالتنفيذ الجزئي ف الهدفولا يتحقق  كاملاً 
، أو كله صحيحاً ولكن التنفيذ جزئياً  أن هذه الأمور لا تسير على هذا النحو دائماً، قد يكون العقد

فيها التنفيذ الكامل للعقد، إذا تنفيذ العقد كاملًا إلا أنه معيب، ومن الحالات التي يتعذر يكون 
  .(1) ، أو لأن جزءا منه قد هلك أو استحقأحد الأشياء المعقود عليها ناقصاً أو معيباً  ظهر

حالة التنفيذ في  للمتعاقد التمسك بإنقاص المقابل حقتكون تلك الحالات يتضح بأن 
 أفضل له في حالات لا، قد يكون إنقاص المقابل للدائن معيب( غير الكامل للعقد ) ناقص أو

بقاء العقد بما  خرى، فيختارعند عدم كفاية الوسائل القانونية الأيستطيع الرجوع فيه على المدين 
 ه.التزام الدائن اتجاه مدينه من التنفيذ مقابل إنقاص علي

وبعد هذا العرض الموجز، وقبل الخوض في بيان تعريف إنقاص المقابل يجدر بنا 
 ، ويقصد بالمقابل هو إنقاص المقابل معنىومن ثم نبين ولًا أابتداءً تحديد المقصود بالمقابل 

الذي ويعرف أيضاً بأنه هو المقابل  (2)الذي تملك به أحد العاقدين التزام المتعاقد الآخرالمقابل 
     بأنه وعرف المقابل أيضاً . (3)في مقابل تعهد الطرف الآخر على أن يكون التعهد لازماً يدفع 

                                                           

، 2008مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل،  ،عبد الأمير جفات كروان، تجزئة العقد، رسالة ماجستير (1)
حالات عدم المطابقة في العقد كأن تكون غير  يطبق إنقاص الثمن في  1980فِينَا لعام أما اتفاقية   .7ص

صالحة للأغراض العادية أو لغرض خاص، أو عدم مطابقة البضاعة النموذج المتفق عليها، أو الطريقة التغليف 
نسرين سلامة محاسنة، التزام البائع بالتسليم والمطابقة "دراسة في القانون الإنجليزي . ينظر. د. لم تكن ملائمة

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ا(، طنَ ي)اتفاقية فِ 1980الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع واتفاقية 
 .298، ص2011

منشورات الحلبي  ،2، نظرية العقد، ط1ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، النظرية العامة للالتزامات، د. (2)
 .590ص  ،1998لبنان، _ الحقوقية، بيروت

امريكي، بلا طبعة، دار الكتب والوثائق،  د الحكيم، الاعتبار كركن في العقد في القانون الانكَود. عبد المجي (3)
 . 190، ص1991بغداد، 



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

12 
المقابل الذي يقدمه المدعي للحصول على التزام المدعي، هو أفضل من الاصطلاح القانوني  ))

الذي ساد في القرن التاسع عشر فيما يخص الفائدة والضرر، وذلك لأنه يسير الفهم لملائمته 
 .(1)((أنه يؤكد الصيغة التجارية للعقد...التعبير عن التبادل الطبيعي للالتزامات، فضلًا عن 

، بل  أو الأجرة بأن المقابل لا يقتصر على الثمن بمعناه الضيق في عقد البيعضح يت
معنى أوسع ليشمل ثمن المبيع، أو المنفعة أو العمل أو لتزام المدين بينصب على غرض ا

المقصود بالمقابل في حدود  بيناننا ، إلا إالامتناع عن عمل أو نقل الملكية، أو القيام بالعمل
  التزام الدائن في دفع الثمن أو الأجرة أو الأجر كما بيناه في نطاق الدراسة.

من جانب الدائن )المشتري، المستأجر، رب ه نطاق تعريف يتحدد (2)المقابلإنقاص أما 
بشكل في مرحلة تنفيذ العقد كون له الحق في طلب إنقاص المقابل يالذي  دون المدين العمل( 

 إلىتطرق ندون أن  الهلاك الجزئي(ك) غير كامل أما بسبب المدين نفسه أو بفعل القوة القاهرة
التي يكون فيها عدم تنفيذ العقد راجع لسبب خارج عن إرادة حالة الظروف الطارئة، تعريفه في 

 .المدين
ن أشكال بأنه )) تدبير علاجي اعتبرته بعض الأنظمة القانونية م إنقاص المقابل يعرفو 

اعتبر إنقاص أنه يؤخذ على هذا تعريف  .(3)التعويض عن الإخفاق في أداء الالتزامات العقدية((
 المقابل.تخفيض يبين آلية عند إخفاق المدين في تنفيذ التزامه ولم  االمقابل تعويض

                                                           

 . 25، ص2001د. مجيد حميد العنكبي، مبادئ العقد في القانون الإنكليزي، بلا دار طبع، جامعة النهرين،  (1)
لتحديد تعريف إنقاص المقابل لغةً يتطلب منا تجزئة هذا المركب، وبيان كل مفردة فيه المعنى اللغوي  (2)

في اللغة مصدر الفعل الثلاثي من باب الرابع القتل ونقصاناً، في صورة مفرد مذكر وجذرها وإنقاص المناسب. 
)نقصاناً( و) انتقص( ذهب منه )نقص(  وجاء في مصباح المنير بأن إنقاص ))نقص: )نقصا( من باب قتل و

شيء بعد تمامه و)نقصته( يتعدى ولا يتعدى هذه اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن في قوله )تنقصها من أطرافها( 
، دار المعارف،  2أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيومي، المصباح المنير، ط .و)غير منقوص(((. ينظر

لمة أصلها الاسم )مقابل( في صورة مفرد مذكر وجذرها )قبل( فيعرف ك المقابل أما . 621، ص1119القاهرة، 
د. محمد سليم  .بأنه )) قبل: يستعمل هذا الفعل وحده بمعنى قبول الطلب مع حذف الطلب اختصاراً((.ينظر

  . 175ص ، دار الشؤون الثقافية العامة "آفاق عربية"، بغداد،1، ط8النعيمي، تكملة المعاجم العربية، ج
هو أن ينقص من العقد  جاما ما تقدم نجد أن التعريف اللغوي للمركب عامة ) إنقاص المقابل(وانس

 شيء بعد تمامه نتيجة تنفيذ غير كامل للعقد.
من اتفاقية  50فيصل عدنان شياع التميمي، فعالية حق المشتري في تخفيض الثمن "دراسة أحكام المادة  (3)

"، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1980فيينا  -للبضائعالأمم المتحدة للبيع الدولي 
 .210، ص2022(، 15(، العدد )6-20الجامعة العراقية، المجلد )
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تخفيض من التزامات الدائن، الذي لم يتمكن من الحصول إلا على  بأنهعرف أيضاً وي

ما يوازي قيمة ما لم يتم تنفيذه من التزامات التي أخذها المدين ب، المدينما تعهد له به مقسم 
على كامل ما  الذي قد يصيب الدائن الذي لم يحظَ الضرر  ، على أن يؤخذ بالاعتبارعلى عاتقه

عن إجرائها، من أجل تحديد  المدين والذي قد يجاوز قيمة الأشياء التي امتنعالمدين وعد به 
ويتضح من هذا التعريف أن إنقاص المقابل يرتبط بفكرة . (1))إنقاص المقابل( ة هذا التخفيضنسب

في التزامات المتعاقدين، فالدائن ينفذ التزامه بقدر ما  فقدان الجزئي للسبب في العقود المتقابلةال
، من التزاماتدين بتنفيذه مالمقابل يوازي ما لم يقم ال إنقاصينفذ المدين التزامه، على أن يكون 

 سهاب.بأنه فيه إ وأيضاً يؤخذ عليه
هو الطريقة المناسبة لاستعادة التوازن التعاقدي في حالة عدم تنفيذ وعرف أيضاً بأنه 

م ي كان ضحية عدم التنفيذ، بأن يقيي، وتسمح لأحد المتعاقدين) الدائن( الذالعقد بشكل كامل
 . (2)النقص في التنفيذ

حق الذي يملكه الدائن )المشتري(، عندما يكون نقص القيمة أو الكما عرف أيضاً بأنه  
قد رتب  أو أنه ،الهلاك لم يبلغ من الجسامة قدراً بحيث لو كان قد طرأ قبل العقد لما تم البيع

كان يقوم ببيعه إلى الغير، حتى لو كان النقص أو  المبيع للغير حسن النية حقاً عينياً على 
)الثمن(  إلا إنقاص المقابل )المشتري( سامة فلا يكون إمام الدائنهلاك وصل إلى حد من الجال

 .(3)دون حق الفسخ
يؤخذ على هذا التعريف أنه جاء مقتصراً على عقد البيع وغير شامل لبقية العقود محل  
في عقد الإيجار  تكون محلًا لتطبيق إنقاص المقابلمتعددة حالات التي تكون فيها الدراسة، 

 . وعقد المقاولة ولا يمكن تعميم هذا التعريف على بقية العقود 

                                                           

، بلا دار طبع، بيروت، 2، مصادر الموجبات، ط1د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود،ج (1)
 .199-198، ص1994

(2) Eric Fèvre, La réduction du prix (art. 1223 C. civ.) à la lumière du droit 
allemand,  dans le cadre du séminaire de droit comparé franco-allemand, Université 
de la Sarre, France, 2017, p  ،  ، p26-27.  

العقود التي تقع على الملكية ، المجلد ، 4د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (3)
 . 618-617لبنان، بلا سنة النشر، ص-ول، البيع، بلا طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروتالأ
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التي يرفعها الدائن بالضمان على  الضمان دعوى أحد خيارات  عرف إنقاص المقابل بأنه

بإخطار المدين خلال مدة معينة بوجود العيب دون أن يبدي الدائن المدين بالضمان بعد ما قام 
هذا العيب بطريقة ودية، فيكون للدائن حق إنقاص واستعداده لتسوية أمر مدين تفهمه هذا ال

 .(1)المقابل في حالة رغبته في الاحتفاظ بالمعقود عليه
عملية تقليص للمقابل إنقاص المقابل بأنه Doyen cornu  الفرنسي عرف الفقيه

واتجاه نيته في تقليص ويشترط لتفعيل هذا الجزاء موافقة الدائن على هذا التنفيذ غير الكامل 
 .(2)المقابل وهذا الخيار المتاح فقط للدائن، ليس للمدين أو القاضي

 النافذ 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )ف ،التشريعيأما على مستوى 
وأنما حددوا  (3)إنقاص المقابللم يعرفا فالنافذ  1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم )و 

معينة في عقود حالات هما في في ثنايا نصوصالحالات التي يمكن أن يرد فيها إنقاص المقابل 
ص المقابل بشكل لا ام إنقيعلى المشرع العراقي تنظ جدركان من الأ .(4)البيع والإيجار والمقاولة

للعقد، لذا نقترح على لتباس مع غيره من أوضاع قانونية في حالات التنفيذ غير الكامل ايثير أي 
 .هفي المادة جديدة تبين مفهوم ذلك المشرع العراقي تنظيم

                                                           

محمد زعموش، نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"، أطروحة  (1)
 .177، ص2005-2004قسنطينة، الجزائر،  -عة منتوري دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جام

(2)  Doyen cornu(G),Vocabulaire juridique, 11eocabulaire juridique,11e éd.,PUF,2016. 
P.872. 

أشار إليه. هبه فؤاد حمية، مضمون العقد في ضوء التعديلات التي طالت القانون المدني الفرنسي، رسالة  
 .123، ص2021-2020ماجستير، مقدمة كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، 

صلية وهو الجزاءات الأكجزاء من  1980ظهر في نطاق اتفاقية فِينَا لعامالمقابل والجدير بالذكر أن إنقاص  (3)
إنقاص الثمن التي نصت على أن  منها (50في المادة ) ةتفاقيلاالوسيلة القانونية الثالثة للمشتري التي أجازت له ا

))إذا لم تكن البضاعة مطابقة للعقد، وسواء دفع الثمن أو لم يدفع، يجوز للمشتري إنقاص الثمن بنسبة الفرق بين 
علا، وقت التسليم، وقيمتها في هذا الوقت لو سلمت مطابقة. بيدا أنه لا يجوز قيمة البضاعة، التي سلمت ف

، أو إذا 48أو طبقا للمادة  37للمشتري إنقاص الثمن إذا قام البائع بعلاج أي خلل في تنفيذ التزاماته طبقاً للمادة 
 لموقع الإلكتروني :رفض المشتري قيام البائع بالتنفيذ وفقاً للمادتين المذكورتين(( المنشورة على ا

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/ar/1056999
-cisg-a.pdf   مساءً. 8:10، في الساعة 22/10/2022تم زيارته في التاريخ  

النافذ وتقابلها المادة  1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )( 562المادة )نظر الفقرة الأولى من ت (4)
 النافذ. 1948( لسنة 131رقم ) المصري  ن المدنيالقانو ( من 444)

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/ar/1056999-cisg-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/ar/1056999-cisg-a.pdf
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ص إنقايعتمد  كان هقبل تعديل 1804القانون المدني الفرنسي لسنة  على مستوى  أما 

متناثرة  دون أن يتعرض إلى داء منقوص أو معيب في عدة نصوص قانونية المقابل كجزاء لأ
 أقر إنقاص المقابل بعنوان تخفيض الثمن في نص الذي (1)2016تعديله لسنة  حتى تعريفه

ويلتمس للعقد  الناقص، قبول التنفيذ عذارالإبعد  للدائن يحق)) جاء فيها  ( والتي1223المادة )
أقرب بتخفيض الثمن بقراره  الدائن مدينه فيخطر تخفيضاً نسبياً للثمن. أما إذا لم يتم الوفاء بعد،

 . (2)((فرصة
يكون في العقود الملزمة للجانبين التي تنشأ التزامات  إنقاص المقابلن أ ،تقدممما يتضح 

ن عدم تنفيذ المدين التزامه يجعل من التزام الدائن فاقداً إابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فمتق
جزئية وهذا  لسبب وجوده، فأن كان ذلك بصورة جزئية فأنه يفقد سبب وجود التزام الدائن بصورة

إلا على بعض ما تعهد به المدين،  لم يحظَ  الذي بطبيعته يقتضي إنقاص التزامات الدائن
يكون المقابل في العقد تخفيضاً تتناسب  قيمته مع قيمة ما لم يتم تنفيذه من الالتزامات، على أن 

                                                           

العقود والأحكام العامة للالتزامات  الخاص بتعديل 10/2/2016في تاريخ 131-2016صدر المرسوم رقم  (1)
( والتي 1223إنقاص المقابل بعنوان تخفيض الثمن في نص المادة )تضمن  الذي 1804والإثبات الفرنسي لسنة 

فإن . في المادة العاشرة منه 2018-287بموجب القانون رقم  2018عدلت في الأول من تشرين الأول لسنة 
والوديعة  مثل البيع، الإيجار، synallagmatic جميع العقود في للغايةلها نطاق تطبيق واسع  1223المادة 

لا يوجد سبب لقصر هذا الحكم على العقد الذي ينص على و  .المدفوعة الأجر، عقد العمل ، عقد النقل، إلخ
 لاحتفاظ بالعكس سيجعل هذا النص الجديد عديمأو  ،، أي البيعمعنى الدقيق للغاية لهذا المصطلحبال الثمن

 .( من القانون المدني الفرنسي1644) الفائدة تمامًا ، بسبب وجوده من المادة
Gaël Piette, Réforme du droit des contrats et des obligations : la réduction du prix 
en droit des contrats spéciaux... ou le leurre et l'argent du leurre ?, Article publié sur 
le site, https://www.lexbase.fr/article-juridique Visité le 20/1/2023 à 8h20. 

، مطبعة 1ترجمة د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد " ترجمة عربية للنص الرسمي"، ط (2)
 . نص المادة باللغة الفرنسية:55، ص2017المنتدى، بغداد، 

Article (1223)))En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, 
après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, 
notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière 
proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de 
prix du créancier doit être rédigée par écrit.  
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au 
juge la réduction de prix((. du Code civil français de 1804, Dalloz, 2022, p.307. 

https://www.lexbase.fr/article-juridique
https://www.lexbase.fr/article-juridique
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لتزامات، أما إذا لو بشكل غير تام لأنه يتطلب تخفيض المقابل بقدر ما تم تنفيذه من الاموجوداً و 

   .التزام الدائن يفتقد تبرير وجودهن إد بكامله فكان غير موجو 
 وعدتالسالفة الذكر تركزت على الجانب الإرادي للدائن  كما يتضح لنا، أن التعاريف 

نب الآخر عدم ومن الجا ،له دون أن يكون أي قبول للمدينخاص إنقاص المقابل على أنه حق 
المشرع لحالات التي تعترض العقد من قبل  حلافي الواقع  عتبرأ ، وأن ذكر الجانب القضائي

للدائن  احقلدائن على اعتباره مباشرته تتوقف على إرادة ا وتجعله غير كامل التنفيذ إلا أن
بإنقاص المقابل ومدى قابلية الشيء محل العقد للانقسام لمحكمة أن تتأكد من شروط التمسك ول

طلب إنقاص المقابل وعلى وجه الخصوص الأحيان يرفض المدين قبول ر من وفي كثي، والتجزئة
ن اللجوء إلى القضاء للفصل دفع المقابل كاملًا، في هذه الحالة على الدائالدائن قد  عندما يكون 

 تخفيض المقابل.في طلب 
كون للدائن عند تنفيذ ي بموجبه جزاء قانوني )لذا يمكن أن نعرف إنقاص المقابل بأنه

يخطر مضائه للعقد على أن إالمقابل الملتزم به بعد تخفيض  تنفيذاا غير كامل، التزامهالمدين 
 (.،فترة محددةالمدين بذلك خلال 

 -:ل في القانون المدنيخصائص إنقاص المقاب-ثانياا 
 وسيلةخرى، بأنه الأ المقابل مقارنة بالوسائل القانونية إنقاصبرز ما يتميز به ألعل   

ذات صفة تبعية أي يكون قائماً بعد  بأنه أيضاً  ويتصف، العقدية بين المتعاقدينالعدالة تحقيق ل
دون  مسك بهيتيكون للدائن أن  الجانبذات طبيعة أحادية بأنه  ، ويتميزلعقد بشكل جزئيتنفيذ ا
 الآتي:ك تلك الخصائصسوف نتناول  ولذاإلى أنه مصدره القانون،  بالإضافة، المدين

 -ق العدالة العقدية:يحقلت وسيلة إنقاص المقابل -1
عن طريق إعادة التوازن  (1)ق العدالة العقديةيحقلت بأنه وسيلة إنقاص المقابليتصف 

التزامات الدائن الذي لم أو إنقاص من  تخفيض، ويعمل على العقدي المختل بين المتعاقدين
يذه من التزامات التي يوازي قيمة ما لم يتم تنف بمايحصل إلا على بعض ما تعهد به المدين، 

                                                           

المنفعة المقصودة هو بما يتناسب تعرف العدالة العقدية بأنها )) حصول كل طرف من أطراف العقد على  (1)
مع ما يحصل عليه المتعاقد الآخر(( بمعنى العدالة العقدية تتحقق إذا كان الموقف النهائي للعقد يحقق المنفعة 

داء المطلوب منه القيام به. ينظر د. منصور حاتم محسن، التغيير في جزء من للملتزم بشكل يتناسب مع الأ
(، العدد 23نسانية، المجلد )لة التبادلية، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الإجزاء العقد وأثره في العداأ
 .1680، ص 2015(، 4)
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بين الالتزامات المتبادلة ليس  (2)على التوازن ويتميز بأنه يحافظ . (1)أخذها المدين على عاتقه

المطلقة بل البحث ما هو عادل للمتعاقدين، وذلك في الحالات التي و ة الحسابية ا بالمعنى المساو 
 على أساس التي تستند العقديةالعدالة بذلك إنقاص المقابل يحقق تشكل مساس جسيم بالعدالة، و 

  .(3)هداف الاقتصادية والقانونية للعقدالأبما يحقق زن بين الأداءات االتو و  التعادل
 (4)المنفعة المقصودة )الدائن( ستوفى المتعاقدبأن يعمل على أن ي إنقاص المقابليتسم و 

 وهذا ما يجعل العقد  به،المتعاقد الآخر القيام  مطلوب من هومع ما  بما يتناسب من إبرام العقد
يتصف بأنه أحد الحلول التشريعية التي يضعها  إنقاص المقابلو  .في الوقت ذاته نافعا وعادلا

منافع العقود قد ف ،في العقد عطاء والأخذبين الأالمشرع في مواجهة الحالات التي تخل التوازن 
تنفيذ معيب، أو نقص في تختل بسبب انتقاصها لسبب معين كهلاك جزئي أو استحقاق جزئي أو 

، لذا يتدخل المشرع إلى إعادة ع العقدمقدار وغيرها من الحالات التي تتسبب في نقصان مناف
بمعنى تدخل المشرع إلى  همن هالتوازن إلى هذا العقد، الذي نقصت أو اختلت فيه المنفعة المرجو 

  .(5)تحقيق العدالة العقدية

                                                           

 .198، ص، مصدر سابقد. جورج سيوفي (1)
زن إذن يمثل التكوين المتناسق ازن العقدي يعرف بأنه ))بشكل عام التوزيع العادل لعناصر الكل، فالتو االتو  (2)

ول القانوني الذي ينطبق على بنود العقد والثاني الاقتصادي الأ على نوعين،لتوازن العقدي والعناصر الكل((. 
د. ريما  علاقة بالأداءات المتبادلة. للمزيد من ذلك ينظرقتصادية التي يحققها العقد وله هداف الايتناسب مع الأ

 .213ص، 2011، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1فرج مكي، تصحيح العقد "دراسة مقارنة"، ط
الفقدان الجزئي لسبب الموجب في العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في قانون الإعمال، نور صباح مزيحم،  (3)

 .40، ص2017لبنانية، لبنان، مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة ال
داء أو محل الالتزام الذي يترتب في ذمة المدين تجاه تعرف المنفعة المقصودة من العقد بأنها )) محل الأ (4)

الدائن والتي قد تتعلق بخدمة أو سلعة أو عملًا معيناً مادياً أو معنوياً وإذا كان العقد تبادلياً يرتب التزامات متقابلة 
كل من المتعاقدين على المنفعة المقصودة من العقد والتي هي محل التزام المترتب في ذمة  ن يحصلأفيجب 

المتعاقد الآخر(( بمعنى عدم حصول المتعاقد على المنفعة المقصودة من العقد يفقد العقد العدالة والذي يأتي دور 
قاص المقابل هو أحد تدخلات المشرع في إعادة العدالة عن طريق جراء تغيير في جزء من أجزاء العقد وإن

. ينظر د. منصور حاتم هلى العقد وتحقيق المنفعة المقصودة من إبرامإالمشرع لغرض إعادة العدالة العقدية 
 .1684جزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية، مصدر سابق، صأمحسن، التغيير في جزء من 

العلوم  ،رنة"، بحث منشور في مجلة جامعة بابلد. منصور حاتم محسن، العدالة العقدية "دراسة مقا (5)
 .2589-2588، ص2017(، 2(، العدد )25الإنسانية، المجلد )
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العدالة العقدية في تخفيض التزام ة لتحقيق وسيل إنقاص المقابلإن ، مما سبق يتضح

التوازن  تحقق على ويعملالذي تعهد به المدين،  الالتزام  ن بقدر يوازي قيمة ما هو منفذ منالدائ
 العقد بسبب معين كأنه يكون هلاك عند اختلال المنفعة المقصودة من، داءات المتعاقدينأبين 

الأداء المنفذ من قبل المتعاقد الآخر، لذا إنقاص ناسب مع ناقص على أن  يت أو تنفيذ معيب أو
 العدالة العقدية.ابل يعمل على تحقيق المق
  -:ذات صفة تبعيةإنقاص المقابل   -2

به  ةإنقاص المقابل غير مقصود لذاته، وأنما يكون بمناسبة إبرام العقد فلا يمكن المطالب
فأن إمكانية تطبيقه تكون ، تنفيذاً عينياً غير كاملالعقد  تنفيذتابعاً لبه  ةمقدماً، وإنما يكون المطالب

حتفاظ عندما يرغب الدائن الا قائما بعد تنفيذه جزئياً  وسيلة لبقاء العقديكون بعد تنفيذ العقد ف
يكون للدائن في حالة رضائه بالحالة هلاك المبيع جزئياً مثال ذلك حالة  بالشيء محل العقد،

في تنفيذ  وهنا يلزم الدائن مدينه كان الهلاك جسيماً،ها بعد الهلاك ولو المبيع التي صار إلي
، لعدم على ذلك المدين )البائع( حق الاعتراضالجزء الباقي من العقد بتسليمه إليه دون أن يكون 

، كذلك القاضي لا يمكن له رفض طلب الدائن بإنقاص المقابل بدلًا من من هذا التنفيذ تضرره
يحكم أكثر مما يطلبه المدعي، فضلا على أنه أقل خطورة من الفسخ على  الفسخ، لأنه لا

 يساعد على بقاء العقد وهذا ما يميز إنقاص المقابل عن بقية الأنظمة القانونية بأنه . (1)المدين
كالحالة  مل، كأن يكون تنفيذ معيب أو ناقصغير الكا العقد  تنفيذإلى  اإلا ان تطبيقه يكون تابع

حق في المطالبة  لهويكون  حالات معينة  تمنع  من رد الشيءبعد تحقق  في الشيءوجود عيب 
 .(2)فقط بإنقاص المقابل

نه إليس أداة قانونية مستقلة كبقية الأنظمة القانونية، إذ  نهبأ إنقاص المقابليتصف 
التزامه  يطبق  بعد تنفيذ العقد  بشكل معيب أو ناقص فلا يمكن التمسك به عند عدم تنفيذ المدين

متى ما نفذ العقد بشكل غير متفق عليه، فهو ليس المقصود بذاته من إبرام  افيكون تابع أصلًا،
 العقد، إنما جاء تطبيقه لمعالجة  الحالات التنفيذ غير الكامل للعقد.

                                                           

بن  -كميح حورية، تبعة هلاك الشيء المبيع في القانون المدني، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق  (1)
 .183ص ، 2012-2011عنكون، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، 2013محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد البيع، بلا طبعه، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  د. جعفر (2)
  .177ص
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 -:طبيعة أحادية ذات إنقاص المقابل -3

إلى الدائن  راجعاً نقاص الإقرار بأنه ذات طبيعة أحادية، أي  إنقاص المقابليتصف  
العقد نتيجة عدم التنفيذ الجزئي، كون تخفيض المقابل ف وضع يوحدة الذي له الحق في تكي
راض عن التنفيذ الجزئي للعقد، من الواضح أن المدين المتخلف لا الوسيلة اختيارية للدائن غير 

امه العقدي على التز بيحق له تخفيض المقابل، أي لا يستطيع الاعتماد على عدم وفائه 
تخفيض من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ القوة الملزمة للعقد كونه ملزم في تنفيذ ال

 . (1)التزامه العقدي
الرغم على القوانين المدنية محل المقارنة، في  جانبالأحادي  (2)إنقاص المقابلويعتبر   

مجرد إبداء الدائن إنقاص المقابل  يتملا والقانون المدني المصري،  القانون المدني العراقيمن  
بين المتعاقدين على  ، لا بد من المطالبة القضائية في حال عدم وجود الاتفاقبذلكرغبته 
   التي نصت على أنن المدني العراقي ( من القانو 564/2والذي جاء في نص المادة ) تطبيقه،

المواد الثلاث السابقة بعد  وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري أو البائع بمقتضى -2)) 
ط وشرو إنقاص المقابل  أن تحديد مقدار. (3) انقضاء ثلاثة أشهر من وقت تسليم المبيع...((

 .(4)الذي لا يتخذ دور المنشئ للعقد أو المعدل لأحد بنودهتحققه، يكون تحت رقابة القاضي 
أشارت إلى أن الدائن  ،( منه1223في المادة ) القانون المدني الفرنسيعلى مستوى أما 

يعلمه في المدين إلى  كل ما على الدائن أن يرسل إخطار، لم يدفع المقابل كلياً أو جزئياً  إذا كان

                                                           

(1) . Eric Fèvre. op, cit , p24. 
اعتبرت تخفيض الثمن إجراء أحادي الجانب يتخذ المشتري بإرادة المنفردة وليس  1980اتفاقية فِينَا لعام  أما (2)

والمطالبة به، ويشترط على المشتري قبل تخفيض الثمن أن يرسل إخطار  القضاءبحاجة إلى رفع الدعوى أمام 
رضا بائع عند تقدير مقدار الويظهر دور القاضي لاحقاً في حال عدم  الثمن،إلى البائع ليعلمه بتخفيض 

الدولي ليندا إبراهيم جابر، جزاء الإخلال بعقد البيع  . ينظرالتخفيض إذا كان المبالغ به من قبل المشتري 
" دراسة مقارنة بالقانونين اللبناني  1980للبضائع وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع 

  .175، ص2020والفرنسي"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية،
 .المصري النافذ( من القانون المدني 434نظر المادة )ت (3)
يونس صالح قويدر، ضمان عيوب المبيع الخفية "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  (4)

 .153، ص1991الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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نتيجة التنفيذ الناقص بما يتناسب مع الجزء غير الموفي به على أن  المقابلتخفيض رغبته ب

 .اجانب  أحادينقاص الإحالة يعتبر في هذه الف ،(1)يكون قبول المدين مكتوباً 
ذات طبيعة أحادية الجانب يمكن أن يمارسه  يعتبر أن إنقاص المقابلمما تقدم ،  يتضح

سهولة العمل به ولا ، وهذا الأسلوب يتصف بضفي رغبته بالتخفي هل إخطار مدينمن خلا الدائن
م في القانون المدني الفرنسي في حال كان الدائن ل هنجدوهذا ما  يترتب عليه تكاليف إضافية.

 نون المدني العراقي والمصري يعطيان الدائن الحق في طلبالقايدفع المقابل كلياً أو جزئياً، أما 
 .فترة محددةخلال  هباشر دين على  ياق، إذا لم يوجد اتفاق بين المتعأمام القضاءإنقاص المقابل 

 -:والتفاق القانون  مصدرهإنقاص المقابل  -4
تنظيمه في تولى المشرع إذ  بنص القانون، ةمقرر  أداة قانونية يتميز إنقاص المقابل بأنه

لتي تعترض تنفيذ العقد في العقود محل الدراسة في مواجهة الحالات ا عدة نصوص قانونية
تصدى لهذه الحالات في منح الدائن حق اختيار  قد تمام تنفيذه متعذراً، والمشرعوتجعل من إ

كما في حالة وجود هلاك جزء من الشيء إنقاص المقابل في بعض الحالات التي نص عليها 
محل العقد أو العجز في مقدار الشيء، أو ظهور العيب في الشيء أو استحقاق جزء منه، مثال 

قي التي نصت على أن ))... وإذا ( من القانون المدني العرا547/1ذلك ما جاء في المادة )
نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع 

  . (2) إنقاص الثمن((
لكن لا يمنع من اتفاقهما على  ، يلاحظ أن إنقاص المقابل في الأساس مصدره القانون 

حكامه ليس من النظام باعتبار أ في حالات التنفيذ غير الكامل للعقد تطبيق إنقاص المقابل
 استبعاده. على تطبيقه أوالاتفاق لهم  العام، فيجوز

 
 

                                                           

(1) Frédéric Bicheron, L'inexécution du contrat en droit français, La réforme du droit 
des contrats en France: regards croisés franco-libanais, Actes du Colloque 2016, 
Pusek, kaslik, p.79. 

( من القانون 1601( من القانون المدني المصري النافذ وتقابلها الفقرة الثانية من المادة )438نظر الماد )ت (2)
 المدني الفرنسي النافذ.
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 الثاني الفرع
 في القانون المدني التشريعية لإنقاص المقابل المبررات

)الدائن(  لأطراف المتعاقدة حد االحق لأعطاء إ  هي  تشريع إنقاص المقابل منالغاية  أن
عندما يكون الخلل غير صادر من المتغيرات التي تحصل في أثناء تنفيذ العقد،  نفسهحماية  في

بطريقة مباشرة،  على العقد فعالة تساعد في الحفاظإذ يعد إنقاص المقابل وسيلة  من جهته،
ف من ذلك ولعل الهد دون أن يؤدي إلى حرمان المتعاقد من مزايا تعاقده، استمرار تنفيذهوضمان 

استقرار فضلًا عن وإنما تحقيق المصلحة العامة فقط،  هو ليس حماية الأطراف المتعاقدة
ن تطبيق فضلًا على أ العقود، تلكالتعاملات المالية بين الأفراد داخل المجتمع المترتبة على 

الغاية من عارضه مع الآثار السلبية لفسخ العقد، لت ب المتعاقديننجإنقاص المقابل  فرصة ليت
من  تلك المبررات حاول الوقوفولذا سوف نتحقيقها،  الأطرف المتعاقدةالتي يسعى  إبرام العقد

 على النحو الآتي:و  خلال فقرتين
 -:المحافظة على العقد-أولا 

في الدراسات  لم يناله أي نظام قانوني آخر العقد حظى به الذي النظري  الاهتماملعل 
النشاط ، لأن نسانيعملي حيوي في النشاط الإ شأنفي ذلك، لما للعقد من  عجبولا  ،القانونية

وسبيل التعاون بين البشر على  التبادلأداة  يقوم عليه بصفته الاقتصادي في المجتمع الإنساني
 .(1)الفرديةرية من مظاهر الح مظهر، فضلا على أنه نحو يتجلى فيه الإلزام القانوني

ن الغرض التشريعي من إنقاص المقابل هو المحافظة على إفلذلك الاهتمام بالعقد نظراً 
لتزامات المتعاقدين، ويلعب دورا مهما عند تأثر محل ية وإعادة توازنها عند اختلال االعلاقة العقد

العقد بالتغيير نتيجة ظروف تنفيذ العقد، ويعد إنقاص المقابل وسيلة يستدرك المدين من خلالها 
ن اا متفق عليه، فإذا اتفق المتعاقدخلافاً لمتسبباً في التنفيذ المعيب للعقد طأ الذي ارتكبه مالخ

على آلية تخفيض مما يحقق روح التعاون ويتجنب النزاعات التي تحدث حول العقد، ويساعد في 
 .(2)تنفيذه بشكل حرفيما متفق عليه  عناصره في مواجهة على العقد واستقرارالحفاظ 

                                                           

عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، دار قاعدة عصام أنور سليم، د.  (1)
 .7، ص2016الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

موكة عبد الكريم، تأثير تغيير الظروف على استقرار الثمن في عقود التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمة  (2)
 349، ص2016 تيزي وزو"، الجزائر، مولود معمري "إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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الأصل ويجب ، فتنفيذ العقد هو هى العقد تنسجم مع الغرض من إبرامالمحافظة عل أن

مع احترام حقوق الأطراف، فإنقاص المقابل )الثمن( في عقد البيع مثلًا،  الحرص عليه كلما أمكن
يمكن الدائن )المشتري( من الحصول على المبيع وهو الهدف المقصود من العقد، فله أن يعيد 

ذلك، والمدين )البائع( يمكنه من حصول على المقابل المناسب لما سلمه للدائن من بيعه أو غير 
 .   (1)بضاعة

على العقد وليس  الحفاظما سبق، أن الغرض الأساس من إنقاص المقابل هو ميتضح 
مقابل عن جزء العقد منع المدين من استلام ويعمل على تعويض الدائن عن خسارته الحقيقية، 

عن الفسخ يمكن من خلالها إنقاذ ظهرت بديلة ، وهو أحد الأنظمة القانونية التي الذي لم ينفذ
بقاء عليه ولو بصورة جزئية ما دام من الفسخ والإ العقد بما ينسجم مع الهدف من إبرامه وحمايته

 .حفظ مصالح أطرافهو ل التجزئة العقد يقب
استقرار ضرورة  هو هام،يقوم على مبدأ اقتصادي يمكن القول أن إنقاص المقابل  كما

لابتعاد عن إبرام ا، فإذا لم يلتزم المتعاقد بالعقد، فلا تكون هناك ثقة بين الأفراد، و المعاملات
المحافظة على العقود واستمرار تنفيذها من خلال . ف(2)أيضاً العقود، واضطراب المراكز القانونية 

، التي تعد أحد الأهداف التي تسعى ليةاستقرار المعاملات الما تطبيق إنقاص المقابل يساعد على
تعاملاتهم، ويقصد القوانين محل المقارنة إلى تحقيقيها وذلك لبث الطمأنينة لدى الأفراد في إجراء 

 ،(3)باستقرار المعاملات المالية بأنها ))ثبات آثار الوقائع الإنسانية في الأموال بنفاذها وانحلالها((
حقوق للغير أو عبارة عن سلسلة متواصلة من العقود المترابطة فيكون  غالباً ما تكون العقود تنشأ

إنقاص المقابل يعمل على تحقيق استقرار أفضل من انتهائه بالفسخ، فاختيار بقاء العقد 
المعاملات الناشئة عن تلك العقود بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى حل النزاعات ما بين المتعاقدين، 

قه بما يوازي أو يتناسب مع ما يلتزم به الطرف الآخر بعد تنفيذ في أن يحصل كل طرف على ح
 التزامه العقدي.

                                                           

بلا طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الاتجاهات الحديثة في تنظيم العقود التجارية، هشام فضلي، (1)
 .14، ص2013

، مركز 1د. حسام الدين محمود محمد محمد حسن، وسائل إنقاذ العقود من الفسخ "دراسة مقارنة"، ط (2)
 .18، ص2020أكتوبر، 6_ -الجيزة_ات العربية للنشر والتوزيع، مصرالدراس

علي حميد كاظم الشمري، استقرار المعاملات المالية "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية  (3)
 وما بعدها.  23، ص2014القانون، جامعة كربلاء، 



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

23 
هو تنفيذ العقد بحسن القوانين محل المقارنة و  القانون المدني العراقي ساس فين الإإ

تزام الناشئ عن طبقاً لمبدأ )العقد شريعة المتعاقدين(، فيكون الطريق الطبيعي لانقضاء الال (1)ةني
أو أن يتم تنفيذ  لعقدا قد يحصل إخلال من أحد طرفيلا أنه هذا ليس دائما إ الوفاء، العقد هو

لذا و . (2)الجزاءات المقررة في القانون  وما يترتب للدائن من حق اللجوء إلى التزامه بشكل معيب
لا تتوافق التي  مكانالروابط العقدية من الفسخ قدر الإفي الحماية  تشريعيةأخذت السياسة ال

ومصلحة المتعاقدين الخاصة فحسب، بل تتلاءم أيضاً مع المصلحة العامة المتمثلة في استقرار 
المعاملات وتحقيق الأغراض التعاقدية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مثال ذلك عقد البيع قلما 

الخلل وإذا أسهب مجال هذا  ،حلقاتاليقع مستقلًا فهو غالباً ما يشكل سلسلة متواصلة من 
انعكس أثره على الوضع الاقتصادي العام وشكل وصفاً شاذاً لفطرة الأمور التي يتطلب مجراها 

اذ قجاً ناجعاً وطريق فعال لتدعيم إنالاعتيادي تنفيذ العقد وليس فسخه، فإنقاص المقابل يكون علا
 .(3)العقود

يعد وسيلة ناجعة للمحافظة على العقد من الانهيار  (4)ونرى أن الأخذ بإنقاص المقابل
وإنقاذه من الفسخ، نظراً لأهمية العقود من الناحية الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني 

                                                           

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما  -1))( من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه 150/1المادة ) نظرت (1)
( من القانون 148المادة )الفقرة الأولى من  وتقابلها (.اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية(

ا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يجب تنفيذ العقد طبقاً لم -1التي نصت على أن ))   المدني المصري النافذ
التي نصت على أن )) يجب التفاوض  ( من القانون المدني الفرنسي النافذ1104والمادة )يوجبه حسن النية(( 

ترجمة د. نافع بحر سلطان،  .على العقود وإبرامها وتنفيذها بحسن النية، ويعد هذا الحكم من النظام العام((
 -اللغة الفرنسية:. نص المادة ب16مصدر سابق، ص

 Article )1104) ((Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi. Cette disposition est d'ordre public)) Du code civil Français de 1804,op, cit, 
p.288. 

"دراسة في عقود التجارة الدولية"، بحث د. صفاء تقي عبد نور العيساوي، الإخلال المبتسر بالعقد، وأثره  (2)
 .117، ص2007(، 2(، العدد )14بابل للعلوم الإنسانية، المجلد ) جامعة منشور في مجلة

عبد المهدي كاظم ناصر، دور الجزاءات البديلة للفسخ في  وأستاذنا الدكتور. د. عادل شمران حميد، (3)
المحافظة على العقد "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة الكوفة القانونية والعلوم السياسية، كلية القانون، 

 .160، ص2018(، 34جامعة الكوفة، المجلد الأول، العدد )
عندما نكون بصدد العقود التجارية الدولية، كالعقد  عقدأهمية إنقاص المقابل في المحافظة على ال وتزداد (4)

=     ، نظراً لأثاره الاقتصادية التي لا تنعكس على أطرافه1980البيع الدولي الذي تنظم أحكامه اتفاقية فِينَا لعام 
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ككل من خلال توفير السلع والخدمات وتقليل من حالة البطالة وتساعد على الإنتاج وحركة 

دئ التي تقدم العلاج الأنسب في حال حدوث إخلال التداول، لذلك أصبح هذا المبدأ من المبا
على أحد أجزاء العقد التي تقبل الانقسام من أجل ضمان تنفيذ العقد والمحافظة على وجوده طيلة 

 المدة المحددة له.
 -:تفادي الآثار السلبية للفسخ -ثانياا 

و أذ الجزئي قد من الفسخ عند التنفيحد الحلول التي تهدف لإنقاذ العأإنقاص المقابل  
المقصود  لهدفاالآثار تعارضه مع تلك  ومن ،ثار السلبية للفسخالمعيب للعقد، بهدف تفادي الآ

ة لا بهدف تحقيق مصلحة أو مصالح متعددإمن العقد لا شك أن كل طرف لا يقدم على التعاقد 
يمكن  يجار، المؤجرم على التعاقد، ومثال ذلك عقد الإقدألنفسه، ولولا تلك المصالح لما 

جرة بهدف الانتفاع بالعين ، والمستأجر يدفع الأجرةل الأالمستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة مقاب
في بقاء العقد حتى يتم تنفيذه ويتحقق الهدف من  كل طرف له مصلحةأن  معنىالالمؤجرة، و 

 .(1)العقد
بشكل يساعد على تنفيذ العقد ولو ن إنقاص المقابل متى ما تحققت شروطه ويتضح إ

يصبح التمسك به يقوم على مبدأ أخلاقي وهو مبدأ و ه، الغاية المقصودة منجزئي، وبذلك تتحقق 
إذا كانت المنفعة  الذي يتعلق بالالتزام الأدبي الذي قطعه الدائن على نفسه احترام العهد،

المقابل المقصودة تحققت من العقد، أو تكون هناك حقوق رتبت للغير على العقد، فيكون إنقاص 
تنفيذ وبقاءه منتجاً استمرار الحل الوحيد أمام الدائن في التمسك به بما يساعد على بقاء العقد و 

 .لآثاره
                                                                                                                                                                      

ل ، حيث تنعكس على المصانع والمعامالاقتصاد الوطني بصورة غير مباشرة في مجموعةفقط إلا أنها تتصل ب= 
وسير العمل فيها، وتشغيل الأيدي العاملة، وما يتعقب ذلك من تنشيط حركة للتداول والإنتاج، وكل هذا يستلزم 

مصدر د. حسام الدين محمود محمد محمد حسن، ضرورة المحافظة على العقود ببقائها واستمراريتها. ينظر 
  .17، صسابق

الدولي للبضائع من الفسخ وضمان تنفيذه، وتجنب ما وإنقاص الثمن يعتبر وسيلة فعالة لإنقاذ عقد البيع 
لإعادة شحن البضاعة نتيجة ضخامة  لدولي من أضرار كتحمل نفقات باهضةيترتب على فسخ عقد البيع ا

 الكميات المباعة، وتنجب ما يصيب تلك البضاعة من تلف أو هلاك أثناء إعادتها. ينظر هاني حسن عبد ربه،
، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 1980المخالفة الجوهرية على عقد البيع الدولي وفقاً لاتفاقية فيينا للبيع الدولي  اثر

 .485، ص2012كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .17د. حسام الدين محمود محمد محمد حسن، مصدر سابق، ص (1)
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الذي للفسخ،  الرجعي الأثرهو  ها بإنقاص المقابليمكن تفاديالتي الات الفسخ إشكمن و 

قطعا شوطاً في ن ادالمتعاقإذا كان ف ع السابق على التعاقدإرجاع الطرفين إلى الوضي بيقتض
على المتعاقد رد عين ما تلقاه فيكون الحل لتلك المشكلة، بأن  يستحيلقد  هأنف تنفيذ عقدهما،

د يساهم في إنقاذ الدائن من دفع . ونعتقد بأن إنقاص المقابل ق(1)يحكم على العاقد بالتعويض عنه
ذلك نص المادة استحالة رد عين ما تلقاه عند طلب تخفيض المقابل، مثال التعويض عند 

تنص على أنه )) إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري العراقي  ( من القانون المدني564)
 .(2)فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن((

إذا كان الهلاك  قابل أن الدائن يرجع على المدين بنقصان الميتضح من هذا النص  
إنقاص المقابل ينقذ المشتري  ، وعند طلبالدائن نفسه بسبب عيب جديد أو بقوة قاهرة أو بفعل

الشيء عندما يطلب المشتري فسخ العقد بسبب من رجوع البائع عليه بالتعويض عند استحالة رد 
 وجود العيب القديم في المبيع.

، إذا كانت القاعدة أن للفسخ أثراً رجعياً، إلا أنه شكالات الأثر الرجعي للفسخإن وم
على فسخ عقود المدة كعقد الإيجار، وذلك لأنه يصطدم بعائق يرجع إلى طبيعة يصعب تطبيقه 

هذه العقود التي تستصعب هذا الأثر، وذلك لأن العقد الزمني يكون فيه الزمن عنصر جوهري 
يمكن الرجوع فيه أو ، وما مضى من الزمن لا ريجالمحل الذي ينعقد عليه عقد الإمن عناصر ا

                                                           

، دار النهضة العربية، 1المصري والفرنسي، طمصطفى الجارحي، فسخ العقد "دراسة مقارنة في القانونين  (1)
( من القانون المدني العراقي نصت على أنه ))إذا فسخ عقد 180نظر المادة )وت .124، ص1988القاهرة، 

 المعاوضة الوارد على الأعيان المالية أو انفسخ؛ سقط الالتزام الذي كان مترتباً عليه، فلا يلزم تسليم البدل الذي
ن القانون ( م160كان قد سلم يسترد، فإذا استحال رده يحكم بالضمان(( وتقابلها المادة ) وجب بالعقد، وإن

المدني المصري النافذ التي نصت على أن )) إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل 
 ( القانون المدني الفرنسي النافذ1231المادة) والفقرة الأولى من العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض(( 

التي نصت على أن )) يحكم على المدين بدفع التعويض، إن كان موجب، أما بسبب عدم تنفيذ الالزام، أو بسبب 
ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر  .التأخير في التنفيذ، ما لم يثبت أن امتناع التنفيذ كان بسبب القوة القاهرة((

 -ة باللغة الفرنسية:. نص الماد58سابق، ص
Article )1231/1) ((Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages 
et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans 
l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécutiona été empêchée par la force majeure.)) 
Du code civil Français de 1804,op, cit, p.308. 

 لا تقابلها المادة في القانون المدني المصري النافذ والقانون المدني الفرنسي النافذ. (2)
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هذه  متجدداً بتجدد الزمن، فتنتهي تتقابل مع بعضها تقابلاً المتعاقدين ن التزامات إرده، حيث 

 .(1)التزامات انتهاء عادياً لا يتصور فيه الفسخ
ال الطبيعي لتطبيق إنقاص المجيعتبر  عقد الإيجار شكالية يمكن تفاديها لأنأن هذه الإ 

ي له وبمعنى أن ما انقضى من ، باعتباره من العقود الزمنية التي تقتصر على الزمن التالالمقابل
على ما تحدث من هذه  العقد يظل محتفظا بكل آثاره من حقوق والتزامات ويتقيد حكم الفسخ

التزامه بتسليم المأجور، فيستلم المستأجر المأجور، ولكنه المؤجر تنفيذ  مثال ذلك ،ثار بعدهالآ
لًا، ومع ذلك لا يرى سببا لطلب يلقاه في وضع لا يصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة استيفاء كام

فسخ العقد، فيجوز له طلب إنقاص المقابل بقدر ما نقص من الانتفاع، لأن المقابل يقابل 
 .(2)الانتفاع، وإذا لم يكن الانتفاع  كاملًا أنقص المقابل بقدر نقص الانتفاع

خير من إنقاص المقابل نطاق تطبيقه بشكل طبيعي في عقد الإيجار باعتبار الأ يلاحظ
ي إخلال من جانب المؤجر بشكل لا يؤثر أاع بمرور الزمن، و نتفالازمنية يقاس فيه العقود ال

على المنفعة المرجوه من المأجور، يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بدلًا من طلب فسخ 
   العقد.  

د بالغير ص، ويقالسلبية الفسخ  آثارمن إنقاص المقابل قد يساعد على حماية الغير   
على المعقود عليه  حقاً  المتعاقدينفي العقد، وتلقى من أحد  ن طرفاً جنبي لم يكأهو كل شخص 

أو المشتري الثاني  على العين المبيعة أو رهن صاحب حق انتفاع أو ارتفاق، كقبل فسخ العقد
العقد  علىالتي ترتكز  يترتب عليه زوال حقوق الغير امة. وفسخ العقد كقاعدة ع(3)للمبيع

حد أبها الغير من قبل المفسوخ قبل أن يتقرر فسخه، بمعنى زوال وسقوط  الحقوق التي اكتس

                                                           

 .27د. حسام الدين محمود محمد محمد حسن، مصدر سابق، ص  (1)
زين  ت، منشورا1طد. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار،  (2)

د. سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة،  أيضاً  . ينظر422، ص2015الحقوقية، بيروت_لبنان،
 .241، ص1974، مطبعة العاني، بغداد، 3، البيع والإيجار، ط1ج
بو عيسى، انحلال الرابطة التعاقدية في القانون المدني المصري" دراسة تحليلية علمية د. المحمدي أ (3)

 .99، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، "وعملية
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في  يمكنه حماية الغير من آثار الفسخ باعتباره  إنقاص المقابلويمكن القول أن  .(1)المتعاقدين

تمسك به عند تحقق حالات التنفيذ غير الر الوحيد الذي يتعين على الدائن الخيا هوهذه الفرض 
على عينياً سن النية حقاً إذا كان رتب للغير حفسخ العقد كامل للعقد الذي لا يمكن له طلب 

 .  (2)المعقود عليه 
لا يقدم ترضية التي يمكن تفاديها بإنقاص المقابل بأنه  ثار السلبية للفسخوكذلك من الآ 

عندما  العقد انفساخخاصة م الفسخ غير المقترنة بالتعويض، و كافية للدائن، فغالبا ما تصدر أحكا
حدوثه، فينفسخ العقد بقوة القانون وترفض دعوى  بب أجنبي لا دخل للمدين فيلسيكون 

 . (3)التعويض ويعفى المدين من المسؤولية لعدم وجود الخطأ
مصلحة الدائن فسخ العقد، في هذا الفرض كون لا يحكم له ليس من ونعتقد أن 

بالتعويض لعدم وجود الخطأ من جانب المدين وقد يكون إنقاص المقابل أفضل له في هذا 
ذلك حالة هلاك المبيع بقوة قاهرة، وهو ومثال على  الفرض عندما يكون بصدد حالة هلاك جزئي

الخيار بين فسخ عقد البيع، وبين  له لمشتري امته، فنقص من قيأي يد البائع وكان هلاكه جزئياَ و ف
( من القانون المدني العراقي على أنه 547عليه المادة )وهذا ما نصت  إبقائه مع إنقاص الثمن

إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري ))
المشتري لتسلم المبيع، وإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف إلا إذا حدث الهلاك بعد إعذار 

  .(4)بيع وبين بقائه مع إنقاص الثمن((أصابه، فالمشتري مخير بين فسخ ال

                                                           

رشوان حسن رشوان، أثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد، عرض لفكرة ملائمة العقد للظروف  (1)
. ينظر أيضاً د. فتحي عبد الرحيم، شرح النظرية 574، ص1994ومكان طبع، ، بلا اسم 1الاقتصادية، ط

 .351، ص2000، بلا اسم ومكان طبع، 3العامة للالتزامات الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط
، العقود التي تقع على الملكية، المجلد 4د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (2)

 .618ل، البيع، مصدر سابق، صالأو 
الفسخ والانفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف محمد محمود المصري، محمد عابدين،  (3)

 .63، ص1994بالإسكندرية، 
النافذ التي نصت على أن )) إذا نقصت قيمة المبيع قبل  ( من القانون المدني المصري 438نظر المادة )ت (4)

لف أصابه، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما التسليم لت
( من القانون المدني الفرنسي النافذ التي 1601تم البيع، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن(( وتقابلها المادة )

 =بين ترك المبيع أو أخذ الباقي من المبيع في )) إذا هلك بعض المبيع فقط كان للمشتري الخيار بأنهجاء فيها 
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في حالات انتفاء المسؤولية العقدية عن المدين  هيمكن تطبيق أن إنقاص المقابل يلاحظ 

 حق للدائنويض كونه غير مخطئ، فيكون كالقوة القاهرة التي تجعله غير مسؤول عن دفع التع
العقد يكون انفساخه  لأنالحالة أفضل له من طلب فسخ العقد  طلب إنقاص المقابل في هذه

 ،حالة الهلاك الجزئيكالتعويض راجع إلى الأسباب خارجه عن إرادة المدين فلا يكون هناك 
 .لا يشكل ترضية كافية وحدهوبالتالي الإنفساخ  

لما تقدم، أن الغاية التي من أجلها شرع إنقاص المقابل في القانون المدني،  ستناداً ا
وعدم إكمال تنفيذه، واستمرار آثاره  تتمثل في الحفاظ على العقد وضمان تنفيذه في حالات التلكؤ

كلي وإنهاء العقد سيؤدي إلى ضياع المال والجهد فسخ العقد بشكل تجنب طوال مدة تنفيذه، و 
لتصبح قادرة على فكار القانونية الأطراف المتعاقدة على تحسين الأ الوقت، لذا سعتفضلًا عن 

داة قانونية ر في تنفيذ العقد، فقد تم إيجاد أمواجهة المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتي قد تؤث
 ميزةفيذ العقد لتكون متنتيجة ذلك إلا وهي إنقاص القابل، إذ تعالج حالات خاصة من الإخلال بتن

فضلًا عن بقية الأنظمة القانونية كونه يحقق نوعاً من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة، 
عدم المساس بجوهر الوظيفة الاقتصادية للعقد، بالإضافة إلى أن إنقاص المقابل يعمل على 

 لفسخ وهو صعوبةوأهما أثر رجعي لره من الإشكالات يتجاوز الآثار الفسخ السلبية، وما يث
مستمرة التنفيذ كعقد الإيجار، وأيضاً قد لا يقدم الفسخ لوحده ترضية كافية تطبيقه في العقود 

نسب الذي يمكن ن تطبيق إنقاص المقابل العلاج الأوغيرها من الإشكالات التي تجعل م للدائن،
من  لكلا الطرفين في حالات التنفيذ غير الكامل للعقد حلولا مرضية من خلال خلق نوع يقدم أن

، ولا سيما أن تطبيقه لا يتجافى مع العدالة التوازن بين مقدار الأداءات التي يلتزم بها الطرفين
العقدية، في أن يحصل كل طرف على حقه بما يقابل التزامه، أضف إلى ذلك إنقاص المقابل 

             يعد مصدقاً لمبدأ الاقتصاد في الفسخ. 
 

                                                                                                                                                                      

نص  .1575،ص2009 ،108ط ،دالوزمقابل ما يوازيه من الثمن((. ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، = 
 المادة باللغة الفرنسية:

Article )1601) ((Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la 
vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de 
l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant 
déterminer le prix par la ventilatio)) Du code civil Français de 1804,op, cit, p.366. 
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  المطلب الثاني 
 ما يشتبه به من أوضاع قانونيةمتمييز إنقاص المقابل 

هناك مجموعة من النظم القانونية التي تشتبه مع إنقاص المقابل في عدد من الجوانب 
منها يهدف إلى المحافظة على العقد، لذا يتطلب منا  في جوانب أخرى، لأن كلا معهوتختلف 

تمييز إنقاص المقابل عن تلك النظم القانونية المتشابهة، فمن ناحية يشتبه إنقاص المقابل مع 
مما يصبح التمييز  ،الدائن الفسخ الجزئي، في أن كلا منهما يسترجع  جزءاً من المقابل إلى

في إبعاد الجزء من  انتقاص التصرف القانونيكما يشتبه إنقاص المقابل مع بينهما أمرا صعباً، 
 .المتعاقدينأحد كلاهما يكون بناء على طلب إرادة و  العقد وبقاء الجزء الآخر منه

 إلىسنقسم هذا المطلب ، والمختلفة ولغرض الوقوف على تلك العناصر المتشابهة
ص المقابل عن الفسخ الجزئي، أما الفرع الثاني نتناول فيه تمييز إنقاسفرعين، الفرع الأول 

 .انتقاص التصرف القانونيتمييز إنقاص المقابل عن ل سيخصص
 ولالفرع الأ 

 تمييز إنقاص المقابل عن الفسخ الجزئي
 الفسخ الجزئي،ب المقصود إنقاص المقابل لا بد من بيانالفسخ الجزئي و  تمييز بينالقبل  

عن الجزء غير المنفذ وبين فسخ العقد  بين بقاء العقد والتعويض يعرف بأنه الحل الذي يتوسطإذ 
ن، لأن كل تنفيذ غير كله، أي ينقص القاضي من أداء الدائن بقدر ما أنقص من أداء المدي

)) إنقاص أداء الدائن،  هويعرف أيضاً بأنه و  .(1)أن يقابله تنفيذ غير كامل من لا بدكامل للعقد 
على جملة من  كان العقد يقبل التجزئة، أو ينطوي بقدر ما نقص من أداء المدين خصوصاً، إذا 

داءات فسخ العقد برمته، لتخلف أي من الأفبدلًا من عضها عن بعض ة، ومستقلة بأداءات مختلف
ويبقى العقد قائماً،  المذكورة، يمكن للقاضي أن يقصر الفسخ على الأداء الناقص، أو المعيب،

 .(2)دون تأثير على كيانه، أو وجوده((

                                                           

سيف الدين محمود البلعاوي، جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين )الفسخ(، أطروحة دكتوراه  د. (1)
 .257، ص1982مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

أحمد السعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، الاتجاهات الحديثة في القوانين المصري، والكويتي د.  (2)
ي والإنجليزي مع الإشارة إلى قانون البيع الدولي للبضائع، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والفرنس

 .209، ص2000(، العدد )لا يوجد( 28والاقتصادية، المجلد )
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أن هذا التعريف جاء مفهوماً وشاملًا للحالات والشروط التي يتم فيها إعمال مبدأ  ويبدو 

من قبل أحد المتعاقدين، وأن يكون تقضي بأن يكون هناك إخلال جزئي  الفسخ الجزئي والتي
العقد قد نفذ على شكل دفعات بحيث كل دفعة منها تستقل عن العقد قابلًا للانقسام، وأن يكون 

الأخرى، فالإخلال الذي يبرر الفسخ الجزئي يشترط فيه أن لا يؤثر بالدفعات الأخرى عند حدوثه 
 .(1) في أي دفعة

سلطة القاضي التقديرية عند عدم إلى  أن الفسخ الجزئي يكون راجعاً  ،سبقيتضح مما 
ن التزام المدين يقبل التجزئة والجزء الباقي من الالتزام ليس الجزء الاساسي التنفيذ الجزئي، وإذا كا

فسخ على جزء من العقد وبقاء الجزء اللتكملة التنفيذ أو يقتصر  ةيعطي المدين مهلأن  فيرى أما
ما لم يتم تنفيذه هو ، لا يقبل التجزئة الآخر، أو يقضي بفسخ العقد كله إذا كان التزام المدين

  الاساسي من الالتزام.الجزء 
جزاء يكون في العقود الملزمة للجانبين، يفهم من كل ما تقدم بأن الفسخ الجزئي هو و 

بموجبه يحل جزء من العقد متى ما كان قابلًا للتجزئة، بسبب عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ 
لباقي من العقد قادراً على التزامه تنفيذاً كاملًا أو ناقصاً أو معيباً، على أن يكون الجزء الآخر ا

 إنتاج آثاره بين المتعاقدين . 
حالات في عدة  الجزئيإنقاص المقابل والفسخ  بينيتضح مما تقدم، أن هناك تشابه 

 :ومنها
 لا على العقود الملزمة للجانبين،لا يرد إالفسخ الجزئي  من حيث العقود التي يرد عليها، -1 

كذلك يشكل الفسخ الجزئي عنصر و تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه العقدي، جزاء لعدم  يعد كونه
إنقاص المقابل يرد على العقود  مابين. (2) الجزاء مع المسؤولية التعاقدية  )الفسخ مع التعويض(

 يقتصرانكلاهما و  أداة قانونية تعالج حالات التنفيذ غير الكامل للعقد، وبصفتهالملزمة للجانبين 
يصعب التمييز بينهما عندما يكون الأثر المترتب بحيث الإخلال، فيه  الذي حدثعلى الجزء 

، لأن الدائن سيعيد الثمن )الثمن أو الأجرة( المقابل إنقاصهو كامل غير العقد بشكل تنفيذ على 

                                                           

فريد حنين جاسم، القانون الواجب التطبيق على الفسخ الجزئي في عقود التجارة الدولية "دراسة مقارنة"،   (1)
 . 11، ص 2022وراه، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة كربلاء، أطروحة دكت

كلية القانون، جامعة  ، مقدمة إلىعبدالله جبار خشان، الفسخ الجزئي للعقد "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير (2)
 .22، ص2019القادسية، 
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على  ةالمنفذ بذلك يكون إنقاص المقابل أحد الخيارات المترتب دفعه كاملًا عن الجزء غير تمإذا 

  .(1)الجزئي الفسخ
ن العقد لأمحافظة على العقد ولو بشكل جزئي فالفسخ الجزئي يسعى في ال ،من حيث الهدف -2

لا بد من من العمليات القانونية، لذا  هو في الغالب يشكل سلسلة مستمرةنادراً ما يقع مستقلًا ف
ة، كما يتميز جزئي بصورةتجنب انهيار تلك السلسلة ولو المحافظة على العقد ولو بشكل جزئي ل

سس دون الاعتماد على الا لهالوظيفة الاقتصادية ينظر للعقد في ضوء  بأنهالفسخ الجزئي 
على العقد  لحفاظليسعى أيضاً هو فإنقاص المقابل أما . (2)الكلي التقليدية المعتمدة في الفسخ

ة الاقتصادية للعقد عن تطبيقه، كذلك كلاهما يفوينظر للوظ ومنع إيقاع فسخه بشكل كلي،
في  وليسالمستوفية أركانه  في نطاق تنفيذ العقود الصحيحة تطبيقهما محلفي أن  يتشابهان

مما هناك اختلال في أركان أو شروط العقد ة التي تكون محل انتقاص إذا كان العقود الباطل
يكون الجزء المنتقص لا يتم  لا أنبشرط  من العقد واعتباره كان لم يكنالجزء يؤدي إلى إبعاد 

 العقد بدونه. 
من الفسخ ، يشترط في كل لانقساممن حيث التجزئة وابينهما أيضاً  ومن أوجه التشابه -3

تفاق ابأن يكون محل العقد قابلًا للتجزئة سواء بالطبيعة أو الجزئي وإنقاص المقابل 
            في نطاق العقد الصحيح والذي يترتب عليهما في ن، نلاحظ أن كلا منهما يكونا(3)المتعاقدين

                                                           

وهذا التشابه بين الفسخ الجزئي وإنقاص الثمن في استرجاع الدائن جزء من الثمن الذي دفعه مقدماً، يمكن   (1)
في  الثمن إنقاصرتبت على الفسخ الجزئي عدة الخيارات ومنها الذي  1980لعاماستخلاص ذلك في اتفاقية فِينَا 

من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع  إذا لم يسلم البائع غير جزء -1)) نصتالتي  هامن (51المادة )
لا  -2بشأن الجزاء الناقص أو الجزء غير المطابق.  50إلى  46المسلمة مطابقاً للعقد، تطبق أحكام المواد من 

يجوز للمشتري أن يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكل مخالفة 
يبة ـإذا كان للمشتري إرجاع جزء من البضاعة عندما تكون معيتضح أن القاعدة الرئيسية هنا  .((الجوهرية للعقد

جزئياً أو غير مطابقة للعقد عند التسليم، أو تسليم البضاعة ناقصة، مما يتطلب على المشتري الاحتفاظ بالجزء 
الثمن بما يساوي هذا الجزء غير المطابق، أما فيما يخص الجزء غير المطابق له عدة الخيارات ومنها تخفيض 

والفسخ الجزئي يستطيع أن  الثمنكل من إنقاص دائن في ـبمعنى ال .أعلاهالتي وردت في المادة  المطابق
-255ابق، صـدر سـنة، مصـاسـلامة محـرين سـر. د. نسـينظ . املاً ـوعا كـان مدفـمن إذا كـزءا من الثــترجع جـيس

256. 
 .23-22مصدر سابق، صعبدالله جبار خشان،  (2)
إذا ورد  -1( من القانون المدني العراقي تنص بأنه )) يكون الالتزام غير قابل للانقسام:336نظر المادة )ت (3)

=  إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدين أن الالتزام لا يجوز -2على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
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للانفصال،  هدار جزء من العقد مما يتطلب قابلية العقد الصحيححالات محدودة التي تستلزم إ 

هدارها اسوه بالجزء المنفصل لعقد في إنتاج آثارها وضمان عدم إ جزاء الغرض استمرارية باقي أ
و ناقص يكون بعد تنفيذ العقد بشكل معيب أنطاق تطبيقهما بهان في أن ا، وكلاهما يتش(1)عنه

 لغرض معالجة ذلك تنفيذ وبقاء العقد ولو بشكل جزئي قدر الإمكان.
ي أن يوجه الدائن للمدين  أيضاً من حيث الإعذار، يشترط لتطبيق الفسخ الجزئ نيتشابها -4

مدة معينة، وإلا اصبح المدين  إنذارا قبل إقامة دعوى الفسخ يطلب الدائن بموجبه التنفيذ خلال
لا  نقاص المقابلإكما ، (2)مسؤولًا عن الإضرار التي يمكن أن تترتب على الإخلال الجزئي بالتنفيذ

في رغبة الدائن في تخفيض ما يلتزم به من المقابل نتيجة  إعذار المدينيمكن تطبيقه إلا بعد 
 التنفيذ غير الكامل للعقد.

يتشابهان من ناحية نطاق  من إنقاص المقابل والفسخ الجزئي كلا، أن تقدمويتضح مما 
قد نشأ  يكون العقدما  في مرحلة تنفيذ العقد أي بعدفي العقود الملزمة للجانبين تطبيقهما 

محل العقد في أيضاً يشترطان و ، وكلاهما يسعى للحفاظ على العقد وبقائه بشكل جزئي، اً صحيح
بيقهما بعد ويكون تط ،تجزئتهأتفاق المتعاقدين على ب طبيعته أوللانقسام والتجزئة ب قابلاً أن يكون 

إبعاد جزء من العقد وبقاء الجزء على تطبيقهما وما يترتب  تنفيذ العقد بشكل ناقص أو معيب،
معالجة  انيعتبر  هماالآخر على أن ينتج آثاره ومتى ما كان بعد تنفيذه قابل للانفصال، وكلا

راقيل قد تمنع بقاءه واستمراريته، وكلاهما يشترط في بقاء العقد لما يتعرض له من ع تشريعية
 لتطبيقهما أن يتوجه الدائن في إعذار المدين في رغبة إنقاص المقابل أو طلب الفسخ الجزئي.

لا يخرج عن  الجزئيلفسخ بالنسبة ل من حيث الشروط، -1 أما أوجه الاختلاف بينهما 
القواعد العامة في الفسخ الكلي، حيث يشترط لتطبيقه بإضافة للشروط الخاصة، بأن يكون هناك 
عقد ملزم للجانبين وهو العقد الذي تتوفر فيه حكمة الفسخ بصورة عامة، وأن يكون هناك اخلال 

وأن يكون طالب ، هتقصير بالاخلال من المدين  ، ولا بد ان يكون تنفيذ التزامهمن أحد المتعاقدين ب
                                                                                                                                                                      

( من القانون المدني المصري 300ة المتعاقدين إلى ذلك((. تقابلها المادة )تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت ني= 
 ( من القانون المدني الفرنسي النافذ.1320النافذ والمادة )

د. وسن قاسم الخفاجي، قابلية العقد للانفصال، بحث منشور في مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية  (1)
 .251،ص2012(، السنة الرابعة، 1(، العدد )4بل، المجلد )والسياسية، كلية القانون، جامعة با

سليمان براك دايح، الفسخ بوصفه ضماناً للتنفيذ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية د. (2)
 .122، ص2015(، 13(، العدد )4والسياسية، تصدرها كلية القانون، جامعة كركوك، المجلد )



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

33 
، وأن تكون هناك مطالبة لديه القدرة على اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقدالفسخ 

قضائية ما لم يوجد اتفاق الاطراف أو إرادة الدائن وحدة على إن يكون الفسخ الجزئي اتفاقي 
الفسخ الجزئي ي لا يشترط كما ف إنقاص المقابل. في حين (1)ويشترط إعذار المدين بذلك أيضاَ 

إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، بحيث يمكن تطبيقه عند استحالة الشيء المعيب محل 
 . (2)العقد بشكل الكلي، ويكون للدائن حق إنقاص المقابل في استرداد جزء منه

أن إنقاص المقابل لا يشترط فيه أن يكون الدائن دائما مطالب بإعادة الحال إلى  يلاحظ 
ما كان عليه قبل التعاقد وبهذا يختلف عن الفسخ الجزئي الذي يشترط فيه ذلك دائماً. قد يتفق 
إنقاص المقابل مع الفسخ الجزئي في تنقيص المقابل باعتباره أثراً يترتب عند طلب الفسخ الجزئي 

حكم به من قبل المحكمة، إلا أن الفارق بينهما في بعض الحالات جعل المشرع من إنقاص أو ال
المقابل هو الخيار الذي يتعين على الدائن سلوكه دون أن يترتب عليه أي من آثار الفسخ بصورة 

 .(3)عامة
ان ، إذا كقانونيفالفسخ الجزئي ليس له أساس يختلفان أيضاً من حيث الأساس القانوني،   -2

فر شروطه، االأصل عند إخلال المدين في تنفيذ التزامه، يكون للدائن الحق في الفسخ عند تو 
قد زاء الحكم بالفسخ من عدمه، والقاضي إيرجع الفسخ الجزئي إلى السلطة التقديرية للقاضي و 

يرفض طلب الفسخ إذا كان الالتزام الذي لم يوف به المدين قليل بالنسبة إلى الالتزام في جملته 
ما يقابلها من المواد ، و من القانون المدني العراقي (177المادة )الفقرة الأولى من استنادا لأحكام 

في العقود  -1))   على أساس إطلاق حكم المادة أعلاه نصت على أنه (4)في القوانين المقارنة
                                                           

، شركة ألعاتك لصناعة 4، مصادر الالتزام، ط1د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج (1)
 .425-424، ص 1974الكتاب، بيروت، 

: نش 2000نيسان/ 19، 3إن استحالة رد الشيء كلياً لا يمنع المشتري من تخفيض الثمن ، نقض مدنية  (2)
 .1615صمصدر سابق، ون المدني الفرنسي بالعربية، القانينظر. . 2000؛ د87مدنية ، رقم 

"دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية  د. عبد المهدي كاظم ناصر، الاقتصاد في الفسخ أستاذنا (3)
     .224، ص2017القانون، جامعة كربلاء، 

يجوز للقاضي أن يمنح  -2))( في الفقرة من القانون المدني المصري التي تنص 157وتقابلها المادة ) (4)
ذا كان ما لم يوف به المدين قليل إالمدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ 

. أما القانون المدني الفرنسي سواء قبل تعديله أو حتى بعد تعديله  الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته((
جليل حسن  د.م يتضمن نصاً صريحاً يجيز الفسخ الجزئي. ينظر ل 2016لسنة  131بموجب المرسوم  رقم 

 =العلوم مدى جواز الفسخ الجزئي للعقد "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة، بشات، علي جمعة عبد
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الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه العقد جاز للمتعاقد الآخر بعد 

ن تنظر أالأعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض أن كان له مقتضى على أنه يجوز للمحكمة 
 المدين إلى أجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً 

شير إلى تقيد بدليل ولم ورد نص المادة أعلاه لفظاً مطلقاً لم ت .((...للالتزام في جملته بالنسبة 
. كما أنه قد يستند إلى قاعدة من يملك الأكثر (1)يثبت أساس الفسخ الجزئيبذلك حتى نوع الفسخ 

الفسخ الجزئي  يملك الأقل، فالقاضي إذا كان يملك سلطة إيقاع الفسخ الكلي فأنه يستطيع إيقاع
 .(2)إذا قدر طبيعة عدم التنفيذ وظروفه بأنه الجزاء الملائم لذلك

يكون له إشارة صريحة في النصوص  (3)خلاف الفسخ الجزئي بينما إنقاص المقابل 
القوانين محل المقارنة ومن ذلك سواء أكان بتسمية إنقاص الثمن أو إنقاص في القانونية المتفرقة 
الفقرة الأولى من  تنصالهلاك الجزئي على مستوى القانون المدني العراقي  الأجرة ومثال ذلك

...، وإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، فالمشتري -1على أنه ))  (547المادة )
على مستوى القانون المدني المصري  أمانقاص الثمن((، ير بين فسخ البيع وبين بقائه مع إمخ

                                                                                                                                                                      

( عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، 36القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد )=
 . 11، ص2021الرابع، الجزء 

د. أمير طالب هادي التميمي، الفسخ الجزئي للعقد "دراسة قانونية مقارنة"، بحث منشور في مجلة جامعة  (1)
 .207، ص2018(، 2(، السنة )4( العدد )2تكريت للحقوق، تصدرها كلية الحقوق، جامعة تكريت، المجلد )

، منشورات الحلبي 2ات، المصادر، العقد، المجلد الثاني، طد. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزام (2)
 .429. ص2018الحقوقية، بيروت، 

، أشارت إلى الفسخ الجزئي في النصوص الصريحة ومنها المادة 1980مع الإشارة إلى أن اتفاقية فِينَا لعام  (3)
إذا كان عدم تنفيذ أحد في العقود التي تقضى بتسليم البضائع على دفعات،  -1( منها التي تنص )) 73)

الطرفين الالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف 
إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى  - 2الآخر فسخ العقد بالنسبة تلك الدفعة.

أسباباً جديةً للاعتقاد بأن ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات الدفعات يعطي الطرف الآخر 
للمشتري الذي يفسخ العقد لإحدى  -3المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلًا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة.

للدفعات المقبلة إذا كان لا الدفعات أن يعلن في نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التي استلامها أو بالنسبة 
يمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التي أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابلتها للتبعيض((. 
فيتضح أن الاتفاقية قد أشارت إلى الفسخ الجزئي ولم تقتصر على هذا النص وإنما وردت نصوص أخرى بهذا 

ية التي تضمنت الجزاءات التي تترتب عند مخالفة البائع في تنفيذ ( من الاتفاق51الشأن ومنها نص المادة )
( وإشارة إلى الفسخ الجزئي بشكل 50إلى 46التزامه والإجراءات واجبة الاتباع في الرجوع إلى نصوص المادة )

 صريح. 
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على أن )) إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري ( 438المادة )نصت 

أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن 
 (1601/2المادة )الفرنسي في القانون المدني يبقي البيع مع إنقاص الثمن(( وأما على مستوى 

وإذا كان الشيء المبيع هالكاً جزئياً فقط، يعود للمشتري أن يختار بين )...)ه نصت على أنه من
 .(1) بالنسبة إلى الكل(( الجزء المتبقي منه بعد تقدير ثمنهالتخلي عن البيع أو المطالبة ب

بالمشرع في القانون  رجدكان الألأساس القانوني اأن إنقاص المقابل يكون له  يلاحظ  
بنص عام صريح يطبق على حالات ظم الحق في إنقاص المقابل نأن ي المدني العراقي والمصري 
في نصوص قانونية بدلًا من نص عليه  كما فعل المشرع الفرنسي، التنفيذ غير الكامل للعقد

السلطة التقديرية  إلىأساسه القانوني يستند في الفسخ الجزئي أما ، في ثنايا القانون المدني متفرقة
، ولم تكن يمنح المدين مهله لتنفيذ التزامه إذوفي أغلب الحالات لا يحكم القاضي به  ،للقاضي

 .هناك إشارة صريحة له
فموقف القضاء من الفسخ الجزئي متفاوت في الأخذ به، فالقضاء من حيث موقف القضائي، -3

باعتباره الحل الأكثر عدالة للمتعاقدين، وتارة  ،العراقي متردداً في أن يأخذ به ويجعله محطة أمان
( من القانون المدني العراقي، 177أخرى لا يجيز الأخذ به ويستند إلى حرفية نص المادة )

( من 157والأمر ذاته في القضاء المصري من حيث الأصل لديهم تقييد في نص المادة )
ي فهو يختلف عن القضائيين السابقين القانون المدني المصري بما ورد فيه. أما القضاء الفرنس

 . (2)الحكم بالفسخ الجزئي سواء في القرارات الحديثة أو القديمة منهاجواز  من حيث 

                                                           

 . نص المادة باللغة الفرنسية:1575( ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق،ص1)
Article (1601/2) (( La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à 
livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à 
en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit 
par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit 
ses effets rétroactivement au jour de la vente )) Du code civil Français de 1804,op, 
cit, p.366. 

، يجيز الفسخ 20/3/1976، في 1976، مدنية ثالثة، 134ينظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  (2)
/ الهيأة 1162رقم قرارها  لا يجيز طلب الفسخ الجزئيالجزئي، وهناك قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية 

د. أمير طالب هادي التميمي، مصدر سابق، ، إشار اليهما  23/12/2008في  2008الاستئنافية منقول/
   .17و 16ص ، مصدر سابق  بشات، علي جمعة عبد،جليل حسن  د. وينظر أيضاً  .213و211، و210ص
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أما إنقاص المقابل، نعتقد في ظل وجود التطبيقات القانونية المتناثرة وتحت التسميات 

د تطبيقات قضائية له ومثال المختلفة لا يمنع من الحكم به في ظل القوانين محل المقارنة إذ توج
ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية جاء فيه )) إن قيام المستأجر بإصلاح المأجور المهدوم جزئياً 

. وأيضاً ما جاء في (1)على نفقته لا يحول دون حقه في الحصول على تخفيض بدل الإيجار((
ر بالعين المؤجرة الانتفاع قرار محكمة النقض المصرية بأنه ))  الأجرة تقابل انتفاع المستأج

المتفق عليه في العقد. فإذا نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر، فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص 
منه ومن وقت حصول هذا النقص، ومن ثم كان من حق المستأجر عند تعرض المؤجر له في 

التنفيذ العيني إنقاص انتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الانتفاع أن يطلب بدلًا من الفسخ و 
 .(2)الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه،...((

القانون المدني العراقي  وبعض أن القضاء متردد في تطبيق الفسخ الجزئي في يتبين لنا 
القوانين المدنية محل المقارنة في الأخذ به أو عدم الأخذ وذلك يرجع إلى عدم وجود إشارة 

أو له أشاره صريحة كإنقاص الثمن إنقاص المقابل يحة في النصوص القانونية بينما قانونية صر 
له التطبيقات القضائية حسب الحالات التي تواجه العقد بعد تنفيذه وتجيز  توجدفإنقاص الأجرة، 

 نقاص.الإللدائن حق طلب 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، 172، رقم 111تموز/ يوليو: نش مدنية 11، 3نقض مدنية  (1)
 .1657مصدر سابق، ص

. نقلًا عن د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود 1018ص 16مج س 11/11/1965نقض مدني  (2)
، 2008لبنان،  -الإيجار "دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -التأمين )الضمان( -المسماة البيع

 .841ص
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 الفرع الثاني
   انتقاص التصرف القانوني يز إنقاص المقابل عن يتم               

 الوقوف على قاص التصرف القانوني وبين إنقاص المقابل تنلا بد قبل التمييز بين ا
ها على بعضبتعريفات عدة نقتصر  (1)فقد عرف انتقاص التصرف القانوني، مدلوله بشكل موجز

أجزاء التصرف بأنه )) الجزاء الذي يتحقق بحذف أحد هناك من عرفه ف تحديد معناه،ن أجل م
القانوني الباطل جزئياً، بإسقاط القدر الباطل، ويبقى العقد ذاته صحيحاً إن كان ذلك مطابقاً 

وهناك من يرى انتقاص التصرف القانوني  بأنه)) تخفيف من التزامات أحد  .(2)لإرادة الأطراف((
للنتيجة الطبيعية لهذه  الطرفين نتيجة مخالفة الحدود التي وضعها الشارع لهذه الالتزامات وكبديل

 .(3) المخالفة، وهي سقوط الآثار جميعاً نتيجة البطلان((

فيتضح أن الانتقاص يعتبر أثراً من الآثار العرضية التي تترتب على  التصرف أو العقد 
، أما الباقي من العقد يبقى الباطل الذي يتضمن في أحد أجزائه عيباً، فيستبعد ذلك الجزء الباطل

، فيبطل العقد كلة يتم دون الشق الذي بطل لا صفه عقدا مستقلًا إلا إذا كان العقد ماصحيحاً بو 
 حينئذ. 

                                                           

التي ظهرت في القانون المدني  التصرف القانونيفكرة انتقاص  في تبلور الألمانيويرجع الفضل إلى الفقه  (1)
( منه ))إذا كان أحد أجزاء التصرف 139في القرن التاسع عشر وتنص المادة ) المعدل1896الألماني لسنة 

تنص هذه المادة  القانوني باطلًا، بطل التصرف كله إلا إذا ثبت أن التصرف كان يبرم دون الجزاء الباطل منه((
 باللغة الألمانية:

 ((Let ein teil einesrechtsqeschafts nichtig so ist das ganze Rechtsgeschaft nichtig 
wenn nicht anzunehmen ist, das es Auch ohre den nichtigen Teil vorgenommen sein 
wutde)). 

في مجلة  رإبراهيم الدسوقي أبو الليل، المفهوم القانوني لإنقاص التصرفات القانونية، بحث منشو د.  نقلًا عن. 
وينظر أيضاً  . 68-67، ص1987لث، السنة الحادية عشر، الحقوق، جامعة الكويت، كلية الحقوق، العدد الثا

عبد العزيز المرسي، نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري "دراسة تحليلية وتأصيلية 
 .322-321، ص1988مقارنة"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"،  عقيل فاضل حمد الدهان، (2)
 .16، ص2006مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،  ه أطروحة دكتورا 

د. جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة،  (3)
 .82، ص1956 مصر،
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يترتب على الذي  الجزاءستناداً لما تقدم يمكن القول أن انتقاص التصرف القانوني هو وا 

ويكون قابل للتجزئة، على أن لا يكون الجزء صرف إذا كان باطل في شق منه فقط العقد أو الت
 المستبعد هو الدافع للتعاقد.

منه فقط،  أن يكون التصرف باطلًا في جزء ،(1)لانتقاص التصرف القانونيط ر تشوي
لا ، ويبقى شق الآخر صحيحاً، على أن يبطل وحده بمقتضى الانتقاصوالشق الباطل هو الذي 

 ، مما يشترطيكون العقد بأكمله باطلًا فلا ينتقص إنما يتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروطه
فانه يترتب على بطلان  للانقسام إذا كان غير قابلا، فقابلا للانقسام التصرف ن يكون أ لتطبيقه

الشرط يقوم على تفسير إرادة المتعاقدين إذا تبين بأن منه بطلان التصرف بأكمله، وهذا  جزء
فإن هذا يؤدي إلى إرادتهما ما كانت تتجه إلى إبرام هذا التصرف دون الجزء الذي وقع باطلًا، 

  .(2)بطلان التصرف بأكمله

                                                           

 في اقي فكرة انتقاص التصرف القانونيوالقانون المدني العر  جدير بالذكر، تضمنت القوانين محل المقارنة  (1)
)) إذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده العراقي نصت على أن القانون المدني ( من 139المادة )

ستقلًا إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هو الذي يبطل، أما لباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً م
إذا كان العقد في شق  تنص)) من القانون المدني المصري التي (143المادة )وتقابلها الشق الذي وقع باطلًا((. 

الشق الذي  بغيرمنه باطلًا أو قابلًا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم 
  قع أو باطلًا للأبطال فيبطل العقد كله((.و 

المادة ، قد نص على انتقاص التصرف القانوني في 2016 لسنةالمدني الفرنسي بعد تعديله أما القانون 
أو عدة شروط في العقد، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان  ،البطلان إلا شرطاً  يطال سبب)) عندما لا ( 1184/1)

. يبقى لتعهد الأطراف أو أحدهم العنصر الدافع شكلت  قد العقد كله إلا إذا كان هذا الشرط أو هذه الشروط،
العقد إذا كان القانون يعتبر الشرط كأن لم يكن أو إذا كانت غايات القاعدة التي تمت مخالفتها تقتضي الإبقاء 

 7-1231إلى  1100ترجمة د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية " المواد  ((.عليه
نص المادة باللغة  .76-75، ص2018من القانون المدني الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 الفرنسية:
Article (1184/1)))Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une  ou plusieurs clauses 
du contrat, elle n'emporte nullité de lacté tout entier que si cette ou ces clauses ont 
constitué  un élément déterminant de l’engagement des parties ou de lùne d’elles((. 
du Code civil français de 1804, op, cit, p.301. 

للتقنين  2016مع المستحدث في تعديلات  الالتزام ، مصادرللالتزامراهيم سعد، النظرية العامة د. نبيل إب  (2)
 .252، ص2020سكندرية، المدني الفرنسي،  بلا طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإ



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

39 
وإنقاص المقابل، التصرف القانوني انتقاص  التشابه بينأوجه ويتضح مما سبق، هناك  

يترتب عليه زوال جزء من العقد إذا كان باطلًا  التصرف القانوني فانتقاص من حيث الأثر، -1
، (1)قادراً على إنشاء العقد المستقلكان صحيحاً على أن يكون  إذادون المساس بالجزء الآخر، 

التي تواجه العقد الصحيح والتي تستلزم تنفيذه  إما إنقاص المقابل يكون في الحالات المحدودة
قادرة على أن تكون بقية أجزاء العقد  جزء من العقدإهدار بشكل غير كامل مما يترتب على ذلك 

 .أن ينقص الدائن التزامه في دفع المقابل اتجاه مدينه بعد، ثارهاآنتاج إرار في على الاستم
فانتقاص التصرف القانوني يقوم في جوهره على نية إرادة  ،يتشابهان من حيث الإرادة -2

بحسب طبيعته من قدره في جعل التصرف القابل للتجزئة والانقسام  رادةالإ المتعاقدين، لما تملكه
أي يتوقف على إرادة طرفي التصرف ونيتهما في الاتجاه إلى غير قابل لذلك، المادية والقانونية 

الإنقاص، أو اللجوء للبطلان الكلي، وبذلك يكون انتقاص التصرف القانوني معياره معيارا قصدياً 
كأصل عام، إي إرادة المتعاقدين هي التي تتحكم في تحقق الانتقاص من عدمه، ويجب أن يكون 

 أحد نية إرادةعلى  أيضاً  إنقاص المقابل يقوم. في حين  (2)اقدينالانتقاص متفقاً مع إرادة المتع
تكون له القدرة في طلبه عند التنفيذ المعيب أو الناقص للعقد وفق ما وهو الدائن الذي  المتعاقدين

 تتجه إرادته في طلبه أو طلب فسخ العقد بأكمله.

                                                           

الهيئة  -ينظر أيضاُ قرار رئاسة محكمة إقليم كردستان .250د. وسن قاسم الخفاجي، مصدر سابق، ص (1)
 ، منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية: 20/12/2005في  270المدنية المرقم 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  
 ص. 8:45، الساعة 20/4/2023تاريخ الزيارة 

الدعوى أن المدعى عليه باع العمارة موضوعة الدعوى بموجب عقد ظهر من وقائع ))التي جاء فيه 
البيع المبرز الموقع من قبل المدعي الأول والمثبت على ظهره إلتزام البائع بتخليتها خلال خمسة أشهر وسجل 
 المُلك المذكور لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة بأسم المدعي الثاني لذا أصبح العقد المذكور صحيحاً 

ومستوفياً للشروط القانونية أما شرط إلتزام البائع بتخليتها خلال خمسة أشهر فتبين أن العمارة كانت تحت 
فأن هذا   من القانون المدني 139المادة  أستئجار الغير وليس بمقدور البائع تنفيذ هذه الشروط وعملًا بأحكام

الشرط وحده هو الباطل ولايستحق المدعيان التعويض عنه بل لهما طلب إبطال العقد برمته أذا تبين أن العقد ما 
 .((كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً 

. ندى عبد الكاظم حسين، نظرية انتقاص العقد، رسالة 439ص  ، مصدر سابق،عبد العزيز المرسي د. (2)
 .45، ص2000ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين،

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadArticle.aspx?SC=091120073951261
https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadArticle.aspx?SC=091120073951261
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فانتقاص التصرف القانوني هدفه الأساسي المحافظة على  ،من حيث الهدف أيضاً  يتشابهان -3

العقد من خلال الاستقرار العقدي والإبقاء عليه جزئياً بدلًا من هدم العقد بالكامل، فإذا اشتمل 
العقد على عدة أشياء وكان أحدها قد وقع عليه الغلط المانع، يفترض أن البطلان يتناول الجزء 

العقد بينما إنقاص المقابل يسعى هو الآخر في المحافظة على  .(1)الذي وقع عليه الغلط فقط
 منالمتعاقدين يمنع  ماتجزئة، ولا يوجد هناك للبطبيعته  عليه متى ما كان العقد قابلاً  والإبقاء

 .الناقصأو المعيب  لباقي من العقد عن الجزءاستقلال الجزء ا
في عدة جوانب، فكلاهما  يتفقانوإنقاص المقابل التصرف القانوني نتقاص أن ا يتضح 

اعتباره عقداً مستقلًا من العقد على  الآخربعاده وبقاء الجزء أجزء من العقد و  زوال مايترتب عليه
بعاد الجزء الآخر سواء أكان إمتعاقدين في بقاء الجزء المنفذ و رادة اللإ تفسيريعتبران  وكلاهما 

وكل من إنقاص المقابل وانتقاص التصرف  .ص()المعيب أم الناقباطلًا أو عدم التنفيذ الجزئي
 قابلًا للانقسام  محل العقد  يسعى للمحافظة على العقد ولو بشكل جزئي على أن يكون  القانوني 
 وقادراً على إنتاج آثاره. والتجزئة 

التصرف القانوني انتقاص  نطاق يكون  ،من حيث النطاق -1 أما أوجه الاختلاف بينهما
التصرفات القانونية قابلة للأبطال أو التي بفي التصرف أو العقد الباطل في شق منه، فأنه يتقيد 

إلا إذا وجد بطلان التصرف القانوني  لا يتصور انتقاصأي  ،(2)لحقها البطلان في شق منها
ات القانونية أو التصرف الصحيح  في العقد المقابل يكون نطاقه إنقاصإما . (3)هلجزء من

معيب أو ناقص ويعمل فقط من قبل المدين لكن بشكل  في مرحلة تنفيذ العقدالصحيحة ويكون 
هذا هو  منقوص إدائهنتيجة  المنفذ المدين ، بما يقابله من التزامالدائن التزامخفيض على ت

 إنقاص المقابل.
الحالات التي كافة في قد يتحقق التصرف القانوني انتقاص أن ، يختلفان أيضاً من حيث -2
سواء  هذا الجزءمما يؤدي إلى زوال  ، متى ما كان  جزء منه باطلًا،بعض التصرففيها  لزو ي

بمعنى شرط تعليق أم شرط تقييد أم مجرد جزء من العقد أو وصف في محل الالتزام العقدي كان 

                                                           

 .79ص نور صباح مزيحم، مصدر سابق،  (1)
 .62-61صعبد الأمير جفات كروان، مصدر سابق،  (2)
 .145عقيل فاضل حمد الدهان، مصدر سابق ، ص (3)
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يتحقق إلا إذا كان ما لا إنقاص المقابل أما  .(1)زوال جزء صغير من العقد قياساً بالعقد الأصلي

ك تقابل فيكون هنا ،تعليق أو شرط تقييد شرط الوصف أو زوالوليس  يزول من العقد هو جزء 
طراف يقابلها من التزامات الطرف الآخر. بينما انتقاص التصرف في زوال التزامات أحد الأ

 القانوني لا يشترط هذا التقابل في زوال التزامات المتعاقدين.
 أو  الباطلة التصرفاتفي  التصرف القانوني يكون نطاق انتقاص  أن ،مما تقدميتضح  .

وبقاء الجزء  التصرفللتجزئة بزوال الجزء من ه للأبطال في شق منها على أن تكون قابلة قابل
مقابل يكون في نطاق في حين إنقاص ال أي في مرحلة إبرام العقد  الآخر على أنه عقد مستقل،

بشكل  جاء مخالفا لما هو متفق عليه لكن تنفيذه، بعد استكماله شروط انعقاده العقد الصحيح
انتقاص أما إنقاص التزام الدائن. الجزئي هو التنفيذ ذلك اً لعلاجفيكون معيب أو ناقص 

عقد  أنه يعتبر إلاأو جزء من العقد  يترتب عليه زوال الشرط أو الوصف التصرف القانوني
 الأطراف المتعاقدة أحدأما إنقاص المقابل هو زوال جزاءً من التزامات مصغر من العقد الأصلي، 

فيكون مقابل التنفيذ الجزئي زاول جزء من التزام  ،وليس زوال الوصف أو الشرطوهو الدائن 
 .بالنسبة للدائنعقد ويعتبر 

 التصرف القانوني يترتب عليه انتقاص من حيث الصورة،انتقاص  يختلفان من حيث الآثار،-3
تحصل زياده في آثار العقد بسببه، مثال ذلك اشتراط أحد المتعاقدين الإعفاء من  قد إلا أنه

( من القانون المدني 259/2وهذا ما جاء في نص المادة )المسؤولية عند تنفيذ الالتزام العقدي 
وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية  -2العراقي حيث نصت على أن ))

على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم،  ومع ذلك  تترتب
ليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص ؤ يجوز للمدين أن يشترط عدم مس

، إلا أنه يعد باطلًا إذا اقترن بغش من المتعاقد الذي اشترطه، (2)يستخدمهم في تنفيذ التزامه((

                                                           

 .62، صسابقت كروان، مصدر ( عبد الأمير جفا1)
وكذلك  -2التي نصت على أن ))( من القانون المدني المصري النافذ 217نظر الفقرة الثانية من المادة )ت (2)

نشأ عن غشه أو ي مامسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا  أيةيجوز الاتفاق على إعفاء المدين من 
ليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من ؤ يجوز للمدين أن يشترط عدم مسعن خطئه الجسيم،  ومع ذلك 

((،لا يوجد نص مماثل  في القانون المدني الفرنسي، إلا انه يمكن الاستفادة أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه
يار =      ( التي نصت على أن )) لكل شخص الحرية في التعاقد أو عدم التعاقد، واخت1102من نص المادة )
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صحيح، فإن زوال هذا الشرط ما هو إلا تطبيق رط الباطل وكأنه لم يكن والعقد يعتبر الش

لانتقاص التصرف القانوني  في زوال بند من بنود العقد، إلا أنه في حقيقة زواله يؤدي إلى زيادة 
لا يترتب عليه زيادة في  إنقاص المقابل أماآثار العقد في عود الالتزام القانوني بالضمان.

اك إنقاص فقط في التزام الدائن بدفع المقابل على أثر تنفيذ نحد المتعاقدين أنما يكون هالتزامات أ
 المدين التزامه بشكل غير كامل للعقد، ويكون هناك إنقاص في الأداءات بقدر ما تم تنفيذه.

التصرف القانوني لا يترتب عليه فقط انتقاص في استبعاد الجزء أن انتقاص  يلاحظ
آثار ا هناك حالات يترتب على زوالها إعادة الالتزام القانوني بما يساهم في زيادة الباطل منه، أنم

فقط إنقاص المقابل هو  على تطبيقه  يترتب الذي إنقاص المقابلوبهذه النقطة يختلف عن العقد، 
 المدين دون أن يترتب بما يعادل أو يتناسب مع جزء غير منفذ من العقد من قبل  الدائنالتزام 
، فسبب تطبيق إنقاص المقابل هو لمعالجة الإختلال يادة في التزامات أحد المتعاقدينز عليه 

أحد نوني الذي يطبق بسبب الإخلال في الجزئي في التنفيذ، على عكس انتقاص التصرف القا
 شروط إبرام العقد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                      

= المتعاقد الآخر وتحديد موضوع العقد وشكله ضمن الحدود التي ينص عليها القانون...((. ترجمة د. نافع بحر 
 نص المادة باللغة الفرنسية: .16سلطان، مصدر سابق، ص

Article (1102)((Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir 
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites 
fixées par la loi…((. du Code civil français de 1804, op, cit, p.288. 



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

43 

 المبحث الثاني
 ذاتية إنقاص المقابل في القانون المدني

كما هو الوضع ه يستلزم لأعمال إنقاص المقابل جوهر الموضوع حيث تعتبر ذاتية 
شروط لتطبيق أحكامه لتجعل ال من مجموعة القانونية الأخرى لا بد من توافربالنسبة للأنظمة 

للعقد هذا من جهة، ومن جهة  منه وسيلة قانونية ناجحة في معالجة حالات التنفيذ غير الكامل
 اختلفت الآراء القانونية القانونية لإنقاص المقابل في القانون المدني التيالطبيعة تحديد  أخرى 

لم توضح التشريعات المدنية محل المقارنة، إلا أنه يلاحظ أن هناك بعض الدلالات و  حولها،
 التي يمكن من خلالها بيان الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل. 

قاص المقابل في مطلبين، الأول سنتناول فيه شروط إن إلىسنقسم هذا المبحث  ،بناءً عليه  
 للطبيعة القانونية لإنقاص المقابل في القانون المدني. سنخصصةالثاني أما القانون المدني، 

 المطلب الأول
 شروط إنقاص المقابل في القانون المدني

العلاقة بموضوع تختص  ىالأولف نوعينشروط إنقاص المقابل إلى تنقسم بطبيعة الحال  
تتعلق ببعض الإجراءات  فهيالثاني من الشروط  النوعهي الشروط الموضوعية، أما فالعقدية 

قيام الدائن بها، حتى يكون له طلب إنقاص المقابل وتمسك به وهذه هي الشروط  منالتي لا بد 
 الإجرائية.
قاص الموضوعية لإنوط ر الأول سنتناول فيه الشالفرع  فرعين، إلىهذا المطلب  سنقسملذا 

نقاص المقابل في الثاني فسنتناول فيه الشروط الإجرائية لإ الفرع أما المقابل في القانون المدني،
 القانون المدني.
 الفرع الأول  

 الشروط الموضوعية لإنقاص المقابل في القانون المدني
تتعلق بوجود عقد التي و من بين أهم شروط إنقاص المقابل تلك المرتبطة بموضوع العقد، 

وكذلك  ،من قبل المدين أن يكون هناك تنفيذ غير كامل للعقدفضلًا عن ، بين الطرفين صحيح
محل العقد للانقسام، ولغرض الإحاطة بتلك الشروط، سوف نقسم هذا الفرع على ثلاثة قابلية 

 وعلى النحو الآتي: فقرات مستقلة
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 -وجود علاقة عقدية صحيحة بين الطرفين : -أولا 
يستلزم لتطبيقه  يقتصر تطبيقه على العقد دون بقية مصادر الالتزام، لذا إنقاص المقابل

المشرع العراقي  هعرفالذي   للجانبين، ويقصد بالعقد الصحيحوملزماً  صحيحاً  (1)العقدأن يكون 
ووصفاً العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتاً  -1))  من القانون المدني بأنه( 133/1)في المادة

مشروع وأوصافه سالمة  بأن يكون صادراً من أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه، ويكون له سبب
)) العقد الذي استوفى، من غير خلل جميع شرائط هو  الفقه هفي حين عرف .(2) (من الخلل(

تواجدت فيه . ويكون العقد صحيحاً إذا (3)الانعقاد، على نحو يكون صالحاً لانتاج آثاره الشرعية((
شروط انعقاد العقد التي تتوافر بتوافر أركان العقد وهي الرضا والمحل والسبب، والشكل في 

تخلف الأركان  عند قاص المقابل لا يمكن تطبيقهإنو  .(4)الحالات التي يشترط فيها شرطاً للانعقاد
هذه  فيسبب، فأنه من شروط انعقاد العقد من رضا ومحل و الصحيحة للعقد، كتخلف شرط 

آثار قانونية ويجوز لأي  أي ترتب عليهيومن ثم لا  ،باطل بطلاناً مطلقاً الحالة يكون هذا العقد 
من تلقاء نفسها  البطلانمحكمة أن تحكم بلل مصلحة التمسك ببطلانه أوالذي لأو  الطرفينمن 

يمكن ، إذا الباطللا يرد على العقد إنقاص المقابل  فأن . وبالتالي(5)وأن لم يطلبه المتعاقدين
من  البطلانيحكم بأن  لقاضيول ه في أي مرحلة من مراحل التقاضي،للمدين أن يطلب بطلان

                                                           

معنى العقد هو ارتباط أو اتفاق  بين إرادتين أو اكثر بهدف ترتب آثار قانونية معينة، قد تكون هذه الآثار  (1)
إنشاء الالتزامات على عاتق المتعاقدين أو أحدهما أو تكون تعديل الالتزامات الموجودة كإضافة شروط أو أجل 
جديد لم تكن موجودة من قبل أو تكون في نقل الالتزامات كما في الحوالة أو إنهاء الالتزامات كما في الوفاء. 

، 1983، مصادر الالتزام، مطبعة النسر الذهبي، 1، جد. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات ينظر
د. عبد الودود يحي، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة  ينظر أيضاً  .39ص

 . 17، ص1985العربية، القاهرة، 
 لا يوجد نص مماثل في القانون المدني المصري النافذ والقانون المدني الفرنسي النافذ.  (2)
محمد المظفر، مصادر الالتزام، نظرية العقد ونبذة عن الارادة المنفردة" دراسة قانونية مقارنة بأحكام  د. (3)

 . 349ص ، دار المثنى للطباعة والنشر، بغداد، بلا سنة طبع،4الشريعة الاسلامية"، ط
ص  ،2002-2003خطاب، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المجد، القاهرة،  هد. طلبه وهب (4)

، 3، المصادر الإرادية للالتزام، ط1د. حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، جأيضاً  ينظر .362
 .293، ص2000بلا دار طبع، 

. 346سابق، صالمصدر العبد المنعم البدراوي، د.  . ينظر138سابق، صالمصدر الد. عبد الودود يحي،  (5)
الالتزام، منشأة المعارف،  ، مصادر1النظرية العامة للالتزامات، ج سعد، نبيل إبراهيم د.أيضاً  ينظر

 .239، ص2001الإسكندرية،
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تلقاء نفسه عند استخدام سلطته التقديرية، في حين إنقاص المقابل يكون مجال تطبيقه بعد تنفيذ 

 المدين التزامه العقدي، وليس في صدد مرحلة إبرام العقد.   
 فيهوالأمر ذاته لا يمكن تطبيق إنقاص المقابل إذا كان العقد الموقوف الذي يتخلف 

شرط من شروط الصحة وهي خلو العقد من عيوب الإرادة والأهلية التي يكون فيها العقد موقوفاً، 
تعاقد شخص على شراء مجموعة من التماثيل معتقداً أن كلها اثرية في حين قسم منها لو  كما

 أما الباقي على العكس من ذلك فهي تماثيل عادية، في هذا الوضع يكون المشتري  هو الاثري 
هذه الحالة تخرج عن فكرة إنقاص المقابل و ، شيء خلاف الواقع ئهشراعند قد وقع في غلط 

لجزء الذي اعتراه العيب لرادة فيكون فيها العقد بالنسبة ومضمونه، للتدخل في عيوب الإ
كونه لا يتمسك به إلا  اً موقوفالعقد إذا كان . وبالتالي لا يمكن تطبيق إنقاص المقابل (1)موقوفاً 

رتب كل آثاره دى له من تلقاء نفسها، فهو عقد يلمن له مصلحة، ولا يمكن للمحكمة ان تتص
 .دإبرام العق له مصلحة فقط ويكون في محلمن  ولكنه مهدد بالزوال من جانب

بل يظهر في نطاق العقد الصحيح، إلا أنه ليس في كل عقد سبق القول إن انقاص المقا
صحيح، أنما يكون في العقود  الصحيحة الملزمة للجانبين التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة 

خر في الوقت نفسه، وهذا ما يلاحظ يصبح كل منهما دائناً ومديناً للآكل من الطرفين، بحيث 
البائع مدين البيع مثلًا عقد أنه ملزم للجانبين ففي عقد في العقود محل الدراسة من خصائص كل 

بالعين المبيعة للمشتري ودائن له بالثمن والمشتري دائن بالعين المبيعة ومدين له بالثمن والأمر 
. ولا يمكن مباشرة إنقاص المقابل في نطاق العقد الملزم (2)ذاته في عقد الإيجار وعقد المقاولة

، بحيث يكون متقابلة التزامات لا ينشئو للجانب واحد الذي ينشئ التزامات في ذمة جانب واحد 
أحد الطرفين دائناً غير مدين، والطرف الآخر مديناً غير دائن مثال ذلك الوديعة بدون اجر، 

ملتزم ى المودع ، دون أن يكون المودع ودع عنده وبرده إلفالمودع لديه، ملزم بحفظ الشيء الم

                                                           

، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر 1القانون المدني، جد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح  (1)
لحكيم ، د. عبد الباقي . د. عبد المجيد ا289، صلبنان، بلا سنة طبع -داراحياء التراث العربي، بيروت الالتزام،

مصادر الالتزام، وزارة ، 1جمحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،البكري، 
د. توفيق حسن فرج، النظرية  ينظر أيضاً  .81-80، ص1980التعليم العالي والبحث العلمي ، بلا مكان طبع، 

 .91، ص1969العامة للالتزامات، نظرية العقد، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
 –ي العقود المسماة، البيع الموجز فد. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي،  (2)

 .396و 192و12، ص2018-2017شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، المقاولة،  -الإيجار
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، لأن أحد المتعاقدين هو فقط الدائن أم الطرف الآخر فقط المدين، فلا (1)بشيء في مقابل ذلك

 يوجد هناك التزام في ذمة الدائن حتى يطالب بإنقاص التزامه في حالة عدم تنفيذ المدين التزامه.
 البطلان هو  العامة التي تنطبق على كافة العقود، فيكون يعتبر هذا الشرط من القواعد 

لتطبيق إنقاص  ، وبالتالي لا يكون هناك محلعقد الصحيحاللف وجود خأثر المترتب على ت
القانون المدني محل المقارنة و القوانين قد نصت على هذا الأثر  وفق ما تقدم ذكره، (2)المقابل

هو العقد الباطل -1)) على أثر تخلف العقد الصحيح بأنه تمنه نص (137العراقي في المادة )
فيكون العقد  -2.و وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجيةأما لا يصح اصلا باعتبار ذاته 

باطلًا إذا كان في ركنه خلل كأن يكون الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلًا للتعاقد أو يكون 
  .(3) ((السبب غير مشروعالعقد أو يكون المحل غير قابل لحكم 

دخول في دون  البطلانالعقد يكون شروط إنعقاد ، أن جزاء تخلف النص هذايتضح من 
، وما يؤيد ذلك ما جاء في المقابلإنقاص يترتب أي أثر ومن ضمنها  تفاصيل تنفيذ العقد، فلا

وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية بقولها )) 
استند إليها لأن عقد بيع المركبة خارج دائرة المرور يعد عقدا باطلا لعدم استيفائه الشكلية 
القانونية المنصوص عليها في قانون المرور وهي التسجيل في دائرة المرور وان العقد الباطل لا 

د المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد استناداً ينعقد ولا يفيد الحكم وإذا أبطل العقد يعا

                                                           

 .45سابق، ص ، مصادر الالتزام، مصدر1ني العراقي،ج،الموجز في شرح القانون المدد.عبد المجيد الحكيم (1)
، هذا الشرط، لأنها لم تعالج قواعد تكوين عقد البيع الدولي سوى ركن 1980ولم تنظم اتفاقية فِينَا لعام  (2)

الرضا، أما بقية الأركان لم تنظمها، بل أنها لم تنظم حتى أحكام الرضا، تعتبر ذلك من المسائل والأمور التي 
م أحكام الإيجاب والقبول وسارت على أثر اتفاقية قتصرت الاتفاقية على تنظيتختلف فيه التشريعات الوطنية، وا

دراسة خاصة لعقد البيع الدولي . ينظر. د. محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية "1964لاهاي لعام 
تنظيم هذا الشرط كون  . ونرى أن الاتفاقية تركت74، ص2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط للبضائع"،

 جنبياً، فيكون تنظيمه وفق القواعد الموضوعية في القانون كل الدولة.رافه أالعقد أحد أط
المدني المصري التي نصت على أن )) إذا كان العقد باطلًا جاز لكل ذي  القانون  (141/1المادة) نظرت (3)

( 1178لمادة )امصلحة أن يتمسك بالبطلان أن تقضي به من لقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة..(( وتقابلها 
التي جاء فيها بأنه )يعد العقد الذي لا يستوفي الشروط المطلوبة لصحته باطلًا. إن من القانون المدني الفرنسي 

  .40البطلان يجب أن يقرره القاضي،..((. ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص
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وعليه بما أن هذا القرار ذهب إلى أن العقد الباطل لا ينعقد  .(1) ( مدني((138و137للمادتين )

فلا يرتب أي أثر ومن ضمنه إنقاص المقابل، أما على مستوى القضاء المصري فتبين ذلك من 
قد يترتب عليه، أن يعاد )) بطلان الع التي جاء فيهالمصرية  محكمة النقضخلال أحد  قرارات 

على أما ، (2) عطاه((قبل العقد فيسترد كل متعاقد ما أ  ان إلى الحالة التي كانا عليهاالمتعاقد
))إن البيع الباطل لانتفاء الثمن، وهو عقد ذهب إلى ته االفرنسي في أحد قرار  مستوى القضاء

 .(3)لا يقبل التأييد ولا التصديق((مجرد من الوجود القانوني، 
ب عليه اي أثر قانوني، ومن تالباطل لا يتر وعليه يتضح من هذه القرارات أن العقد 

يكون في لا يمكن تطبيقه في نطاق العقود الباطلة أو الموقوفة، إنما ل الذي بضمنه إنقاص المقا
يظهر بعد إنشاء العقد صحيحاً ، لأن إنقاص المقابل حة الملزمة للجانبيننطاق العقود الصحي

نقاص هو تخفيض التزام الدائن بسبب الإالغرض من و  بعد تنفيذ العقد بشكل غير كامل وتحديداً 
ما ينفذ المدين ينقص  تقابل في التزامات الطرفين بقدر فيكون هناك التزامه جزئياً تنفيذ المدين 

 ينقصفيها التزامات متقابلة ومن ثم لا س العقود الملزمة لجانب واحد لي في الدائن التزامه، بينما
  أن ينفذ المدين التزامه كاملًا. حتهمصلولذا يكون من  فذه المدينوفق ما نعلى من التزامه الدائن 
إن تطبيق إنقاص المقابل ليس غاية بحد ذاته،  -أن يكون تنفيذ العقد غير كامل: -ثانياا 

جزء من العقد للعقد، ويترتب على تطبيقه زوال حالة التنفيذ الجزئي  في وإنما يتم اللجوء إليه
لا يبقى منه العقد بأكمله  على  وبقاء الجزء الآخر منه، وهذا الشيء منطقي، لأنه إذا اشتمل

 .(4)كلياً  العقد إنقاص المقابل بل زوال أمامشيء ولا نكون 

                                                           

، منشور على موقع قاعدة 21/12/2010في تاريخ  1392قرار محكمة التميز الاتحادية العراقية المرقم/  (1)
  services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.eالتشريعات العراقية: 

 مساءً  1:40في الساعة  25/1/2023 تاريخ الزيارة 

، 759-704-(11ضائية، الموسوعة الذهبية ملحق )ق 58لسنة  2262، طبعة 18/6/1992نينقض مد (2)
 .479، ص1998، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1عن محمد المنجي، دعوى بطلان العقود، طنقلًا 

، نقلًا عن القانون Calvo، تعليق كالفو 1984، مج قصر 198تشرين الثاني/ نوفمبر  30نقض تجارية،  (3)
 .1045المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص

 ، ينظر:العقد وفسخوسط بين الدفع بعدم التنفيذ  مركز إنقاص المقابل يقعوهنالك من يرى  (4)
Dr.Céline Baaklini et ,M .Reine Daou, La Réforme Du Droit Des Contrats En 
France : Regards croisés France-Libanais, presses de l’Université, Saint-Esprit de 
Kaslik, 2016, p.79. وسط بين التنفيذ العيني الكامل للعقد وبين الفسخ لكن نرى أن إنقاص المقابل يقع مركز   

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspxتم%20زيارته%20بتاريخ%2025/1/2023%20في%20الساعة%201:40
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أصبح  لأنهعند عدم تنفيذ العقد من قبل المدين أما  إنقاص المقابل فلا مجال لتطبيق 

 ،المدين لا يروم القيام به ولا يمكن إرغامه عليه ل المدين أو لا يزال ممكناً ولكنمستحيلًا بفع
وهذا ما نجد في نص الفقرة الأولى من   .(1)سيكون جزاء ذلك الفسخ مع التعويض إذا اقتضى ذلك

في العقود الملزمة للجانبين إذا  -1العراقي نصت على أن )) ( من القانون المدني177المادة )
لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إن 

الأداء العرضي الذي لا يُنسب إلى المدين أو الدائن بفيما يتعلق أما  .(2) كان له مقتضى...((
)القوة القاهرة(، يبدو أن إنقاص المقابل قابل للتطبيق، ويقتصر ذلك على حالة الهلاك الجزئي 

إذا كان المبيع أرضاً عليها بناء فينهدم البناء، فإن البيع لا ينفسخ، ولكن عقد البيع ، ومثال ذلك، 
لب الفسخ وبين طلب إنقاص المقابل مع استبقاء المبيع وهذا ما يكون للمشتري الخيار بين ط

. والجدير بالذكر أن (3)قضت به محكمة استئناف مصر لا تعتبره هلاكاً كلياً بل هو هلاك جزئي
 الدائن لا يستحق أي تعويض لأن الهلاك وقع بقوة القاهرة. 

، عند تنفيذ المدين إن نطاق تطبيق إنقاص المقابل، لا يخرج بصورة عامة عن حالتين
هما التنفيذ المعيب الذي يتحقق عندما لا يتأخر المدين ولا يمتنع عن و ، كاملالعقد بشكل غير 

عليها في العقد. ويعرف التنفيذ المعيب بأنه ما اتفق مغايرة عالتنفيذ، وإنما يقوم بالتنفيذ بطريقة 
. فيكون إنقاص (4)تفاق عليهالتنفيذ غير المحقق لأهداف العقد أو غير مطابق مع ما تم الا

المقابل أحد الخيارات التي تظهر للدائن كما لو وجد في المأجور عيب موجب للضمان، مثال 

                                                           

، مصدر سابق، 4، مصادر الالتزام، ط1عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج د. (1)
 .105، صمصدر سابقد. سليمان براك دايح، ينظر أيضاً  .425ص

في العقود الملزمة  -1التي نصت على أن )) من القانون المدني المصري النافذ (157/1ظر المادة )نت (2)
للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد الإعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو 

 ( من القانون المدني الفرنسي النافذ1224وتقابلها المادة ) بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض((
صت على أن )) ينتج الفسخ أما عن تطبيق الشرط الفاسخ أو في حالة عدم التنفيذ الجسيم ما فيه الكفاية، التي ن

  .56ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص .عن إخطار الدائن المدين أو عن قرار من المحكمة((
، نقلًا عن. د. عبد الرزاق 96، ص38/2رقم  13المحاماة  1936فبراير سنة  23محكمة استئناف مصر  (3)

، العقود التي على الملكية، المجلد الأول، البيع، مصدر 4أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج
  . 2، الهامش رقم 617سابق، ص

لتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للا (4)
 .378، ص1981
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أو أن تكون مرافقها تنبعث منها رائحة كريهة كونها  بهاذلك أن تظهر في الدار رطوبة تضر 

ا العيب الذي يؤثر أو . فالمستأجر في هذه الحالة أن يطلب إنقاص المقابل نتيجة هذ(1)فاسدة
. والحالة الثانية التنفيذ الناقص من شأنه أن يكون سبباً لتطبيق (2)ينتقص من انتفاعه بالمأجور

إنقاص المقابل الذي يقصد به هو تنفيذاً مخالفاً للعقد، ومثال ذلك إذا كان المعقود عليه منذ بداية 
فلو اشترى شخص ألف طن من القطن  تسليمه إلى الدائن ناقصاً كما هو الحال في عقد البيع،

( طن 900و )أن مقدار القطن هلطن الواحد ثم تبين عند التسليم الألف دينار( ل100بسعر )
 .(3)ما يلتزم به إنقاص المقابلاستبقاء المبيع بعد  بين فسخ البيع أو يختار فيكون الخيار للدائن 

لا يطبق عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه فيكون جزاء ذلك  المقابل يتضح أن إنقاص
يكون مجالًا ، لمدين أو الدائنالمنسوب لالفسخ مع التعويض أما في حالة الأداء العرضي غير 

الوحيد والأفضل للدائن لأن المدين لا يحكم عليه  المقابل باعتباره الخيار لتطبيق إنقاص
، ويكون مجال تطبيقه في حالة التنفيذ الجزئي أو المعيب للعقد هرةبالتعويض كونه راجع للقوة القا

 .تفق عليه في العقدمير كون المدين في هذا الفرض لا يمتنع ولا يتأخر أنما ينفذ التزامه بشكل غ
 بشكل صريحهذا الشرط في  نالم ينظم، المصري و  العراقي القانون المدني ى وعلى مستو 

من  ونرى ثر من موضوع  في القانون المدني وإنما جاء في نصوص قانونية متناثرة في أك
  مادة جديدة نصتنظيم ذلك في نقترح عليه ، و تنظيم هذا الشرط على المشرع العراقيالأجدر 
أما على مستوى  .الحالات التنفيذ غير كامل للعقدللدائن الحق في إنقاص المقابل في تعطي 

، في إعطاء الدائن الحق في الناقص الأداء بمفهومإلى هذا الشرط  شار، قد أالفرنسيالمشرع 
 .(4)له التنفيذ الناقص وأعذار المدينإنقاص المقابل بعد قبو 

                                                           

  . 262د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص (1)
( 577( القانون المدني العراقي النافذ. وتقابلها الفقرة الأولى من المادة )758نظر الفقرة الأولى من المادة )ت (2)

 افذ. لا يوجد في القانون المدني الفرنسي النافذ.من القانون المدني المصري الن
 . 224د.  عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار، مصدر سابق،  (3)
هذا الشرط نظمت  1980( من القانون المدني الفرنسي النافذ. اما اتفاقية فِيناً لعام 1217تنظر المادة )  (4)

    ( من الأتفاقية حيث نصت على أنه 51خلال الجزئي بالتنفيذ في الفقرة الأولى من المادة )تحت مسمى الإ
إذا قام البائع بتسليم جزء من البضاعة فقط، أو إذا سلم جزءا من البضاعة فقط مطابقا للعقد، فتطبيق  -1))

. أي أن للمشتري في حالة التنفيذ فيما يتعلق بالجزء الناقص أو الجزء غير المطابق...(( 50إلى  46المواد من 
بالنسبة إلى هذا لجزاءات المقررة له إنقاص الثمن الناقص أو غير المطابق الحق في أن يطلب من بين بقية ا

 الجزء الناقص أو غير المطابق. 
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جاء في حالة نقص في البيع حيث ذكر منها نومن تطبيقات القضائية لإنقاص المقابل  

))وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان  بأن إذا ز الاتحادية العراقيةقرار محكمة التميي
الخاجية( وسجل باسمها في السجل  38م 5/1225المدعية )المميزة( اشترت العقار المرقم )

( وحسبما ورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري 2022( وتاريخ )حزيران 68العقاري بالقيد المرقم )
وان الادعاء باختلاف المساحة المشتراة ( 14/8/2022( في )1690في واسط الأول بالعدد )

من قبل المدعية عن المساحة المثبتة في السجل العقاري فأن ذلك من تطبيقات احكام المادة 
خذ المبيع بحصته من الثمن، لذا تكون دعوى أو ألمشتري فسخ البيع لمدني( وهو ان  545)

لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما المدعية )المميزة( بالمطالبة بمنفعة المساحة الأخرى فاقدة 
. يكون للمشتري حق اختيار إنقاص الثمن متى ما كان نقص في (1)قضى به الحكم المميز((

متى ما اختار الدائن  المساحة لا يؤثر على منفعة العقد بشكل كبير، مما يساعد على بقاء العقد
حالة الهلاك الجزئي و  ل الدائن.ذلك، وحيث المحكمة لا تحكم به دون طلب أو تمسك به من قب

في عقد الإيجار مثلًا حيث جاء في القرار محكمة النقص الفرنسية يقول فيه )) إن وقف التزويد 
بالمياه الجارية أثناء مدة الإيجار بسبب ظروف جوية استثنائية ومستمرة يشكل هلاكاً جزئياً 

 . (2)الإيجار((بحادث طارئ للمأجور من شأنه أن يبرر تخفيض بدلات 
حال  يتضح من هذه القرارات، إنقاص المقابل هو الخيار الذي منحه القانون للدائن في 

طلب يرتبط و معيب، وفي العادة بعد تنفيذه بشكل ناقص أ بقاء الشيء محل العقدأن رغب 
كونه  يتوقف على إرادة الدائن أي بالمنفعة العائدة على الدائن من هذا التنفيذ، إنقاص المقابل

ويكون تمسك بإنقاص صاحب المصلحة في تقدير هذا التنفيذ يحقق الغاية من إبرام العقد أم لا، 
 .للانقسام قابلاً  محل العقدن يكون فيذ العقد بشكل جزئي وهذا يتطلب أالمقابل بعد تن

 
 

                                                           

، منشور على  29/9/2022/ في 2022/ هيئة مدنية/ 7866محكمة التميز الاتحادية العراقية المرقم  قرار (1)
   services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e     موقع قاعدة التشريعات العراقية:

 مساءً. 10:30، في الساعة 25/1/2023تمت زيارته في تاريخ     
، نقلا عن القانون المدني الفرنسي بالعربية 116،رقم 111، نش مدنية1980، حزيران، 3،17نقض مدنية  (2)
 .1657صمصدر سابق،  ،

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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 -أن يكون محل العقد قابلاا للانقسام: -ثالثاا 
به الفصل يشترط لتطبيق إنقاص المقابل أن يكون محل العقد قابلًا للانقسام الذي يقصد 

بين شقي العقد، متى ما كان العقد يقبل الانقسام في ذاته، بحيث يكون الجزء المتبقي من العقد 
وأن صلي ويكون له وجود ذاتي، ثار نفسها التي يرتبها العقد الألآانتاج إستمرار في الاقادراً على 

 .(1)اختلف في الكم وليس الكيف
لا يتجزء حتى لو كان الدين أن  الوفاء فيالأصل إنقاص المقابل هو استثناء على 

بطبيعته قابلًا للتجزئة، بمعنى أنه يحق للدائن أن يمتنع عن قبول جزء من الدين ويتمسك بوفاء 
)) إذا  ( نصت على أن392المادة )ه القانون المدني العراقي في الدين جميعه، وهذا ما أشار إلي

كان الدين حالًا فليس للمدين أن يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلًا 
، وليس هذا إلا تطبيقاً لمبدأ وجوب الوفاء بالشيء المستحق ذاته فهذا النوع من  (2)للتبعيض((

إلا أن التطبيق الحرفي لهذا الأصل ، (3)الوفاء يقتضي أن يكون الوفاء بالشيء المستحق كله
يذ جزء منه مع عدم هدار العقد في الحالات التي يكون فيها العقد قابلًا للانقسام عند تنفإ يؤدي 

ولا يمكن تصور  ف، بل يكون هناك نقص من حيث الكمصلي من حيث الكيفوات الهدف الأ
  م.لانقسال قابلاً مقابل ما لم يكن محل العقد تطبيق إنقاص ال

، فالمعيار عند تطبيق إنقاص المقابل ويوجد معياران يحكمان قابلية محل العقد للانقسام
لانفصال جزء منه عن جزء آخر فيه، بما يتفق مع إرادة يقصد به قابلية محل العقد  شخصيال

ذاتي المستقل في نظر الجزء المتبقي من العقد قابلًا للوجود الين، على أن يكون المتعاقد
وفق إنقاص المقابل وعليه  .(4)أن لا يكون المنفصل من العقد هو الدافع إلى التعاقدو  ،المتعاقدين

هذا المعيار يكون خاضع لإرادة الدائن واختياره عند تقدير عدم التنفيذ الجزئي من قبل المدين. 

                                                           

 .246د. وسن قاسم الخفاجي، مصدر سابق، ص  (1)
التي نصت على أن )) لا يجوز للمدين أن يجبر  المدني المصري النافذ( من القانون 342نظر المادة )ت (2)

وتقابلها الفقرة الرابعة من المادة  على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك((
ئي حتى ن القانون المدني الفرنسي النافذ التي نصت على أن )) يجوز للدائن أن يرفض الوفاء الجز ( م1342)

 .90لو كان الأداء قابلًا للقسمة((. ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص
، 1ط، "مقارنة بالفقه الإسلامي"، أحكام الالتزام 2د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج (3)

 .376، ص1965هلية ، بغداد، شركة الطبع والنشر الأ
 257، صالسابقمصدر الد. وسن قاسم الخفاجي،  (4)
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شياء، فيكون العقد قابلًا للانقسام يعتمد على طبيعة الأ الذي الثاني هو المعيار الموضوعي،أما 

ذين ه استنتاجيمكن و  الانقسام، دون فوات المنفعة منه،إذا كان الشيء يقبل من الناحية المادية 
))يكون الالتزام غير قابل نصت على أن من القانون المدني العراقي ( 336المادة ) منالمعيارين 
إذا تبين من الغرض الذي رمي  -2ينقسم. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن-1للانقسام:

 .(1)نصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك((إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا ا
يطبق على كافة حالات عدم التنفيذ الجزئي على ضوء ذلك  يتم تقدير قد العام  هذا المعيار فأن

وإرادته في بقاء العقد من عدمه، فيكون إنقاص ما هو منفذ بصرف النظر عن رغبة الدائن 
 المقابل أحد الخيارات المتاحة له في هذا الحالة.

المعيار الموضوعي هو  ،العراقي والقانون المدني المصري  القانون المدنيالأصل في ف
اً المعيار العام الذي يلزم على القاضي أن يرتكز إليه في تقدير عدم التنفيذ الجزئي إذا كان جسيم

أو غير جسيم دون النظر إلى المعيار الشخصي في قابلية محل العقد إلى التجزئة من عدمه،  
لعل المشرع يعتبر في  طبيعة محل العقد العامل الكافي لتقدير أهمية التخلف عند عدم التنفيذ 

بحث من المعقود عليه دون ال ةالكيفية على فوات المنفعة المرجو الجزئي من الناحية الكمية أو 
كأساس لتقدير المنفعة سلطة القاضي التقديرية إلى  ويستند هذا المعيار (2)عن نية الطرفين

من الأجدر على المشرع العراقي أن  ونرى رادة الأطراف لإاعتبار  أي المقصودة من العقد دون 
الدائن أن  اعتبارحية الشخصية متى كان ذلك ممكناً على طلب إنقاص المقابل من النايتناول 

 ناقص. المعيب أو التنفيذ الهو صاحب المصلحة في تقييم وضعه في ظل 

                                                           

( من القانون المدني 1320المادة )تقابلها و النافذ )موافق(  من القانون المدني المصري  (300)نظر المادةت (1)
التي نصت على أن ))يجوز لأي من الدائنين لالتزام بأداء غير قابل للقسمة بسبب طبيعته أو بموجب  الفرنسي

 .80اء كاملًا...(( ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، صالعقد، أن يطالب به أو أن يتقاضى الوف
 .174-173، ص2008د. سحر البكباشي، دور القاضي في تكميل العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (2)

 .342، ص2005د.أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، ينظر 
، 1د. سمير عبد السيد تناغو، شرح أحكام عقد البيع على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، ط ينظر أيضاً 

 .338-337، ص2009مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
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 يرجع إلى تقدير الدائن عند تمسك (1)بلاأن فكرة إنقاص المقإلى  تؤيدنصوص هناك   

 مثال ذلك أي باعتباره صاحب القرار في عقد الإيجار كما هو الحال في الهلاك الجزئيبه 
أما إذا أصبح في حالة لا يصلح  -2))تنص على  المدني العراقي( من القانون 751/2المادة )

معها للانتفاع الذي أجر من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، ولم يكن للمستأجر يد في 
شيء من ذلك؛ جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان 

القانون المدني المصري الأجرة أو فسخ الإجارة...((  وعلى مستوى  عليها أن يطلب أما  إنقاص
على أن ))أما إذا كان هلاك العين جزئياً، أو أصبحت العين في حالة لا ( 569/2المادة ) نصت

أو لم يكن تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً 
جوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى للمستأجر يد في ذي من ذلك، في

 .((ص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته ...الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف إما إنقا
المعيار الشخصي الذي يرجع تقديره بنى ت ، فقدالقانون المدني الفرنسي على مستوى  أما

إلى الدائن عندما يمارسه دون أن يلتزم بتبريره، فيكون للدائن وحده دون القضاء حرية اختيار بين 
تحددها بالسلطة إنقاص المقابل وفسخ العقد، وسلطة المحكمة تقتصر في تحديد نسبة التخفيض 

اس عدم التنفيذ الجزئي وتقديره يرجع إلى لقيالمعيار الشخصي بشكل عام ، ويعتمد (2)المطلقة لها
))يمكن للطرف الذي لم ينفذ التعهد المعقود بأنه   (1217المادة )نصت عليه ما للدائن وهذا 

يتابع  -يرفض تنفيذ التزامه أو أن يوقف تنفيذه. 1لصالحه، أو تم تنفيذه بشكل منقوص أن: 
عدة له لدائن ا أن، يتضح (3)الثمن....((يطلب تخفيض  –التنفيذ الجبري العيني لالتزامه. 

خيارات يقدر فيها التنفيذ غير الكامل للعقد وله حق اختيار إنقاص المقابل من بينهما، فيكون 

                                                           

 أخذت بالمعيار الشخصي الذي يرجع إلى تقدير المشتري الذي له أن يتمسك 1980أما اتفاقية فِينَا لعام   (1)
بالمطابقة جوهرياً أو غير جوهري، إذ قد يفضل المشتري بقاء عقد البيع بالرغم كان الإخلال بإنقاص الثمن سواء 

من جوهرية المخالفة، وألا يمسك بفسخه، وأن يكتفي المشتري في إنقاص الثمن بقدر ماهو في البضاعة من 
 . 164العيب. ينظر. د. محمود سمير الشرقاوي، مصدر سابق، ص

. ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، 1975.424: د1974تشرين الأول/ اكتوبر 1،23نقض مدنية (2)
 .1615، صمصدر سابق

من  7-1231إلى  1100ترجمة  د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية ، المواد  (3)
 .94مصدر سابق، صالقانون المدني الفرنسي، 
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ولا يمكن تطبيق إنقاص المقابل في ، (1)تقدير تنفيذ ناقص تقديراً شخصياً للدائن وليس المحكمة

 .(2)سماح مادياً بتنفيذ الالتزامالتجزئة، أي الحالات التي يشكل فيها الالتزام غير قابل لل
أن يكون محل العقد قابل للانقسام، لغرض  هيتضح أن إنقاص المقابل يشترط لتطبيق

للانقسام دائما وأما قابلة بطبيعة الحال  )النقود( بقاء العقد واستمراره في إنتاج آثاره، فالمقابل
 تنفيذالن، فالمعيار الشخصي الذي ينظر إلى الدائن فإذا ما وجد أن االمعقود عليه يحكمه معيار 

منفعة المقصودة من العقد جاز له أن الليس من شأنه أن يحرمه من كل كامل للعقد الغير 
فسخ ، أما المعيار الموضوعي الفي حين إذا تبين العكس فله أن يطلب  ،يتمسك بإنقاص المقابل

 فإن طلب إنقاص المقابل يعتمد بشكل أساسي ناحية المادية.لايعتمد على طبيعة الأشياء من 
يقدر وضعه وفق هذا التنفيذ بما يحقق مصلحته، بشرط أن يكون  منعلى إرادة الدائن لأنه هو 

عكس المن الناحية المادية. وهذا ما يعتمده القانون المدني الفرنسي على  قابلا للانقسام الشيء
سلطة إلى الذي يرجع  موضوعي ن اخذا بمعياراللذيالمصري و من القانون المدني العراقي 

 .في تقدير عدم التنفيذ الجزئي القاضي التقديرية
 الفرع الثاني 

 الشروط الإجرائية لإنقاص المقابل في القانون المدني 
الشروط الموضوعية بمفردها لا يمكن أن تحقق إنقاص المقابل وإنما لا بد من أن 

الإجرائية التي تتطلب من الدائن أن يقوم بإخطار المدين خلال المدة  تسندها في ذلك الشروط
  -ويمكن تناولهما ممايلي: نة، وأن يطلب بإنقاص المقابل،المعي

  -إخطار المدين بإنقاص المقابل: -أولا 
المقابل عندما يكون  بإنقاصعلى حقوقه، عليه أن يخطر المدين الدائن يحافظ  لكي

بشكل غير كامل، ويعرف الإخطار بأنه عمل إجرائي ينقل تذمر الدائن إلى  المدينالتزام  تنفيذ 
 ةيجعله غير مطابق للمنفعة المرجو  خلل أو عيب  معين كون المعقود عليه  يتضمن من المدين 

عن الخلل في التنفيذ أو العيب الذي تم الكشف  منهُ وهو غالباً ما يكون مقدمة لدعوى قضائية

                                                           

عباس محسن، التنفيذ المعيب للالتزام العقدي، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة نورس  (1)
 .225، ص2018بغداد، 

( من القانون المدني الفرنسي تنص )) يجوز لأي من الدائنين لالتزام بأداء غير قابل 1320نظر المادة )ت (2)
  .80جمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، صللقسمة، بسبب طبيعته أو بموجي العقد...((. ينظر تر 
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بأنه هو تصرف قانوني يصدر عن الدائن بإرادته منفردة ليعبر بمقتضاه  أيضاً  عرفو  .(1)عنه

 .(2)عن التمسك بحقه بالضمان تجاه المدين
تفسير سكوت الدائن بأن قبل بالتنفيذ  يتفادار المدين هي ساسية من إخطولعل الغاية الأ

عيب الذي اعترى غير الكامل للعقد، وإسقاط حقه بالضمان، من خلال قيامه بإخطار بالخلل أو ال
التنفيذ، إلا أن أهميته تكمن  في معرفة موقف التنفيذ الجزئي من قبل المدين إذا كان هذا التنفيذ 

 . (3)مؤقتاً أو نهائي
دائن الضمان قدمات دعوى الضمان التي يرفعها والإخطار غالباً ما يعد مقدمة من م

لإخطار لتطبيق إنقاص المقابل شترط االقانونية التي تنصوص الومن  على المدين بالضمان،
إذا ادعى أجنبي حقاً  -1( من القانون المدني العراقي التي نصت على أن ))754المادة )

إلى إخطار  يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد، وجب على المستأجر أن يبادر
نتفاع الواجب فإذا ترتب على هذا التعرض أن حرم المستأجر فعلًا من الا -2المؤجر بذلك...
 .(4) ((....أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة  -تبعا للظروف -بعقد الإيجار؛ له

خطار ولم والقانون المدني المصري طريق الأ كل من القانون المدني العراقيحدد يولم  
( من القانون المدني 257وفق القواعد العامة حيث نصت المادة ) لذا تطبقيحددا شكلًا معيناً 

العراقي ))يكون إعذار المدين بإنذاره، ويجوز أن يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر كما يجوز أن 
                                                           

 .115، بيروت، ص1983دار إقرا،  3د. أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية "دراسة مقارنة"، ط، (1)
، العقود المسماة، عقد البيع، بلا طبعة، بلا اسم 8إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، جينظر 

د. محمود عبد الحكم رمضان الخن، التزام البائع بضمان العيوب ظر أيضاً ين .507، ص1995ومكان نشر، 
 .167، ص1994الخفية في المبيع دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، مقدمه إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

"دراسة د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات،  (2)
 .101، ص64، بند2003فقهية وقضائية"، بلا اسم ومكان نشر،

 .344د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص (3)
د. محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجديدة للنشر، بلا ينظر 
وينظر . 102سابق، صالمصدر الد. أحمد شوقي عبد الرحمن،  ينظر أيضاً  .61و 52، ص2004طبع، مكان 
 . 116ص، المصدر السابق، ضمان عيوب المبيع الخفيةد. أسعد دياب، أيضاً 

القانون المدني من  (1726المادة ) وتقابلها )موافق(،من القانون المدني المصري النافذ  (572نظر المادة )ت (4)
الفرنسي التي نصت على أن )) إذا حصل على العكس من ذلك إخلال بحق انتفاع لمستأجر عقار أو لمستأجر 
أرض زراعية بنتيجة دعوى تتعلق بملكية العقار، فإنه يحق لهما تخفيض نسبي لبدل الإيجار شرط أن يتم إعلام 

 .1659بالعربية، مصدر سابق، صينظر القانون المدني الفرنسي . المالك بالإخلال والعرقلة الحاصلة((
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يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى 

( على أن )) يكون 219انون المدني المصري فقد نصت المادة )أما على مستوى القإنذار((. 
إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على 
الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين 

لم يحدد القانون المدني العراقي مدة ن حاجة إلى أى إجراء آخر((. معذراً بمجرد حلول الأجل دو 
في بعض  المعقولةة الإخطار هي المدة جعل مد نون المدني المصري القا لعمل الإخطار، أما

وفقاً للمألوف في التعامل ويخضع تقدير هذه المدة للسلطة التقديرية لقاضي الحالات، أي 
  .(1)الموضوع دون رقابة عليه

ما يكون  أما. والإخطار (2)رن بإنقاص المقابل من خلال الإنذافيكون أخطار المدي 
. (3)شفوياً، الذي يجوز للدائن إثباته بكافة الطرق القانونية بما في ذلك الشهادة لأنه واقعة مادية

 عادية أو حتى الكتابة الإلكترونية التي ممكن من خلالها تفادي الرسالة الكما في  تحريراً أو 
 قد يوجد اتفاق بين المتعاقدين على شكلوهذا  .(4)إثبات وقعة الإخطارحول نزاع حصول 
. (5)عرف سائد متبع بينهما، وعندها يجب الالتزام بما انصرفت إليه إرادتهمايوجد  أو الإخطار

 . هاالنظام العام ويجوز اتفاق المتعاقدين على خلافباعتبار قاعدة الأعذار ليست من 

                                                           

إذا تسلم المشتري  -1من القانون المدني المصري النافذ تنص )) (449نظر الفقرة الأولى من المادة )ت (1)
المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيباً 

 .خلال معقولة، فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع((يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به 
هو عبارة عن ورقة رسمية من أوراق المحضرين والمبلغين يبلغ فيها الدائن مدينه في رغبته في الإنذار  (2)

استيفاء حقه أو حتى طلب إنقاص المقابل نتيجة التنفيذ الناقص للعقد بواسطة الكاتب العدل، ويسمى الإنذار في 
، أحكام الالتزام، 2د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني العراقي، ج ينظر لتبليغ.العراق با

، 1د. عبد القادر سميع الفار، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، ط ينر أيضاً  .23صمصدر سابق، 
 .81، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 .73جواد الفضلي، الوجيز في عقد البيع، مصدر سابق، صد. جعفر محمد  (3)
عبدالله عبد الساده جودة التميمي، التزام المشتري بالتسليم في البيوع الدولية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير  (4)

 .64ص ،2018مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 
البيع الدولي للبضائع، بلا طبعة، مكتبة السنهوري، د. لطيف جبر كوماني، د. علي كاظم الرفيعي، عقد  (5)

 .90، ص2012بغدد، 
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لإخطار رسمي  (1)يخضع إنقاص المقابل فنجده القانون المدني الفرنسي على مستوى  أما

مسبق للمدين، يجب إبلاغه بالمخاطر التي تعرض لها الدائن نتيجة تقاعسه عن إكمال تنفيذ 
الدائن إلى المدين اخطاراً، ولم تبين المادة   التزامه، أي يرغب بإنقاص المقابل، لذا يجب أن يرسل

القواعد العامة المقررة للتنفيذ  ومن ثم تطبيق ( منه تفاصيل حول محتوى الأخطار ومدته 1223)
جاء فيها )) يعذر المدين بالوفاء أما بالتبليغ أو بسند يتضمن  التي (1344العيني في المادة )

، أي أن الأعذار يكون (2)تزام إذا نص العقد على ذلك...((إشعاراً كافياً أو بمجرد استحقاق الال
، وهذا وقد قضت محكمة استجواب كاف   على أو فعل ينطوي ء بإنذار المدين عن طريق استدعا

 . (3) ج من حرف بسيط برسالة مسجلة((تالنقض الفرنسية من أن )) كفاية الإعذار يمكن ان يستن
بإنقاص المقابل في القانون المدني العراقي والقانون يتضح مما تقدم، أن إخطار المدين 

يكون وفق القواعد العامة التي تنظم الأعذار ما لم والقانون المدني الفرنسي  المدني المصري،
ئن ويكلف الأخير بإثباته يوجد اتفاق بين المتعاقدين على طريقة الأخطار عند تحقق الضمان للدا

باعتباره واقعة مادية وبدونه لا يمكن للدائن مباشرة دعوى  ومنها الشهادة الإثباتطرق بكافة 
أحد يكون إنقاص المقابل المعينة، وعند تحقق الضمان الضمان ما لم يخطر مدينه وخلال المدة 

 الخيارات المترتبة للدائن عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بشكل كامل.

 -أن يطلب الدائن إنقاص المقابل: -ثانياا 
ويشترط لتطبيق إنقاص المقابل أن يتمسك به الدائن، ويكون ذلك بتنازل عن بقية 
الجزاءات المقررة له، لأن وفق القواعد العامة عند إخلال المدين في تنفيذ التزامه يكون للدائن في 

                                                           

أوجبت على المشتري إخطار البائع عند تمسكه بتطبيق إنقاص الثمن، على رغم  1980أما اتفاقية فِينَا لعام  (1)
منها والتي تقول   (26( من الاتفاقية جاءت خالية من الإخطار، إلا أن نص المادة )50من أن نص المادة )

ويتضح من هذا النص ))لا يكون إعلان فسخ العقد نافذاً إلا إذا تم عن طريق إخطار يوجه إلى الطرف الآخر((.
على الفسخ، بل يطبق في جميع إلا إذا تم إخطار الطرف الآخر، ولا يقتصر هذا الإخطار  أن العقد لا ينفسخ

د. محمود  ، لوروده ضمن الأحكام العامة لها. ينظرقاص الثمنيها الاتفاقية ومنها إنالجزاءات التي  نصت عل
 .163، صمصدر سابقسمير الشرقاوي، 

 .93، مصدر سابق، صترجمة د. نافع بحر سلطان (2)
(3) Civ,19feve-1878-D.p.78.1261,28Oct-1903-D.p.1904.1.14-Code-Civil.Dalloz, 

1984-1985, p.924. 
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يذ عند إخلال المدين تنف لدائنالعيني أول الجزاءات التي تكون لالتنفيذ  (1)القوانين محل المقارنة

التزامه، لأن الأصل فيها أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً اختيارياً، فأن لم يقم بذلك، 
كان للدائن حق اللجوء إلى السلطة على إجبار مدينه على تنفيذ التزامه تنفيذاً اجبارياً، ولا يصار 

 .(2)العيني إلى التنفيذ بمقابل، إلا في الحالات التي تتخلف فيها شروط التنفيذ
وإن يطلب الدائن إنقاص المقابل في الحالات التي يخير فيها بينه وبين التنفيذ العيني 
وبين الفسخ، عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جزئياً أو تنفيذ إياه تنفيذا معيباً، لأن هذا التنفيذ يبرر 

عقد الإيجار، إذا نجح  . مثال ذلك ضمان الاستحقاق الصادر عن الغير في(3)للدائن طلب الفسخ
المتعرض في تعرضه، التزم المؤجر بضمان الاستحقاق، فيكون للمستأجر أن يطلب التنفيذ 

حرم  العيني من خلال وقف التعرض وهو أول ما يفكر به المستأجر، أو يطلب الفسخ، إذا كان
جرة إذا لم يكن هناك من الانتفاع أو أختل انتفاع بالمأجور به اختلالًا كبيراً، أو يطلب إنقاص الأ

 .(4)اختل من الانتفاع مبرر للفسخ، ويسري الإنقاص من وقت حدوث الإخلال ويكون بنسبة ما 
إنقاص المقابل في هذا الشرط يكون متوقفاً على طلب واختيار الدائن، فيختار إنقاص 

منفذ أن الجزء الالمقابل إذا كان ما تم تنفيذه من العقد لا يخل بالمنفعة المقصودة من العقد  أو 
إنقاص المقابل لا  وأنالدائن ومعبر عنه في العقد صراحة أو ضمنا، من العقد مقصوداً من إرادة 
 .ذلك طلب المدعي إذاإلا  يمكن أن تحكم المحكمة به

                                                           

اللاتيني التي يعتبر فيها التنفيذ العيني جزاء أولي وأصلي وهذا ما نجده في القانون ( والدول التي تأخذ بنظام 1)
يجبر المدين على تنفيذ التزامه  تنفيذاً عينياً  -1))  أن على( التي نصت 246/1المدني العراقي في المادة )

يجبر المدين  -1بأنه )) من القانون المدني المصري نصت( 1/ 203وتقابلها المادة )((، متى كان ذلك ممكناً 
( 1221المادة )، و على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا، متى كان ذلك ممكنا(( 220، 219بعد أعذاره طبقا للمادتين 

التنفيذ  ، طالباً عذارلإ، بعد اأن يقيم دعوى  للدائن بالتزام معين يجوزمن القانون المدني الفرنسي التي نصت ))
تناسب واضح بين كلفته بالنسبة للمدين وفائدته بالنسبة إذا وجد عدم نفيذ مستحيلًا أو العيني إلا إذا كان هذا الت

 .55، مصدر سابق، صنافع بحر سلطانللدائن((. ترجمة  د. 
بلا اسم طبع، ، 2ط أحكام الالتزام،  د. محمد حسام لطفي، النظرية العامة للالتزام، ، الكتاب الثاني، (2)

تبة ، المك2أحكام الإلزام، طشرح القانون المدني العراقي،  حسن علي الذنون،. د. 14، ص2008القاهرة، 
د. فتحي عبد الرحيم، التنفيذ العيني للعقد، منشأ المعارف، ينظر أيضاً  .5، ص2007القانونية، بغداد، 

 .45، ص2007الإسكندرية، 
 .425مصدر سابق، ص لالتزام،مصادر ا ،1الموجز في شرح القانون المدني، ج عبد المجيد الحكيم، د. (3)
 . 257ص د. سعدون العامري، مصدر سابق، (4)
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مع المشتري على ، كأن يتفق البائع يكون بناءً على اتفاق المتعاقدينوطلب إنقاص المقابل قد 

حق  ، حتى إذا كان لهص المقابل )الثمن( دون رد المبيعفي المطالبة بإنقااقتصار حق المشتري 
 العيبتعمد إخفاء  في رد المبيع قانوناً، ويشترط للعمل بمثل هذه الاتفاقات أن لا يكون البائع قد

 .(1)لهذا الاتفاق أي أثر قانونيوإلا لا يكون 
المشرع مستوى ، فعلى يطلب فيها الدائن إنقاص المقابل أما عند الفترة الزمنية التي 

عقد البيع مثلًا بما يتعلق بأحكام الخاصة بظهور نقص في المبيع في نص على ذلك في  العراقي
 ث نصتدة معينة من وقت تسليم الفعلي حيأو فسخ العقد خلال م (2)أن يطلب إنقاص المقابل

لا تسمع دعوى المشتري أو البائع بمقتضى  وعلى كل حال -2)) على أن ( 546/2المادة )
يماً ـلـتري تسـمشـبيع للـليم المـسـر من وقت تـهـة أشـضاء ثلاثــابق، بعد انقـثلاث السـواد الـالم
 .لياً((ـفع

)) إذا وجد في  على أنه( 434المادة )وأما على مستوى القانون المدني المصري نصت  
المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق 

 .البائع في ظل تكملة الثمن يسقط كل منها بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسلماً فعلياً((
يجب )) ه نصت على أن( من1622المادة )على مستوى القانون المدني الفرنسي في أما 

أن تقام دعوى البائع لزيادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ العقد خلال سنة تبدأ من 
 .(3)((تاريخ العقد وإلا سقط الحق في إقامتها

أن طلب إنقاص المقابل يكون من خلال رفع الدعوى إذا لم النصوص  يتضح من هذ 
يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين على آلية إنقاص المقابل وإلا سقط حقه في المطالبة بنقصان 

                                                           

. 266-265د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية، البيع والإيجار، مصدر سابق، ص (1)
المدني ( من القانون 453( في الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة )568ينظر المادة )

 ( من القانون المدني الفرنسي.1643المصري. والمادة )
( 50لم تنص على شرط تمسك الدائن بإنقاص المقابل ) الثمن ( في المادة ) 1980أما اتفاقية فِينَا لعام  (2)

منها إلا أن النص المذكور ذكر عبارة  ))....يجوز للمشتري إنقاص الثمن ...(( فلما كان هذا الأمر جوازي 
لمشتري، فلا يطبق إنقاص الثمن ما لم يتمسك به المشتري، من  إخطار البائع بأنه يتمسك بإنقاص الثمن، أما ل

أن يكون صريحا وذلك تقديم الأخطار خلال مدة محددة أو ضمنيا إذا كان الدائن لم يدفع المقابل بعد فيعمل 
د. عبد المهدي كاظم ناصر،  أستاذنا ل ينظر.على الاحتفاظ بجزء من الثمن يعادل بما جاء في التنفيذ من الخل

 .218-217ص ،مصدر سابق
 .1599رنسي بالعربية، مصدر سابق، صينظر القانون المدني الف (3)



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

60 
ولعل السبب في تحديد مدة طلب إنقاص المقابل هو رغبة المشرع  في استقرار التعامل  .المقابل

. وتكون هذه المدة من وقت تسلم (1)اً للفسخ مدة طويلةبين الناس، وأن لا يبقى العقد معرض
 .(2)المشتري المبيع تسليماً فعلياً لأنه هو الذي يهيئ للدائن فرصة كشف حقيقة النقص في المبيع

إلى حالتين  (1223الفرنسي بعد تعديله تتطرق في المادة ) المشرع على مستوى  أما
الدائن لم يدفع بعد المقابل بشكل كامل أو جزئي،  إنقاص المقابل، الأولى إذا كان لطلب الدائن

الثانية يكون طلب إنقاص و  بل بما يتناسب مع التنفيذ الناقصيبلغ المدين قراره بتخفيض المقا
المقابل كاملًا في حال لم يوجد اتفاق بين  دفع المقابل من قبل القضاء عندما يكون الدائن قد

يتنازل بعد ذلك عن و  قبل الدائن الأداء الناقص للعقد،ي . وإن(3)المتعاقدين على مقدار التخفيض
 . (4)التي يعمل من أجلها على تخفيض المقابلالجزئي أخرى نتيجة عدم التنفيذ جزاءات  ممارسة

ن يطلب من قبل الدائن   تؤيد أن إنقاص المقابل لابد من أ من التطبيقات القضائية التيو 
العراقية فيه )) وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك، أن قرار محكمة التمييز وهذا ما جاء في 

الثابت من عرضة الدعوى بأن المدعي/ المميز طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر 
الذي أصابه نتيجة وجود العيوب الخفية في العقار موضوع الدعوى والمتمثل بالتشققات الموجودة 

بواسطة وكيله بأنه متمسك بعقد شراء العقار  9/7/2019في البناء في حين أنه ذكر في جلسة 
وبالتالي يعد تغييراً جوهرياً موجباً ، موضوع الدعوى وأنه يطلب إنقاص ثمن الشراء وليس الفسخ

، ومن مفهوم المخالف لقرار محكمة النقض الفرنسية التي جاء فيه )) دون (5)لرد الدعوى ...((
، إلا للمشتري وحده عوى تخفيض الثمن والذي لا يعودممارسة الخيار بين دعوى رد المبيع ود

نها ديقرر قضاء الموضوع الذي ترفع إليهم دعوى الغاء البيع، تخفيض الثمن بنسبة يحدو 

                                                           

 .122د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص (1)
بيروت،  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،1، عقد البيع،  ط1د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، ج (2)

 .301، ص1997
(3) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chénedé, Droit civil Les 
obligations, 12 e edition, DALLOZ,2019,paris, p.845.p.847. 
(4) Eric Fèvre, op.cit, p.22. 

 10/11/2019في  5178ت:، 2019الاستئنافية عقار// الهيئة 5305محكمة التمييز العراقية المرقم ر قرا(5) 
 )غير منشور(.
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بسلطتهم المطلقة، بعد أن تحققوا من أن قيمة الآلة المبيعة قد نقصت بفعل المشتري عندما كانت 

 .(1) واقعاً فيها(( بملكيته، وذلك بغض النظر عن العيب الذي كان
أن ر الوحيد الذي يتعين على الدائن يتضح مما سبق، أن إنقاص المقابل هو ليس الخيا

إلى جانبه الأنظمة القانونية من التنفيذ يوجد يسلكه عند الأداء الناقص أو غير الكامل، إنما 
العيني والفسخ والتعويض، ولهذا يتطلب من الدائن التمسك به خلال مدة معينة من تسلم المعقود 

من المقابل الذي استلمه دون ما يقابله من الشيء،  ءجز  إسترجاععليه، وأن يطلب من المدين 
ما لم يكن  هالمقابل يلتزم الدائن في طلب أما إذا كان بين المتعاقدين اتفاق على طلب إنقاص

مد في غش الدائن، فلا يكون للاتفاق أي أثر قانوني، وهذا موقف القانون المدني المدين قد تع
العراقي والقانون المدني المصري، أما القانون المدني الفرنسي، جاء بعد تعديله في آلية طلب 

كان لم يدفع أي جزء من المقابل للمدين إلا أنه  إنقاص المقابل أما تكون بشكل  انفرادي في حال
يشترط موافقة الأخير كتابةً، أو يتقدم بطلب إنقاص المقابل إلى المحكمة خلال الفترة المعقولة إذا 

 .به )المقابل( كاملًا إلى المدين كان الدائن قد دفع ما التزم
 انيالث المطلب

 المدنيفي القانون  المقابل نقاصالطبيعة القانونية لإ 
على هو تعين جهة التصرف القانوني فضلًا عن ذلك يساعد  تحديد الطبيعة القانونية

 ، وهذهالتنفيذ غير كامل للعقد ةفي حالالمركز القانوني للدائن عند تمسك بإنقاص المقابل  تعين
 الطبيعة الخاصة تتبينصاحب الحق من جهة، ومن جهة أخرى لالطبيعة العامة التي تنظر  هي

باين الحالات واختلاف التطبيقات التي يثبت فيها إنقاص التي اختلفت الآراء حولها بسبب ت
 .نقاص على العقدالإمن حيث الأثر الذي يرتبه التي تنظر  المقارنةالقوانين  نصوص في المقابل

لإنقاص  العامةنتناول فيه الطبيعة س، الأول فرعين إلى المطلبسنقسم هذا  عليهو 
قابل في لإنقاص المالطبيعة الخاصة نتناول فيه سالثاني ف أما الفرعالمقابل في القانون المدني، و 

 .القانون المدني
 

                                                           

دني الفرنسي ، نقلًا عن القانون الم424، ص1975، 1974تشرين الأول/ اكتوبر  23، 1نقض مدنية،(1) 
 .1615بالعربية مصدر سابق، ص
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  الفرع الأول
 لإنقاص المقابل في القانون المدني الطبيعة العامة

مخطئاً وبالتالي يجب أن  عدها القانون لحماية الدائن، فهو ليسفإنقاص المقابل وسيلة أ 
للعقد، إلا أنه من غير الصحيح النظر إلى إنقاص المقابل يذ غير الكامل من التنف لا يضار

نقاص وما الإبوصفه وسيلة فقط دون تحديد المركز القانوني الذي يتواجد فيه الدائن والذي يخوله 
القانونية الحق ثم يوجد بجانبه . ويأتي في مقدمة المراكز يترتب عليه من آثار قانونية معينة

باحة امل مشترك يتمثل في القدرة أو الإكالحرية والرخصة لما يجمعها من ع أخرى  مراكز قانونية
يتردد مركز الدائن  الذيسنقتصر البحث على الرخصة والحق و في التصرف على وجه معين، 

نها تعتبر لأي خارج نطاق بحثنا ، أما الحرية فهد الطبيعة العامة لإنقاص المقابلبينهما في تحدي
 تنحصر بالدائن فقط  دون ولاالإمكانية أو القدرة المتاحة لكافة الأشخاص في عمل شيء ما، 

 الآتي: ك فقرتينهذا الفرع على ة التعاقد هي حرية مكفولة للجميع لذا سوف سنقسم حريفغيره 
 -:رخصة بوصفه إنقاص المقابل-أولا 

رهة على إنقاص المقابل بوصفه رخصة لا بد من الوقوف بوقبل الخوض في بيان أن 
ويرتب عليها القانون  يقرهاويتحدد وصف الرخصة بأنها مركزاً قانونياً تحديد المقصود بالرخصة، 

من قبيل صديقه على الغداء بدعوة قيام شخص قدرة مادية محضة ك بوصفهاليس و  محددة آثار
، فما تكسب الملكية هامن خلالالتي  حيازة حق من الحقوق كال مزاولةأعمال المجاملة، أو كونها 

 .(1)يقرها القانون ويرتب عليها آثاراً محددةيهمنا من الرخصة هو باعتبارها مركزاً قانونياً 
هناك من  لا أنهتعريف الرخصة غير مستقر عند الفقهاء في تحديد مفهوم لها إن وإ 

الخيار الممنوح لشخص معين، والذي بمقتضاه يسمح  )) هيخيار وعرفها بأنها رخصة اعتبر ال
نوع من ي صلحته، وفي حدود هذه المصلحة، فهله القانون بأن يعدل من مركزه القانوني وفقاً لم

وهناك من اعتبرها حرية حيث   .(2)حق الاختيار مستمد من القانون بأن يغير مركزه القانوني((

                                                           

الوضعي والفقه ، خيار الشفعة، "دراسة مقارنة مع التعمق في القانون أبو الليل د. إبراهيم الدسوقي (1)
، 2الإسلامي"، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الثانية، ط

 .33، ص1988الكويت، 
، 2د. عبدالله مبروك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق "دراسة مقارنة في الشريعة والقانون"، ط  (2)

 .55-54،  ص2001-2000رة، دار النهضة العربية، القاه
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هي إباحة يسمح بها القانون  حرية من الحريات العامة، أومال )) مكنة واقعية لاستعا بأنهاهعرف

 .(1)في شأن حرية من الحريات العامة((
خذت تخلط بين الرخصة والخيار حيث أن من تلك التعاريف أنها أ ،تقدمويتضح مما 

ومن جهة أخرى  هو إلا استعمال لهذه الرخصة الرخصة تمثل مركز قانوني مستقل أما الخيار ما
تكون فيه البدائل غير محدودة ولا رية إباحة عامة الحرية عن الرخصة، حيث أن الحلف تخت

لرخصة اأن و  ،بدائل محددة عكس الحريةتكون فيه  الرخصة أماالإضرار بالغير،  ممقيدة  إلا بعد
بير مد وجودها من القانون، وتكون ممارستها من خلال تعتتسحيث لها مفهوم ذاتي ومستقل 

ها أو مراكز الغير القانونية القائمة من خلال تغير  التأثير علىته المحضة في صاحبها عن إراد
 .ز قانونية جديدة له المصلحة فيهامحوها أو إنشاء مراك

فلو للدائن  بعد هذا العرض الموجز، نبين مدى إمكانية اعتبار إنقاص المقابل رخصة
))إذا بيعت نه بأتنص  التي العراقيمن القانون المدني على سبيل المثال  (543المادة ) لاحظنا

جملة من المكيلات أو جملة من الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من 
العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمي ثمنها جملة أو بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم 

د بحصته من و أخذ المقدار الموج ناقصاً، كان المشتري مخيراً، إن شاء فسخ البيع وإن شاء
ويتضح من هذا النص أن الجواز الممنوح  .(2)الثمن، وإذا ظهر المبيع زائداً فالزيادة للبائع((

قانوني يكون الاختيار بين طلب إنقاص المقابل أو طلب الفسخ، يعبر عن مركز للدائن في 
ه أما إنقاص فلله سلفاً بنص القانون  يتمتع في الاختيار بين بدائل محددةللدائن بمقتضاه، أن 

فهذه الرخصة في الاختيار ما هي إلا تعبير  .وبنص القانون  وهي مقررة سلفاً المقابل وإما الفسخ 

                                                           

، 1ط، 1، ج"دراسة مقارنة بالفقه الغربي" د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي (1)
 .9، ص1997، لبنان -، بيروت دار إحياء التراث العربي

إذا عين  -1))التي نصت على ان  ( من القانون المدني المصري النافذ433المادة )من  نظر الفقرة الأولىت (2)
في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما  يقضي به العرف ما لم يتفق على غير 
ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد، لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة 

التي جاء فيها    النافذ( من القانون المدني الفرنسي 1617والمادة ) .تم العقد...((بحيث لو أنه كان يعلمه لما أ
)) إذا تم بيع عقار مع تعين محتوى معين للوحدة القياسية وجب على البائع أن يسلم المقدار المعين في العقد 

ب على البائع قبول تخفيض للمشتري عند تشبثه بذلك. وإذا استحال عليه الأمر أو إذا لم يتشبث به المشتري وج
 .1598ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر، ص .نسبي في الثمن((
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الدائن تعديلًا ن، ويكون بمقتضى الرخصة أن يحدث عن ذلك الخيار الذي يمنحه القانون للدائ

 . (1)في مركزه القانوني وفقاً لمنفعته أو مصلحته
لقانون للدائن في اختياره رخصة التي منحها االإنقاص المقابل جاء نتيجة أن  يتضح كما 

، ولكن ما بإكمال التزامه اً لمدين يبقى ملتزمفي المركز القانوني للمدين، إذ إن اوهذا لا يؤثر 
وهو المقصود  يحصل أن الدائن يختار بين بدائل محدودة استناداً إلى نص القانون الذي حددها

 .لتحقيق مصلحته الظاهرة والمشروعةالتي تمنح للدائن بالرخصة 
 إن الرخصة ما هي إلا مركز   إذ نظر،إنقاص المقابل بوصفه رخصة محل  إن القول

 حرية الاختيار عن الحق وهي بذلك تعبرفي الوصول إلى يتوصل الدائن من خلالها  قانوني
نشاء أو تعديل سواء في إ والتي تسمح للدائن في أن يعدل مركزه القانوني من القانون  المستمدة 

في حين نبحث عن تحديد وصف اختيار الدائن إنقاص المقابل بعد الاختيار أما قبل  .(2)أو إنهاء
مل قانوناً أما أحد المطلبين المحددين عند تنفيذ المدين التزامه بشكل غير كاأن يختار الدائن 

اختيار إنقاص ها القانون للدائن، وبعد أن يتم الفسخ، أنما يملك رخصة أباح ول أإنقاص المقاب
 حق.الرخصة في الاختيار إلى صاحب المركز القانوني للدائن من صاحب الالمقابل ينتقل 

 نشاء المراكز القانونية، وليس في مرحلة آثارجال تطبيق الرخصة يكون في مرحلة إمو  
لا يمكن تطبيق الرخصة في كل الحالة من جهة أخرى،و هذه المراكز هذا من جهة،  )تنفيذه(

. في حين نجد إنقاص المقابل (3)ن الخيار مصدره القانون ون فيها خيار بين أمرين ما لم يكيك
ونكون في مرحلة آثار مطالبة المدين بإكمال التزامه نفيذ العقد ونشوء حق للدائن في يكون بعد ت
برام العقد هذا من جانب، أما الجانب الأخر ليس دائما يكون إنقاص إنشاء أو إ العقد وليس

ليس من النظام العام،  باعتبارهللدائن  ةقانوني حتى يمكن القول بأنه رخص نص هالمقابل مصدر 
 .(4)وجد اتفاق بين المتعاقدين على تطبيقه فلا يكون أمام الدائن خيارين أو ثلاثةوإذا 

                                                           

رمضان أبو السعود، الموجز في شرح القانون المدني، النظرية العامة للحق، منشأة المعارف،  د. (1)
 .41ص، 1995الإسكندرية، 

 .39مصدر سابق، ص، خيار الشفعة، أبو الليل د. إبراهيم الدسوقي (2)
 .55عبدالله مبروك النجار، مصدر سابق، صد.  (3)
( من القانون المدني 453( في الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي  وتقابلها المادة )568نظر المادة )ت (4)

 ( من القانون المدني الفرنسي.1643المصري والمادة )
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مر قبل اختيار لمقابل قد يتصف بأنه رخصة للدائن لكن هذا الأيتضح أن إنقاص ا

ب نقاص أو الفسخ، وعند اختيار ينتقل من مركز الدائن من صاحالإن وهما الدائن أحد الخياري
رخصة مجرد مركز قانوني لغرض الوصول إلى الحق، كون الحق، فتكون رخصة إلى صاحب 

إنقاص المقابل يتمسك به بعد تنفيذ العقد وهو ما يتطلب تحديده عند اختياره من قبل الدائن في 
ت رخصة، لذا ذهبت الاتجاهاهو يمكن القول بأن إنقاص المقابل لا  لذلكتخفيض التزامه، 

 .في الفقرة التاليةوهذا ما سنبحثه مقابل، في البحث عن طبيعة أخرى لإنقاص ال الفقهية

 -:إنقاص المقابل بوصفه حق -ثانياا 
إنقاص المقابل حق للدائن يتطلب بيان المقصود بالحق، فإن وجود فكرة بأن ن القول إ

ة من الحقائق بل يعبر عن حقيقالحق لا يعبر عن الصياغة القانونية باعتباره أداة أو وسيلة فنية 
قة بينه وبين القانون، في مقدمة المراكز القانونية للعلاقة الوثيوالحق يكون  .(1)الرئيسيةالقانونية 
ترتيب في القانون إلا لحماية الحقوق وما يقابلها من واجبات، باعتباره وسيلة القانون ولا يقوم 

تصور المجتمع المنظم  فالحق هو الرابطة التي ينظمها القانون، ولا يمكنالعلاقات الاجتماعية، 
 . (2)حق ما لم يقره القانون ويحميه، فإذا وجد القانون وجد الحقيوجد فيه 

وفق المذهب  الحقهناك عدة تعاريف للحق في المذهب التقليدي والحديث، فعرف 
بأنه )) سلطة يعترف بها القانون بغرض حماية مصالح ذاتية يسعى صاحب الحق إلى  التقليدي 
)) ميزة دابان بأنه بلجيكيالعرفه الفقيه عريف الحق وفقاً لمفهومه الحديث ما تأ.(3)تحقيقها((

                                                           

للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق، دار النهضة العربية، بيروت، د. عبد المنعم البدراوي، المدخل  (1)
 .433، ص1996

 وما بعدها. 180د. إبراهيم فكري، المدخل لدراسة القانون، ، نشر البديع، مراكش، بلا سنة طبع، ص (2)
يس هو قدرة وهذا هو التعريف الشخصي للحق  لذي ينظر إلى الحق من جهة صاحبه، إلا أن ماهية الحق ل (3)

بد  إلا أنه لا. 33، ص1979د. حمدي عبد الرحمن، فكرة الحق، دار الفكر العربي، القاهرة، ينظر  إرادية فقط.
من أن ينظر إلى الحق من موضوعيته، فعرف المذهب الموضوعي الحق بأنه ))مصلحة يحميها القانون((. هو 

ة العنصر الأول والحماية القانونية العنصر الثاني بذلك ينظر إلى الغاية من الحق فتكون عناصر الحق المصلح
د. نبيل إبراهيم سعد، د. همام محمد محمود، المدخل للقانون، نظرية الحق، منشأة المعارف، ينظر  للحق.

 وهناك من يجمع بين فكرتي الإرادة والمصلحة في  تعريف الحق بأنه وما بعدها.  13، ص2002الإسكندرية، 
التي يقررها القانون لشخص من الأشخاص تحقيقاً لمصلحة قائمة يحميها القانون(( فعمل  ) السلطة الإرادية)

على تغليب الجانب الإرادي على المصلحة دون أن يهمل الأخيرة، والمرة الثانية يسعى إلى تغليب المصلحة على 
 =   القيام بالأعمال اللازمة معرفاً الحق بأنه )) مصلحة يحميها القانون بتخويله صاحبها سلطة السلطة الإرادية
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يقررها القانون ويحميها لشخص ما يكون له بمقتضاها التصرف فيما هو مملوك أو مستحق 

ماية خصائص من تسلط واستئثار وحن هذا التعريف أن الحق له ثلاث . ويتضح م(1)له((
مركز قانوني يخول صاحبه ميزة الاستئثار بشيء أو أداء معين، )) قانونية. كما عرف الحق بأنه

وهذا التعريف يسلط الضوء على جوهر  (2)ويكفل له السلطات اللازمة لاقتضاء هذه الميزة((
الحق وهو الاستئثار الذي من خلاله تظهر العلاقة بين الحق والقانون، ويميز بين الاستئثار 

 .(3)ع مثل استئثار الغاصبالمشروع والاستئثار غير المشرو 
عوامل مشتركة بين تلك التعريفات، يمكن ، من هذه التعاريف هناك ويتضح مما سبق

 لا وجود له دون سند من القانون، مركز القانوني،ا إلى عنصرين فالأول أن الحق هو إرجاعه
شكل صريح صاحبها، أيا كان أسلوب التعبير  والعنصر الثاني أن الحق ميزة قانونية يستمتع 

عن هذه الميزة كما في الاتجاه الحديث في تعريف الحق أو كان أسلوب التعبير بالإشارة لمظاهر 
 إرادة وهذا هو الاتجاه التقليدي.أو  سلطةالحق من 

يكون للدائن أن يتمسك به  حق هو المقابل إن إنقاص يتبين  بعد هذا العرض الموجز،
التي نصت على من القانون المدني العراقي ( 754/2)على سبيل المثال نص المادة لاحظناولو 

 -ن حرم المستأجر فعلًا من الانتفاع الواجب بعقد الإيجار؛أذا ترتب على هذا التعرض )) فإ أن
. يتضح (4) أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى(( -تبعاً للظروف

                                                                                                                                                                      

د. مصطفى محمد جمال، د. حمدي عبد الرحمن، المدخل لدراسة القانون،  .ينظر لتحقيق هذه المصلحة((= 
د. رمضان أبو السعود، د.  ينظر أيضاً  .10نظرية الحق، مكتبة مسيرة الحضارة، مصر، بلا سنة طبع، ص

 .251، ص2003لحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، نظرية ا
(1).Dabin: Le droitn subjectif, paris, 1963,p.129. 

، 2008-2007د. عابد فايد عبد الفتاح، الوجيز في مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  أشار إليه
 .17ص

، 1983، دار النهضة العربية، بيروت، 2جنظرية الحق،لليل،أصول القانون، دسوقي أبو االإبراهيم  د. (2)
 .222ص

 وما بعدها. 22سابق، صالمصدر الد. عابد فايد عبد الفتاح،  (3)
فإذا  -التي نصت على أن )) ( في من القانون المدني المصري النافذ572المادة )من الفقرة الثانية  نظرت (4)

من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار جاز له تبعا للظروف ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا 
( من القانون المدني 1726والمادة )، أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة  مع التعويض إن كان له بمقتضى((

 = )) إذا حصل على العكس من ذلك إخلال بحق انتفاع لمستأجر عقار أوالتي نصت على أن  النافذالفرنسي 
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لدائن بل جعلته حقا مقررا لنقاص المقاإص القانونية التي تضمنت حتى النصو  من هذا النص أو

اً حق يعتبر هبما أن أنقصهجوع على المدين بقيمة ما الحق الر  لهفيكون  المدينعلى حساب 
 .لمدينعلى عاتق ا اً يعتبر التزامفأنه  ، عند المطالبة بهللدائن

 بالاقتضاءالمتمثلة الحق عناصر  تضمنهوما يستدل على أن إنقاص المقابل حق في  
على فالاقتضاء لا يكون إلا بين شخص وشخص آخر، لأنه يفرض التزام والحماية القانونية، 

، وهذا ما يمكن تصوره في إنقاص المقابل الذي لا يطبق إلا بين (1)شخص آخر بإداء معين
 والتسلط المتعاقدين ويفرض التزام على المدين استراجاع جزء من المقابل الذي لا يقابله شيء. 

، وهذه القدرة على التصرف في محل الحق الذي يتمثل بالأداء المطلوب من قبل المدين يعني
ن يتصرف في أخصي في ن الدائن يكون له حق شإ. بمعنى (2)القدرة من مقتضيات الاستئثار

أو عدم المطالبة به أو  المقابل إنقاصفله أن يطالب  ،من قبل المدينالجزء غير المنفذ من العقد 
 .أو يتنازل عن المقابل الذي دفعه كاملًا للمدينالجزء غير المنفذ حتى يبري المدين عن 

ن حالة واقعية إلى نقل الاستئثار أو الاقتضاء م الدائن فتعنيماية القانونية لحق الحأما  
وإنقاص المقابل  ،لدعوى القضائيةلحق وتعد من أهم وسائل حماية ال بتدخل القانون، حالة قانونية

في  ن ترفع خلال المدة المعينة وهذا نلاحظه اً بالدعوى القضائية التي يشترط أيكون حقاً محمي
لا تسمع  ....)) نصت على أن ( من القانون المدني العراقي النافذ التي 546/2نص المادة )

دعوى المشتري أو البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وقت تسليم 
ونرى إن الحق في إنقاص المقابل يثبت أما بنص القانون أو  .(3)المبيع للمشتري تسليماً فعلياً((

                                                                                                                                                                      

أرض زراعية بنتيجة دعوى تتعلق بملكية العقار، فإنه يحق لهما تخفيض نسبي لبدل الإيجار شرط لمستأجر = 
القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ينظر  .أن يتم إعلام المالك بالإخلال والعرقلة الحاصلة((

 .1659ص
 .438،ص1974، منشأة المعارف، الإسكندرية، 5المدخل إلى القانون، ط ،هد. حسن كير   (1)
 .439ص  ،المصدر نفسه، هد. حسن كير   (2)
))إذا وجد في المبيع عجز أو التي نصت على أن  ( من القانون المدني المصري النافذ 434المادة ) نظرت (3)

عقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ ال
التي  ( من القانون المدني الفرنسي النافذ1622المادة )و  (كل منهما بالتقادم إذا نقضت سنة من وقت تسلماً فعلياً(

)) يجب أن تقام دعوى البائع ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ خلال سنة تبدأ من تاريخ العقد نصت على أن 
  .1599رنسي بالعربية، مصدر سابق، صينظر القانون المدني الف. في إقامتها((وإلا سقط الحق 
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بواسطة  في الأغلب، ولا يثبت بالإذن العامبمقتضى اتفاق الطرفين المتعاقدين على تطبيقه 

 المشرع كما في الرخصة أو الحرية.  
نطاق موضوعنا يتعلق وعلى اعتبار  ،فما هو نوعه اإذا كان إنقاص المقابل بوصفه حق

يمكن القول بأن حق الدائن بالحقوق المالية، فتنقسم إلى حقوق عينية أو شخصية أو معنوية،  لا 
 يملك أما الحق العيني وأن كان الدائنلأن محله يكون معنويا،  في إنقاص المقابل حقاً معنوياً 

سلطة في إجازة العقد أو فسخه تشبه الحق العيني كونه سلطة مباشرة تنصب على العين محل 
يمكن اعتبار إنقاص المقابل نه لا أسيطرة على تلك العين إلا الاليد و  موضوع العقد تمكنه وضع

ولم يكن من بينهما، فلا يتبقى أمامنا سوى  (1)من الحقوق العينية لأنها واردة على سبيل الحصر
 .(2)الشخصي الحق

كانت خصائص الحق وأن  المقابل شخصية الحق في إنقاصواستناداً لما سبق، لا نرى  
لا  إذالتزام المدين ومحل التنفيذ هو دائن ومدين  من وجود طرفي الرابطةفيه  موجودة الشخصي 

قة العقدية في العلاالشخصي الحق  ، إلا أنلحصول على حقه إلا بواسطة المدينيمكن للدائن ا
إما الحق في إنقاص المقابل فالهدف من تشريعه  .مطالبة المدين بتنفيذ التزاماتهيتجلى دوره في 

الأصلي للعقد وإنما من مخالفة المدين لدفع الضرر الذي قد يلحق بالدائن ليس من المقتضى 
 لمقتضاه.

مكن والتي بمقتضاه يترادية المحضة من الحقوق الإ إنقاص المقابلالحق في  ونعتقد بأن
نهاء سواء كانت قانونية بالتعديل أو إنشاء أو الإعلى المراكز ال الدائن صاحب الحق من التأثير

رادة المدين الذي يمارس الحق في توقف على إدون  منفردة.الالسابقة أو اللاحقة بإرادته 
 ذلك، وحتى ، وتكون إرادة الدائن لها دور السيادة فيته، وإنما عليه الامتثال والخضوعمواجه

كون ، ويئاً ره ويكون حكمه مقرراً لا منشثأن يرفض إعمال هذا الحق وإنشاء أ القاضي لا يمكن له
نهاء في المراكز القانونية للغير معدل أو تعديل أو إرداً يتمثل في إنشاء أثر محل هذا الحق مج

                                                           

الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق  -1( من القانون المدني العراقي تقول ))68نظر المادة )ت (1)
 -2لطويلة.العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة ا

 .والحقوق العينية التبعية هي حق الرهن التأمين وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز((
الحق الشخصي هو العراقي النافذ التي نصت )) ( من القانون المدني 69نظر الفقرة الأولى من المادة )ت (2)

بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم  رابطة قانونية ما بين شخصين )دائن ومدين( يطالب بمقتضاها الدائن المدين
 بعمل أو أن يمتنع عن عمل((.
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ن يمكن القول إو  .(1)ولا يتضمن صفات الحق الشخصي من سلطة اقتضاء أو تسلط على شيء

مجرد فهو لا يعطي حقاً شخصياً كما في الحق الشخصي ولا نقاص المقابل  يتميز بمضمون إ
 .  (2)ائن في إنقاص المقابل بمركز قانوني مجرداً معنوياً كما في الحق المعنوي، أنما يتمتع الدئيش

يسمح لدائن في تعديل من الحقوق المنشئة المعدلة الذي إنقاص المقابل ويمكن اعتبار  
إنقاص المقابل عند تنفيذ العقد بشكل غير كامل  طلب لدائنفل، مراكز قانونية موجودة من قبل

الحرية في له يكون من قبيل تعديل مركز قانوني موجود من قبل ولا يخلق مركزا جديداً ، فيكون 
في ، والمدين يكون بالمقابل أن يستخدم إنقاص المقابل أو يطلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق

كامل للعقد، فعليه أن يتحمل نتيجة ذلك التنفيذ في اليذ غير حالة خضوع وامتثال للدائن نتيجة تنف
 القانونية. يضمن سلامة التجارة اً أمني ويمكن اعتباره عاملاً  قبول طلب الدائن في إنقاص المقابل،

 

  الفرع الثاني
 لإنقاص المقابل في القانون المدني  الخاصةالطبيعة  

يعتبر إنقاص المقابل  ناك منفهالطبيعة الخاصة لإنقاص المقابل محل الخلاف  تحديد 
لا بد  جزاء خاصأنه ب هناك من يعتبرهفي حين للدائن،  اً تعويض هيعتبر  وهناك منللعقد،  تعديلاً 

 الآتي:كثلاث فقرات مستقلة على  الفرعسنقسم هذا لذا  ،وتحديدهاطبيعته من الوقوف على 
  -:المقابل هو تعديل للعقدإنقاص  -أولاً 

العقد هو شريعة المتعاقدين، وحسب القواعد القانونية العامة، يكون من غير صل أن الأ 
لا لآخر أي الطرف اموافقة دون أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة الجائز، تعديل هذا العقد من قبل 

من  (146/1)، وهذا ما عبرت عنه المادة للأسباب التي يقررها القانون  اتفاق الطرفين، أوبد من 
إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع  -1القانون المدني العراقي التي تقول ))

                                                           

د. منصور حاتم محسن، مفهوم الحق المنشئ "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم  (1)
 .133،ص2019(، 1(، العدد )27الإنسانية، المجلد )

 وما بعدها. 57، صد. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، خيار الشفعة، مصدر سابق (2)
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وعلى القاضي احترام القوة  .(1)بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي(( إلاولا تعديله  عنه

 .(2)العقد بالتعديل والتغيير الملزمة للعقد، لا يجوز له أن يتدخل في مضمون 
لأطراف المتعاقدة لبيد أن هذه القاعدة ورد عليها جملة من الاستثناءات، فسمحت 

الاتفاق على تعديل العقد ونقضه ذلك لأن العقد يعتبر عمل إرادي ومصدره الإرادة، فأنها تملك 
بيل الاستثناء حق نقضه أو تعديله، وأيضاً سمح المشرع للقاضي سلطة تعديل العقد على س

تعديل العقد ينصب على كيفية تنفيذ التزام أو على كم نطاق ف .(3)لاعتبارات تتعلق بالعدالة
ده، وأيضاً قد ينصب على وقف تنفيذ العقد بند من بنو  أو الالتزام أو إلغاء شرط من شروطه 

 .(4)بصورة مؤقته أو على عنصر الزمن في العقد وذلك بإنقاص منه أو مده
ولما كان تعديل العقد هو عدم تنفيذ العقد حسب ما اتفق عليه في البداية، فقد ذهب رأياً  

طلب وذلك لأن الدائن بإرادته المنفردة يستطيع أن ي للعقد، إلى أن إنقاص المقابل يعتبر تعديلاً 
ه بصورة مطلقة وإنما أخضع أن هذا الحق لم يعطَ  ود العقد المتعلق بالمقابل، ويرى تعديل أحد بن

الدائن رغبته بذلك، لأن تحديد مقدار  ءلا يتم بمجرد إبدالرقابة القاضي، فإنقاص المقابل 
ه التقليدي بالتأكد من الإنقاص ومدى توفر شروطه يخضعان لسلطة القاضي الذي يلتزم بدور 

والمشرع قد  .(5)ي أحد بنودهف المعدل للعقد دور عطائها مفاعليها القانونية دون أن يتخذالوقائع وإ 
نظرية  تنظم نظرية الاستغلال، تي أخذتكالنصوص ال، حالاتذا المبدأ في عدة على هخرج 

                                                           

التي نصت على أن ))العقد شريعة  النافذمن القانون المدني المصري  (147الفقرة الأولى من المادة ) نظرت (1)
( من 1193والمادة ) المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون((

التي نصت على أن )) لا يجوز تعديل العقود أو الرجوع عنها إلا بالرضا المتبادل  النافذالقانون المدني الفرنسي 
 .45للأطراف، أو للأسباب التي يأذن القانون بها(( ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص

ة القانون، سلام عبد الزهرة عبدالله الفتلاوي، نطاق العقد "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، مقدمة، إلى كلي (2)
 .29ص، 2006جامعة بغداد، 

  .26أستاذنا الدكتور. عبد المهدي كاظم ناصر، مصدر سابق، ص (3)
حازم سالم محمد الشوابكة، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، أطروحة  دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق،  (4)

 .30-29 ، ص2009جامعة عين شمس، 
عبد الرسول عبد الرضا  ،أشار إليه. د. 231، ص212بند  (، Saleillesيؤيد هذا الرأي في فرنسا )  (5)

 ،، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري والكويتي "دراسة مقارنة"، دار حراء، القاهرةمحمد
 ينظر. .206، أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، مصدر سابق، صأيضاً  أشار إليه. و 249ص ،1974

عمرو أحمد عبد المنعم دبش، النظام القانوني لضمان العيوب الخفية في إطار القانون المدني المصري، 
  .451-445، ص2009أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
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ويرى  .(1)ذعانوعقود الإالظروف الطارئة التي تجيز إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، 

فيكون  يحظى به الدائن،بل المالي الذي الرأي أن موضوع  تعديل العقد يتوقف على المقاهذا 
تعديل للعقد إذا كان يوازي أو يعادل ما فقده الدائن من منفعة أما إذا كان تعويض للدائن عما 

 . ضرر فلا وجود لفكرة تعديل العقد أصابه من
ن كان الدائن من ذاتية العقد، فإ هيستمد أن إنقاص المقابل حق (2)وهناك من يرى 

المعروف لا يجوز تعديل العقد أو فسخه من قبل أحد طرفي العقد إلا برضا الطرف الآخر إذا 
طرفي العقد يغدو غير لازم بالنسبة لكان العقد الصحيح لازماً، ونلاحظ أن العقد قد يكون لازما 

ب تعديل حق في أن يطلتالي له الكتشافه في المبيع العيب الخفي، وبالللدائن )المشتري( عند ا
    للضرر الناشئ عن العيب غير المستحق الذي لا علم له به.  العقد دفعاً 

الذي يوجد  فقدان الجزئي للسبباليرى إنقاص المقابل تعديل للعقد بناءً على  وهناك من
في حالة فقدان أو نقص أحد العناصر الموضوعية المحددة في  العقد كالفرض الخاص بنقص 

 ونتيجة لذلك  .(3)كون الأمر يتعلق دائما بالبحث عن المقابل الرضائيالشيء المعقود عليه، 
  تسليم  مخالفة المدين في عدمالدائن حق تعديل أحد بنود العقد الخاص بالمقابل، نتيجة يمتلك 

 تبعة تنفيذه غير الكامل.المدين يتحمل  فعليهشيء المتفق عليه في العقد، ال
أحد ويعتبر يعرف إنقاص المقابل بشكل واضح القانون المدني العراقي على مستوى ف

وهذا ما عبر عنه في أحد المواد وحيد في بعض الحالات، خيار خيارات دعوى الضمان أو 
( التي نصت على أن )) إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع 564)

اة قانونية تعالج الخلل في التوازن الذي سببه تسليم غير بصفته أدعلى البائع بنقصان الثمن((، 
نقاص يعمل الإ، فضلًا عن إن تفق عليه في العقد للوصول إلى التوازن المطلوبامتطابق، لما ال

                                                           

( 149، 147/2، 129( من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد )167، 146/2، 125نظر المواد )ت (1)
 ( من القانون المدني الفرنسي النافذ. 1231، 1195من القانون المدني المصري والمواد )

 .152ص يونس صالح قويدر، مصدر سابق، (2)
، 1911، المجلة الانتقادية للتشريع والقضاء، 1906يوليو  17شارمو، تعليق على نقض عرائض،  (3)

العمل غير  -الإرادة المنفردة -د تناغو، مصادر الالتزام " العقد. د. سمير عبد السيوما بعدها. نقلًا عن 337ص
، مكتبة الوفاء 1"، طالقرار الإداري  -مصدران جديدان للالتزام ، الحكم -القانون  -الإثراء بلا سبب -المشروع

 .425،  ص 2009الإسكندرية،  القانونية،
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سترجاع جزء غير مطابق أو معيب، لهذا لا يمكن ى تخفيض المقابل، ولا يشترط فيه ادائماً عل

  .(1)ما تقدم ي القانون المدني العراقي في ضوءللعقد فتعديل  هونتصور إنقاص المقابل أن 
لا يعرف إنقاص القانون المدني المصري القوانين محل المقارنة، ف على مستوى أما  

( منه على أن الدائن إذا 444حيث جاء في المادة )المقابل وبالتالي لا وجود لفكرة تعديل العقد، 
نتيجة الضرر فإنه يطلب التعويض ، أو مثقل بتكليف استحقاقبما هو عليه من  اختار بقاء العقد

، وبالتالي لا يكون هناك مجال لإنقاص المقابل، إنما يكون له أن يطلب التعويض الذي أصابه
المادتين في وذلك  وعمل على توحيد أحكام الاستحقاق الجزئي وأحكام العيوب الخفيةفقط،. 

في الفسخ أو المطالبة بالتعويض على غرار على إعطاء الدائن الخيار ، واقتصر (450، 444)
 . (2)القانون المدني المصري القديم الذي كان يعرف بشكل واضح دعوى إنقاص المقابل

 حكم تعديل العقد لأنفي يعتبر إنقاص المقابل القانون المدني الفرنسي أما على مستوى و 
ويكون هذا الخيار حقاً للمشتري وحده دون أن يكون للقاضي  الدائن يطلب تعديل بند في العقد

( 1644المادة )، وهذا ما نصت عليه محاولات البائع في إصلاح لاحق للمبيع في عتبارعين الا
، للمشتري أن يختار بين إعادة 1643و 1641)) في الأحوال الواردة في المادتين على أن 

     (3)وفقاً لما يقدره الخبراء((يء واسترجاع جزء من الثمن ظ بالشالشيء واسترداد الثمن أو الاحتفا
الفرنسية في  النقضمحكمة ولعل ما يؤيد أن إنقاص المقابل هو تعديل للعقد ما جاء في  قرار 

( من القانون 1644هذا الشأن )) بأن المشتري عندما يمارس حقه الممنوح بمقتضى المادة )

                                                           

...( من القانون المدني 873/2 ،752، 751/2، 744، 562، ، 547/1، 545، 543المواد )نظر ت (1)
 العراقي النافذ.

أما القانون المدني المصري القديم  كان يتفق  .449د. عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مصدر سابق، ص (2)
مع موقف القانون المدني الفرنسي، الذي كان يجيز للدائن عند تحقق حالات التنفيذ الجزئي بين فسخ العقد 

المادة وهذا ما عبرت عنه ان عليه قبل التعاقد، أو أن يطلب إنقاص المقابل وتخفيضه وبذلك بأن  يرجع لما ك
التي نصت على )) أن المشتري مخير عند تحقق  1883لسنة ( من القانون المدني المصري القديم 314/338)

لدائن في أن ضمان العيب بين فسخ العقد وبين طلب نقصان الثمن مع التضمينات في الحالتين((. وهذا يسمح ل
يعدل بند في عقد، ولهذا يمكن تصور وجود فكرة تعديل العقد في القانون المدني المصري القديم. وكان يفرق بين 

أحمد . ينظر. دعوى التعويض دعوى إنقاص المقابل، ولهذا يعتبرون الدعوى الأخيرة هي طلب تعديل العقد
عبد ينظر أيضاً . 401ص،1954بلا اسم نشر، القاهرة، ، نجيب الهلالي، حامد زكي، البيع والحوالة والمقايضة،

 .526، ص1960عقد البيع، بلا اسم نشر، القاهرة،  الوجيز في المنعم البدراوي ،
 .1615ص مصدر سابق،القانون المدني الفرنسي بالعربية،   (3)
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لغاء. وعندما يمارس المبيع واسترداد الثمن، فإنه يتخذ صورة الإالمدني الفرنسي، والمتمثل بإعادة 

المتمثل بالاحتفاظ بالشيء المبيع واسترجاع جزء من الثمن، فإن هذا الإجراء يؤدي حقه الثاني 
قانونية العقد عن طريق تخفيض الثمن، وذلك خلافا للإجراء  في نظرالإلى تعديل العقد وإعادة 

ول، فهنا يتم الحفاظ على العقد ولكن مع ضرورة إعادة التوازن إلى الذي يمارسه في خياره الأ
 . (1)العلاقة العقدية((

يصدق دائماً  لا إنقاص المقابل ي أن تعميم وصف التعديل على ويؤخذ على هذا الرأ
أي لا يستطيع المتعاقدين الاتفاق على إبعاد ، على إرادة المتعاقدين يتم رغماتعديل العقد  لأن

ا إنقاص المقابل لا يمكن أم .(2)سلطة القاضي في تعديل العقد، باعتبارها من النظام العامومنع 
 .ب الدائنعلى طل اً دون موافقة المتعاقدين بعد قبول الدائن التنفيذ الناقص، فيكون متوقفتطبيقه 

على يل تعدال فيقومإعادة التوازن المختل إلى الحد المعقول في العقد، يعمل على تعديل العقد و 
تخفض إلى الحد المعقول أو زيادة أحداث تغيير معاكس فالطرف الذي تكون التزاماته مرهقة 

في حين إنقاص  .(3)التزامات العاقد الآخر، حتى يعيد العقد توازنه ولا يشترط التساوي بينهم
في زيادة  اً عكسي اً المقابل يعمل فقط على إنقاص التزامات الدائن لا يكون هناك اتجاه

 تزامات.لالا
م العام وتكون من صلب أغلب موارده تعد من النظافي  أن تعديل العقد يلاحظ  كما

، في حين إنقاص المقابل أغلب أحكامه ليست من النظام العام، كالعيوب الخفية عمل القضاء
الاتفاق على والاستحقاق الجزئي أو نقص في التنفيذ وبالتالي يكون للعاقدين الحرية العقدية في 

لكن  فضلًا عن أن تعديل العقد يكون الطرف الآخر مستعد لتنفيذ التزامه العقدي ما يخالفها.
أن المدين لم ينفذ التزامه  هو الطرف الآخر يعدل في العقد، أما إنقاص المقابل جاء لسبب

قدي ، فليس من بالصورة المتفق عليها، وبالتالي يطالب الدائن إنقاص المقابل لتحقيق التوازن الع
العدل أن أحد الأطراف يخل بتنفيذ التزامه بشكل جزئي ويبقى الطرف الآخر على التزامه دون 

 الإخلال الحاصل من الطرف الأول. إنقاص ما يتناسب مع 

                                                           

(1).Cour de  cassation, 3eme Chambre civile, n de pourvoi09-16788,20 octobre 
2010, www.légifrance.Gpuv.fr . 

 .25سلام عبد الزهرة عبدالله الفتلاوي، مصدر سابق، ص  (2)
 .55عبد الأمير جفات كروان، مصدر سابق، ص (3)

http://www.légifrance.gpuv.fr/
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  -:إنقاص المقابل هو تعويض للدائن -انياا ث
ممكناً فيصار إلى إلا عند استحالة التنفيذ مع كونه الأصل في التنفيذ أن يكون عينياً، 

، ومتى ما أخل بذلك يكون للطرف تنفيذ التزامه عليه طرف في العقدكل . بمعنى (1)التعويض
يرى )) أنه وهناك من   .التعويض معالآخر، أن يتمسك بأحد الجزاءات كالتنفيذ العيني أو الفسخ 

ثاره آنتاج إن العقد يعمل بطريقة طبيعية في إبتنفيذ التزاماتهما المتبادلة ف عندما يقوم المتعاقدان
المعتادة وبالتالي فلا تثور مسألة الفسخ ولكن عندما يتوقف أحد المتعاقدين عن تنفيذ الأداء 

ولذلك من حق هذا ، يبرره بدون سبب الآخر  الواجب عليه فمن هذا التوقف يصبح التزام المتعاقد
 .(2)خير أن يطلب الفسخ أو التعويض((الأ

عما أصابه من تعويض يستحقه الدائن ويطالب به اعتبار إنقاص المقابل  إلى ذهب رأي
فكل من إنقاص المقابل والتعويض  مدين التزامه بشكل معيب أو ناقص الضرر نتيجة تنفيذ ال

ويعتبرون أصحاب هذا الرأي أن إنقاص  .(3)التعويض ألا وهي دعوى جمعهما دعوى واحدة ت
ظر عن للدائن عندما يرغب في الإبقاء على المعقود عليه المعيب بغض النالمقابل هو تعويض 

 .(4)مدين عما أصابه من ضرر، فله أن يرجع على الجسامة العيب أو عدم جسامته
رأي آخر في الفقه المصري يرى هناك التباسا بين إنقاص المقابل وطلب في حين هناك 

نتيجة التنفيذ غير الكامل للعقد، ويرى أن صدق القول  بالدائنت قالتعويض عن الأضرار التي لح
من  تحقاق الجزئي، على أساس أن جزءً على اعتبار إنقاص المقابل بأنه التعويض في حالة الاس

بأن إنقاص حالة وجود العيب مكن تبريره في فإن هذا القول لا ي ،الشيء قد خرج من ملك الدائن
د من ذلك طلب التعويض وتقديره وفق القواعد العامة في المقابل هو التعويض إلا إذا كان القص

                                                           

 . 19أحكام الالتزام، مصدر سابق، ص ،2جعبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، د. (1)
(2) Capitant, De la cause des obligation N.17. 

أشار إليه. د. ياسر أحمد كامل الصيرفي، الأثر الرجعي للفسخ في العقود المستمرة،  بحث منشور في مجلة 
 148. ص2001(، 71للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد )القانون والاقتصاد 

ينظر  .393-392، ص1980، عالم الكتب، القاهرة، 4د. سليمان مرقس، العقود المسماة، عقد البيع، ط (3)
 .270ص مصدر سابقمحمود عبد الحكم رمضان الخن،  أيضاً 

،  العقود التي تقع 4الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جأصحاب هذا الرأي، د. عبد  (4)
شرح العقود المسماة في د. محمد حسين منصور،  .741ص مصدر سابق، على الملكية، المجلد الأول، البيع،

 .156، ص1995، البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، بيروت، 1مصر ولبنان، ج
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مشرع إن يصحح من دعوى التعويض الإلى القول على  احدهم . وهذا ما دفع(1)المسؤولية العقدية

 .(2)إلى دعوى إنقاص البدل أو المقابل على أن يكون تقديره ليس وفق القواعد العامة 
إنقاص المقابل  لم يعتبرا والقانون المدني الفرنسي القانون المدني العراقيعلى مستوى أما

 ومندعوى إنقاص المقابل ودعوى التعويض هذا من جانب،  لأنه يؤدي إلى لبس بين تعويض
تقضي صراحة بأن من ا نصوصا واضحة جانب الأخر، كل من القانونين المذكورين قد تضمن

عقد الإيجار، بالتعويض، مثال ذلك إنقاص المقابل بالإضافة إلى حقه حق الدائن في أن يطالب ب
قد يكون إنقاص المقابل غير كافياً على جبر الضرر الذي أصاب المستأجر من وقت إخلال 
المؤجر بالتزامه، فيكون له الحق في أن يطلب التعويض عما فاته من انتفاع بالشيء المأجور 

التعرض. وبالتالي إذا كان إنقاص المقابل تعويضاً فيكون  عن المدة التي انقضت من وقت بدء
إضافة إلى إنقاص وص الدائن حق المطالبة بالتعويض من غير المعقول أن تمنح هذه النص

وهناك قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية تأييد هذا التوجه في حكم لها جاء فيه  .(3)المقابل
وموافق للقانون من حيث النتيجة لأن المدعي يطلب في دعواه ))) وجد أن الحكم مميز صحيح 

إصدار الحكم بالفسخ العقد موضوع الدعوى جزئياً فيما يتعلق بالشحنة الثانية المتعلقة بالمحولتين 
الكهربائيتين فقط والمطالبة بإعادتهما، وتجد هذه المحكمة أن طلب الفسخ الجزئي للعقد غير 

( من القانون المدني وان المدعي له في هذه الحالة 177حكام المادة )جائز قانوناً وفق مقتضى أ
المطروحة أما فسخ العقد كلياً مع التعويض أن كان له لذلك مقتضى أو المطالبة بقيمة 
المحولتين المشار إليهما وحيث إن المدعي لم يسلك الطريق القانوني المتقدم فإن دعواه تكون 

 .  (4)واجبة الرد((
                                                           

 .270م رمضان الخن، مصدر سابق، محمود عبد الحك (1)
 .252-251عبد الرسول عبد الرضا محمد، مصدر سابق، ص (2)
فإذا ترتب  -2التي نصت على أن )) ( من القانون المدني العراقي النافذ754نظر الفقرة الثانية من المادة )ت (3)

أن يطلب  -تبعا للظروف -لهعلى هذا التعرض أن حرم المستأجر فعلًا من الانتفاع الواجب بعقد الإيجار؛ 
القانون المدني الفرنسي من ( 1217المادة )وتقابلها  الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى((،

   يرفض -)) يحق للطرف الذي لم ينفذ التعهد حياله، أو أنه قد نفذ بشكل ناقص أن: التي نصت على أن النافذ 
 -يطلب فسخ العقد؛  -يسعى إلى التنفيذ الجبري العيني؛ يطلب تخفيض الثمن؛ -تنفيذ التزامه أو يعلق تنفيذه؛ 

   .((...يطلب التعويض 
، منشور في 23/12/2008في  2008/ الهيأة الاستئنافية منقول/1162قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  (4)

 .120، ص2009لسنة مجلة التشريع والقضاء، العدد الثاني 



    الفصل الأول:..........ماهية إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

76 
إنقاص المقابل تعويض يستحقه  فقد اعتبر، القانون المدني المصري مستوى على  ماأ

ي عمل على توحيد بين أحكام ضمان الاستحقاق الجزئحالات عقد البيع  حيث غلب في أ  الدائن
. ولعل ما يؤكد (1)(444منه إلى أحكام المادة )( 450المادة )أحالت  إذوضمان العيب الخفي، 

( من القانون المدني إذا 444حكم محكمة النقض المصرية جاء فيه )) ووفقاً لحكم المادة ) ذلك
اختار المشتري استبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً 

خسارة  وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان إذا اضطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه من
 .(2)وما فاته من كسبب بسبب العيب((

ي أن كليهما فمشتركين  اوإن كانيؤخذ عليه  التعويض، هوإنقاص المقابل ن القول بأن إ
 مالياً للدائن، وبالتالي يؤديان ما يشكلان تعويضاً ممالياً يفرض عند الإخلال بتنفيذ العقد  جزاءً 

فرق بين التعويض وإنقاص المقابل حيت الأخير هنالك  لنتيجة الاقتصادية نفسها، إلا أنإلى ا
أو  عنصرا واحدا ويتجلى بالفرق بين قيمة المعقود عليه وهو سالماً وقيمته وهو معيباً إلى يتحلل 
، والفرق بين القيمتين ينسب إلى الثمن المسمى، وبهذا الفرق يرجع الدائن على المدين ناقصاً 

  .(3)الحال إلى عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائتبالنقصان، أما التعويض يتجلى بطبيعة 
ينظر إليه ف ،عند فسخ العقد يفرض كونهعن إنقاص المقابل أيضاً التعويض يختلف و  
تعويض الدائن عما لحق به من إجحاف إلى  يهدف، إذ ليس القاعدة العامة و الاستثناء  على أنه

تكون أسبابه عكس إنقاص المقابل على  يطبق على كل أنواع الإخلال جزاءويعتبر  وعدم عدالة
 بأنهإنقاص المقابل  نإلا يمكن القول كما  .(4)ويفرض بهدف المحافظة على العقد محددة

، ء من المسؤوليةأسباب الإعفاعند تحقق سبب من به يمكن المطالبة لا  التعويض ، لأنتعويض

                                                           

إذا استحق بعض المبيع أو  -1)) النافذ نصت على أنه  ( من القانون المدني المصري 444نظر المادة )ت (1)
وجد مثقلًا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع 

فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو  -2أن يرد له المبلغ وما أفاده منه. بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على
كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه 

 من ضرر بسبب الاستحقاق((.
. مشار إليه من قبل عمروا 246، ص18سمجموعة المكتب الفني،  -1976/يناير/26نقض مصري في  (2)

 .454مصدر سابق، ص أحمد عند المنعم دبش،
 .223. عبد المهدي كاظم ناصر،  مصدر سابق، صكتوردال أستاذنا (3)
 .296، صسابقد. نسرين سلامة محاسنة، مصدر   (4)
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به حتى عند  فيكون له الحق في أن يتمسك إنقاص المقابل،الدائن يحتفظ بالحق في  في حين

 .(1)الخطأ منه صدر قديكون الدائن بشرط أن لا  سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية تحقق 
لدائن، ه اتعويضاً يستحقيعتبر  أن إنقاص المقابللا يمكن القول  ،تقدما مم واستناداً 

قدر  على العقد المحافظة هوو يختلف عن التعويض  هدفله و  اً قانونيا مستقلاً نظاملكونه 
بعد فسخ العقد  ويض الدائن عما لحقة به من أضرارعلى عكس التعويض يكون هدفه تع الأمكان

من  هلحقالدائن عما  يعوض كونهينظر إليه على أنه الاستثناء وليس القاعدة العامة كما ، وزواله
العدالة  يقحقلت وسيلة إنقاص المقابلبعد زوال الرابطة العقدية، في حين  الظلم وعدم العدالة
 .اص ما يلتزم به الدائنعن طريق إنقعلى حساب الدائن  مشروعالغير لمدين العقدية بمنع إثراء ا

 -:جزاء خاص هو إنقاص المقابل -ثالثاا 
كونه لا يخضع جزاء خاص يعتبر  ص المقابلإنقاأن إلى يذهب أصحاب هذا الرأي  

خصوصية بأنه جزاء له  ما يتصفكأو فسخه أو تعديله، قواعد التي تحكم نشأة العقد الإلى 
من ويعتبر دعوى  ،الإبقاء على العقد والمرونة تتصل بالغاية التشريعية من إنقاص المقابل هي

 .(2)المسؤوليةنوع خاص حيث تختلف عن باقي الدعاوي التي ترفع وفقاً للقواعد العامة في 
قاهرة يكون أمام التنفيذ الجزئي الناتج عن قوة  مفيما يتعلق بعد (3)ويرى أحد الفقهاء

أن يقبل الجزء الذي نفذ من كامل الأداء، ويطالب بتخفيض التزامه بما طرق ومنها الدائن عدة 
إن إنقاص المقابل بوصفه جزاء خاص، يقربه من التنفيذ ب والقول .يعادل المقدار الذي لم ينفذ

حيث الموضوع فالتنفيذ  من، ويختلفان بقاء العقد ا يهدف إلىمفكل منه  الهدفالعيني من حيث 

                                                           

من القانون المدني المصري ( 165من القانون المدني العراقي النافذ وتقابلها المادة ) (211نظر المادة )ت (1)
 ( من القانون المدني الفرنسي.1231/1النافذ والمادة )

 (2) Gross: La nation Dobligation De Garantie  Dans Le Droit Des contrts These 
Nacy,1964,p.306. 

، رقم  10. ينظر أيضاً بلانيول وربير، ج 456، عمرو أحمد عبد المنعم دبش، مصدر سابق، صنقلًا عن 
أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، د. . إشار إليه 344، رقم 306، وجلاوس ، ص449تالون رقم  125

 .207مصدر سابق، ص
حمد محمود البلعاوي، مصدر سابق، ، أشار إليه، سيف الدين م72وما بعدها ، فقرة  26كونستناتينكو، ص (3)

 .44-43ص
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 تغييرناك الدائن تنفيذ التزامه وفق القواعد العامة، إما إنقاص المقابل يكون ه فيه العيني يطلب

 . (1)نقاصهإلمتفق عليه  سيرد عليه التغيير بالمقابل ا أنأي داءات العقد، أفي 
من رد المعقود عليه مور منع الدائن في بعض الأالمشرع العراقي على مستوى  أما

( التي نصت 563/2)وهذا ما نصت عليه المادة ، (2)واقتصر حقه على المطالبة بإنقاص المقابل
الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، على أن )) فإذا حدث في المبيع زيادة مانعة من 

 كبقيةإنقاص المقابل جزاء  وهذا ما يفسر على أن، رجع على البائع بنقصان الثمن..((فإنه ي
ن الخيار إف .م التنفيذ الجزئي الموجب للضمانالجزاءات الأخرى التي تكون للدائن عند عد

 وبين بقائه، فأن برد الشيء محل العقدمتع فيها الدائن تالممنوح للدائن عند تحقق الحالات التي ي
قابل له بغض بقاء العقد على رغم من وجود العيب الموجب للضمان فيكون إنقاص الماختار 

نية المدين، فتكون تلك الصفات لها تأثير عند تعويض الدائن بالضمان النظر حسن أو سوء 
ن أو سوء نية المدين بقدر ما يهدف سحعلاقة له ب لاالمقابل . وبهذا يكون إنقاص (3)تجاه المدين

  ، هذا ما يفسر على أنه جزاء خاص.لى إنقاص من التزام الدائنإ
رغم من اعتبار الالقانون المدني المصري على ف القوانين محل المقارنة، أما على مستوى و 

إلا أنه يمكن للدائن مباشرة إنقاص  في عقد البيع إنقاص المقابل بأنه تعويض يستحقه الدائن
يعلم  الدائنالأولى إذا كان  ننقصان في صورتيالالمدين يطالبه ب المقابل ويرجع فيها الدائن على

إذا كان لا يمنع من الإقدام على الشراء بثمن أقل والصورة غير جسيم، وكان العيب بالعيب 
إلى المدين كأن  لا يرجعلمعقود عليه من قبل الدائن لسبب الثانية هي التي يستحيل فيها رد ا

أنواع التصرفات  الدائن أو قد يكون تصرف به قبل علمه بالعيب بأي نوع من إيكون قد هلك بخط
 عقد الإيجاروتطبيقات إنقاص المقابل في  .(4)أو ظهور عيب جديد بفعل الدائنالتي تمنع الرد،

( على أن )) إذا وجد 577/1وهذا ما نصت عليه المادة ) إنقاص الأجرة  حق طلب عطيالتي ت
بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو 

                                                           

 .242عبد الرسول عبد الرضا محمد، مصدر سابق، ص (1)
 من القانون المدني العراقي النافذ.  (758، 564، 562،563نظر المواد )ت (2)
مقدمة دلال تفكير مراد جبل، أثر حسن النية في نطاق الالتزام بالضمان "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير،  (3)

  .111، ص2019إلى كلية القانون، جامعة بابل، 
، العقود التي تقع على الملكية، المجلد 4د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج (4)

 .745و740، ص الأول، البيع، مصدر سابق
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 وهذا يفسر على أنه جزاءالتعويض في بعض الحالات، طلب  ضافة إلىلإباإنقاص الأجرة...(( 

 .خاص
أشار بشكل صريح في إمكانية  الفرنسي بعد تعديلهالقانون المدني  على مستوى  أما  

الدائن أن يختار إنقاص المقابل عند التنفيذ الناقص من قبل المدين من ضمن بقية الجزاءات 
جمع بين تلك الجزاءات غير المتعارضة مع احتفاظ الدائن في المكانية وإضافة إلى إالأخرى 

)) يحق للطرف الذي لم ينفذ ( على أن 1217المادة )وهذا ما نصت عليه  ،المطالبة بالتعويض
يسعى  -يرفض تنفيذ التزامه أو يعلق تنفيذه؛  -التعهد حياله، أو أنه قد نفذ بشكل ناقص أن: 

 ،(1)((...يطلب التعويض  يطلب فسخ العقد؛ -تخفيض الثمن؛ إلى التنفيذ الجبري العيني؛ يطلب

 . الأخرى تعالج التنفيذ الناقص أو المعيباص المقابل جزاء كبقية الجزاءات هذا يعني إنق
يختلف عن باقي الدعاوى خاص إنقاص المقابل جزاء  بأن القول يمكناستناداً لما سبق، 

ثمن في عقد البيع دعوى إنقاص ال كونه فهو لا يخرج عناً للقواعد العامة، الأخرى المرفوعة وفق
خاص  أن إنقاص المقابل جزاءنؤيد  لذاجرة في عقد الإيجار وعقد المقاولة. ودعوى إنقاص الأ

تظهر للدائن عند تنفيذ العقد من قبل المدين بشكل التي  الجزاءات الأخرى  ةقيبيختلف عن 
، فتكون له خصوصية تختلف عن باقي الجزاءات كون الدائن والمدين قطعا أو معيب ناقص

وحتى من المطالبة بالتنفيذ العيني  همن فسخ مأفضل له وطاً في تنفيذ العقد، فيكون بقاء العقدش
ولا يمكن تصور أن الدائن  .للدائن الغاية المقصودة من العقد يحقققد كون ما نفذه المدين 

ما تم تنفيذه ليتمسك بإنقاص المقابل ما لم يكن الجزء غير المنفذ من العقد قليل الأهمية بالنسبة 
يتصف بالمرونة التي كما أن إنقاص المقابل  .بقاء العقد، والإنقاص من التزامهفيفضل الدائن 

تمسك الخر كالفسخ الجزئي قد لا يمكن آإكمال ما ينقص أو يعجز أي جزاء  تجعله يعمل على
، وهو أيضاَ له القدرة الدائن غير قادر على إعادة المعقود عليه عند طلب الفسخبه عندما يكون 
أو عيب وصاحبه ضرر جنب التعويض إذا كان المعقود عليه فيه نقص  إلىعلى أن يعمل 
يزه عن التعويض عن يكما أن النصوص القانونية الواضحة أخذت تعمل على تميصيب الدائن، 

 .خصوصيةلما له من  التعويض طريق دعوى إنقاص الثمن أو الأجرة عن دعوى 

                                                           

   .53ترجمة. د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص (1)
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 الفصل الثاني
 أحكام إنقاص المقابل في القانون المدني

 -تمهيد وتقسيم:
أن إنقاص تضح لنا امن خلال دراستنا لماهية إنقاص المقابل في القانون المدني، 

تنفيذ العقد، بصفته  المتعاقدين المتبادلة في مرحلةالمقابل معني بمعالجة الاختلال بين التزامات 
يترتب على تطبيقه بقاء العقد بشكل جزئي، وان ذلك يتطلب بنا دراسة الأحكام  ا  قانوني جزاء  

طرق التي الالإجرائية لإنقاص المقابل من خلال بيان آلية تقدير إنقاص المقابل، وتحديد أفضل 
لتجعل من الرابطة العقدية أكثر عدالة بين المتعاقدين  هيمكن اعتمادها كآلية مناسبة لتقدير 

الجهة المختصة في تقدير إنقاص المقابل، لما يمتلك دور بيان وكذلك التزاماتهم،  وازنة بينتوم
سلطة القاضي التقديرية بالإضافة إلى الأطراف المتعاقدة من حق الاتفاق على تقدير الإنقاص، 

إذا كان هناك اتفاق  مقدار الذي تم إنقاصه من قبل الدائناللى عالأطراف المتعاقدة عند اختلاف 
 .الإنقاص على طريقة  لات التي لا يوجد هناك اتفاقك دوره في الحابينهما، كذل

لنا بيان الأحكام الموضوعية لإنقاص المقابل في القانون المدني، من  يتسنىوبعد ذلك 
بعض التطبيقات القانونية التي يختص بها نظام إنقاص المقابل دون غيره من  زفراخلال إ

الأنظمة القانونية، إذا لا يكفي التعرف على مفهوم إنقاص المقابل، لا بد من الوقوف على 
، لذا يتطلب منا بيان تطبيقات إنقاص صورة واضحة عن الإنقاص تعطيلتي عملية االتطبيقات ال

  ا  ع باعتباره من أهم العقود المسماة التي تولى المشرع تنظيمه والأكثر شيوعالمقابل في عقد البي
العامة يمكن تطبيقها على بقية العقود  تكون قواعد هن أحكامأالحياة اليومية، فضلا   في لا  و اوتد

ص المقابل، كذلك نتطرق الأخرى التي لم تنص على تنظيم مسألة ما تكون محلا  لتطبيق إنقا
كعقد فيها الإنقاص  تد الأخرى التي يثبتطبيقات إنقاص المقابل في بعض العقو إلى بيان 

وبيان تطبيقات الإيجار الذي يرد على المنفعة إذ يعتبر المجال الطبيعي لتطبيق إنقاص المقابل، 
 عقد المقاولة الذي يرد على العمل.إنقاص المقابل في 

المبحث الأول لبيان الأحكام  مبحثين، خصصنا  إلىبناء  عليه، سنقسم هذا الفصل 
  تطبيقاتسنتطرق فيه إلى ني، وأما المبحث الثاني الإجرائية لإنقاص المقابل في القانون المد

 إنقاص المقابل في القانون المدني.    



    الفصل الثاني:..........أحكام إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

82 

 المبحث الأول
الأحكام الإجرائية لإنقاص المقابل في القانون المدني                     

ذلك أن من أهم الأحكام التي يتوجب التطرق إليها،  يعد إنقاص المقابل معرفة تقدير  
يحصل كل طرف في الرابطة العقدية على حقه بالكامل بما يتناسب مع ريق الإنقاص طعن 

المنفذ بشكل غير ا على العقد ن المطالبة بإنقاص المقابل يترك أثر  إو ، العقدمنفذ من الغير  جزءال
والتخفيف من  بالإنقاص بالأخذقدر الإمكان،  عليهوالإبقاء كامل وذلك من خلال المحافظة 

ن إنقاص المقابل أ بماو ، قيمة الجزء الفائت بمقدار إنقاص المقابل يكون تقديرو  حالات الفسخ،
لأسباب يستحيل يكون  أوبإرادته واختياره  في المطالبة به أما يكون  هيسقط حقهو حق للدائن 

الرغم من على  إنقاص المقابل يه مباشرته بعد ثبوته في الحالات التي تكون محلا  لتطبيقعل
، لذا يقتضي بيان آلية تقدير إنقاص المقابل وتحديد طرق تقديره في ضوء القوانين المطالبة به

 ، وبيان مسقطات إنقاص المقابل في القانون المدني.محل المقارنة
مطلبين، المطلب الأول سنتناول فيه آلية تقدير إنقاص  إلىوعليه سنقسم هذا المبحث 

إلى دراسة مسقطات إنقاص المقابل  سيخصصالمقابل في القانون المدني، وأما المطلب الثاني 
 في القانون المدني.

 المطلب الأول
 آلية تقدير إنقاص المقابل في القانون المدني

هناك أكثر ف نقاص المقابلإتقدير الواجب اتباعها ل طريقةالنظر حول الاختلفت وجهات 
التي يمكن اعتمادها في تقدير إنقاص  ةقيطر البيان ي بنا ضذا يقتهلاستند إليها الفقه، من طريقة 

 تحديد وكذلك ،العقدي بين المتعاقدين المقابل بشكل مناسب بحيث  تساعد على تحقيق التوازن 
المتعاقدين  دورمن خلال بيان في القانون المدني،  تقدير إنقاص المقابل في الجهة المختصة

، وكذلك دور القاضي عند اختلاف المقابلالذي تم إنقاصه من مقدار الفي تحديد والقاضي 
   .الخبراء في تقدير الإنقاص )قيمة الجزء الفائت(

فرعين، الفرع الأول سنتناول فيه طرق تقدير إنقاص المقابل  إلىلذا سنقسم هذا المطلب 
في  في تقدير إنقاص المقابل للجهة المختصةفي القانون المدني، وأما الفرع الثاني سيخصص 

 .القانون المدني
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 الفرع الأول
 طرق تقدير إنقاص المقابل في القانون المدني

تم الاستعانة في  تقدير ت وجد الفقه أكثر من طريقة في تقدير إنقاص المقابل، فالأولى 
للشيء  التجاريةقيمة المن العيوب، ثم يقدر  وهو خالي إنقاص المقابل بالقيمة التجارية للشيء

ذلك أن مقدار الفرق بين للدائن، معنى  يكون وهو معيب ومقدار الفرق بين القيمتين المذكورتين 
لقيمتين يخصم من المقابل المسمى للشيء محل العقد ويسترده الدائن في حال أنه كان قد دفع ا

، ويقدر وهو دينارمليون مثال ذلك أن يقدر الشيء محل العقد وهو صحيح بعشرون  .(1)المقابل
    دينارمليون لمقابل المسمى بين المتعاقدين هو خمسة عشر ادينار، وكان مليون معيب بعشرة 

بين قيمة الفرق  هودينار مليون و عشرة رده للدائن هبالمدين يلتزم الفرق الذي  ن مقدارإف، 
الشيء سليما  وقيمته معيبا ، ويعتبر هذا الفرق هو النقص الحقيقي الذي أصاب الشيء بسبب 

 العيب. 
يحصل الدائن من خلالها على مبلغ نقدي الطريقة عبارة عن تعويض جزافي و  وهذه 

كمقابل للأضرار التي  أصابته نتيجة التنفيذ المعيب، فيكون تقدير التعويض وفق سلطة معين 
 . (2)القاضي التقديرية، كما له الاستعانة بأهل الخبرة في تقديره

الطريقة بحجة أن تقدير القيمة التجارية للشيء محل العقد وهو معيب وانتقدت هذه 
تلاف الميزات والصفات. كما هناك من ينتقدها مسألة صعبة، لأن قيمته التجارية تختلف باخ

  اكان المقابل مدفوع لأنها تجعل من إنقاص المقابل دعوى تعويض، وأنه يترتب على ذلك لو
من قبل الدائن أقل من المقابل المقدر للشيء وهو معيب، فإن الدائن لا يسترد من المقابل أي 

التعويض الذي يتم تحديد بل كونها تشبه فق مع إنقاص المقا. نرى هذه الطريقة لا تت(3)جزء
                                                           

(1) Monier: la garantie contre les vices cachés dans la vente romaine these, paris, 
p.193       .                            462دبش، مصدر سابق، صار إليه. عمروا أحمد عبد المنعم أش   

 .231، ص1996عبد القادر العرعاري، ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، دار المعرفة، المغرب، . (2)

(3) Monier, op,cit,p.193. Saleilles Raymond, Etudesur la théorie générale de 
l’obligation d’après le  premier Project de code civil pour l’empireqlle,qnd, paris, 
1925,p.242.     

، ضمان عيوب المبيع د. أسعد ديابو . 253ص مصدر سابق، د. عبد الرسول عبد الرضا محمد، اأشار إليهم
 .208الخفية، مصدر سابق، ص
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نقاص المقابل فيتم تقديره عن طريق معرفة مقدار التفاوت ما بين إوتقديره وفقا  للأضرار، إما 
 قيمة الشيء وهو صحيح وقيمته وهو معيب أو ناقص. 

ي جعل الأساس في تقدير الإنقاص هو المقابل المسمى فتأما الطريقة الثانية، هي أن 
 ومقدار الفرق بين المقابل المدفوع  والقيمة التجارية  قيمة الشيء وهو معيبر يقدتالعقد، ثم 

يلتزم المدين بردها إلى الدائن، فمثلا  إذا كان قيمة الشيء التجارية وهو معيب للشيء المعيب 
دينار، فيجب على المدين أن يرد إلى  مليون والمقابل المسمى كان مائة  دينار مليون ثلاثون 

 . (1)دينار مليون الدائن مبلغ قدره سبعون 
عند تقدير إنقاص المقابل أن يعتد بوجهة لكن اشترط ، Monierالطريقة  وقد أخذ بهذه

نظر الدائن باعتباره مدعى الضمان، فيأخذ المقابل المسمى  هالنظر الشخصية التي تتفق مع وج
، ثم يقدر المقابل الذي كان الدائن سيدفعه لو كان يعلم بالعيب، لتقدير الإنقاص في العقد كأساس

المدين برده للدائن، وإذا كان الشيء مشوبا بعدة عيوب، فيكون تقدير يلتزم ومقدار الفرق بينهما 
 .(2)لو كان  يعلم بجميع هذه العيوب الفرق على أساس المقابل الذي كان الدائن سيدفعه

على الشيء التجارية  قة منتقدة كونها تقوم على أساس صعوبة تحديد قيمةوهذه الطري
عتبار أنه معيب، ولا تعتد بالمنفعة التي يحصل عليها الدائن بسبب إبرامه لهذا العقد، وإنما تعتد ا 

بالأرقام فقط، ويضاف إلى ذلك أن المقابل الذي دفعه الدائن عند التعاقد كان على أساس أن 
ال من العيوب، فتبين  أنه معيب فلا يمكن إذن الاعتماد على المقابل المعين في الشيء سليم وخ

هذه الطريقة أنها لم تبين آلية تقدير المبلغ الذي سيدفعه الدائن لو كان بالإضافة إلى أن  ،(3)العقد
على ة تقوم طريقة تقويميرة لتقدير إنقاص المقابل كونها غير جديالطريقة ونرى هذه . يعلم بالعيب

 على أن، فضلا  يلتزم المدين رده للدائن ، ومقدار الفرق بذاتهتقويم الشيء وهو صحيح ومعيب

                                                           

(1) Saleilles , op,cit,p.242.  Monie, op,cit,p.194.  
 .253د. عبد الرسول عبد الرضا محمد، مصدر سابق، ص أشار إليهما

(2) Monier, op,cit,p.194-195.  
. أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع ود. 254، صنفسهمصدر الد. عبد الرسول عبد الرضا محمد،  أشار إليه

 .208الخفية، مصدر سابق، ص

(3) Monier, op,cit,p194. Saleilles , op,cit,p.241. 
 253، صنفسهمصدر الد. عبد الرسول عبد الرضا محمد،  ماأشار إليه
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هذه الطريقة تعتمد على معيار النفسي للدائن في تحديد إنقاص المقابل، مما يؤدي إلى تعسف 
 ستعمال حقه.افي 

التي نصت عليها  (1)المقابل لتقدير إنقاص النسبيةفالمشرع العرقي قد أخذ بالطرايقة 
( التي جاء فيها )) يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة بأن يقوم المبيع سالما  565) المادة

ثم  يقوم معيبا  وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، وبمقتضى تلك 
الطريقة تقوم على  النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان((. يتضح من هذا النص، أن هذه

تقويم الشيء حال الصحة والعيب ومقدار التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى،  فالمدين لا يلتزم  

                                                           

، حرصت على وضع ضابط يتم بموجبه تقدير إنقاص الثمن، بحيث 1980صوص اتفاقية فِينَا لعام ـأما بخ  (1)
يكون الإنقاص بنسبة الفرق بين قيمة البضاعة وقت التسليم التي سلمت فعلا  للمشتري وقيمة البضاعة لو سلمت 

الفعلي(. ينظر د. سعيد محمد هيثم،   كاملة، أي العبرة تكون بوصل البضاعة إلى حيازة المشتري ) التسليم
 .18ص ،2003ة الحقوق، جامعة عدن، اليمن، ـالعقود التي تحكم التجارة الدولية، محاضرة ألقيت على طلبة كلي

وضابط تقدير إنقاص الثمن التي تبنته الاتفاقية هو ضابط مادي بحت وليس ضابطا  شخصيا ، بحيث  
مطابقة أو غير مطابقة، بنسبة الفرق بين قيمة البضائع  وقت تسليمها يكون تقدير قيمة البضاعة سواء كانت 

فعلا  للمشتري وقيمتها وقت التسليم لو كانت مطابقة مطابقة تامة وليس العبرة بنسبة أو درجة النقص أو العيب 
البيع  نغم حنا رؤوف ننيس، التزام البائع بالتسليم في عقد ظروفه التي تعاقد من أجلها. ينظرمن ناحية المشتري و 

ة مقدمة إلى كلية القانون، جامع تحليلية مقارنة"، أطروحة دكتوراه " دراسة 1980الدولي للبضائع وفقا  لاتفاقية فيِنَا 
 .1980( من اتفاقية فِينَا لعام50المادة ) أيضا   . ينظر271-270،  ص2004الموصل، 

احترام التناسب بين القيمة التي يخفض فيها الثمن والقيمة البضاعة غير المطابقة، ي وعلى المشتر   
على أن يضع في اعتباره الثمن الأصلي لعقد، وهذا لا يعني هناك مقاصة بين ما لم يدفعه الدائن من الثمن، 

 لبائع بالتسليم في عقودلينة عبدالله خليل، التزام ا ص المبيع  في أوصافه. ينظروبين المدين ما انتاب من نق
 .199، ص1995مقدمة إلى كلية القانون، الجامعة الأردنية، عمان،  التجارة الدولية، رسالة ماجستير

وأخذت الاتفاقية تحسب الفرق بين الثمن البضاعة وهي السليمة وفق الثمن الأصلي في العقد وثمنها 
حسب طبيعة البضاعة فيما  التجارة الدولية  يتفاوت وهي المعيبة أو ناقصة ومقدار إنقاص الثمن في نطاق عقود

ما يؤدي إلى التأثر على مقدار إنقاص الثمن، لأن حدد من خلال بورصة عالمية، وهذا لو كان لها سعر يومي يت
د إلى وقت التسليم، لذا لا قيمة البضاعة تتغير بالارتفاع والانخفاض عن الثمن المحدد لها في وقت إبرام العق

جمال محمود عبد العزيز، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي  من وقت التسليم. ينظر إلالثمن قاص انإيكون 
طارق محمد عبدالله الهنداوي، الإخلال  . ينظر أيضا  445، ص1997لقاهرة، للبضائع، النسر الذهبي، ا

اقيات تحليلية لأنظمة الوضعية والاتف الجوهري بالالتزامات في عقد البيع الدولي وأثره على أطراف العقد "دراسة
 .445، ص2007مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر،  الدولية"، أطروحة دكتوراه 
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اتج عن هذه النسبة يلتزم بدفع مقدار الفرق بين القيمتين، بل ينسب إلى المقابل المسمى والن
  .(1)ه للدائنعبدفالمدين 

الطرق التي تحدد مقدار إنقاص  أنسبقة باعتبارها من يوعلى الرغم  من قبول هذه الطر 
غفلت معيار الزمن كما أنها لم تأخذ بالحسبان ما يعود على أ المقابل، إلى أن هذه الطريقة قد 

. لكن مع (2)الدائن منفعة من جراء استعماله الشيء محل العقد المعيب أو ناقص فترة من الزمن
 لطرق وانسبها.ذلك نرى هذه الطريقة أفضل من بقية ا

لم يحدد الوقت الذي يتم فيه تقدير إنقاص  أنه يلاحظ على القانون المدني العراقي
( أو تعديلها 565أدراج فقرة ثانية للمادة ) من خلال تنظيم ذلك لذا نقترح المقابل في هذه المادة، 

 ومعيب(.على أن تتضمن الوقت الذي يتم فيه تقدير الإنقاص )تقدير قيمة الشيء وهو صحيح 
أحكام هذه الطريقة يمكن تطبيقها على بقية الحالات التي يثبت فيها إنقاص  ويبدو لنا

ات الوصف سواء قد المقابل ولم تبين طريقة تقديره كحالة الهلاك الجزئي والاستحقاق الجزئي وفو 
مع لا يتعارض تطبيق هذه الطريقة  العقود الأخرى محل الدراسة، بما بقية وفي عقد البيع أ

الأحكام والنصوص الأخرى. إلا أن تحديد إنقاص المقابل في عقد الإيجار يكون إنقاص الأجرة 
، أي أن المستأجر يستطيع أن (4)، أو بنسبة ما اختل من الانتفاع(3)بنسبة ما فات من الانتفاع

 . (5)يطالب بإنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه
القانون المدني المصري، فقد أخذ بالطريقة الأولى ف، أما على مستوى القوانين المقارنة

لتقدير إنقاص المقابل، باعتباره  دعوى تعويض وليس دعوى إنقاص المقابل، فإذا أراد الدائن 
الاحتفاظ بالشيء محل العقد وكان المدين حسن النية، فأن تقدير إنقاص المقابل يكون وفق 

زم دفعه التعويض اللا ي تحدد مقدارتالولية العقدية القواعد العامة في  تقدير التعويض في المسؤ 

                                                           

 .232د. عبد القادر العرعاري، مصدر سابق، ص  (1)
 .466، صسابقعمروا أحمد عبد المنعم دبش، مصدر   (2)
في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهالي، بغداد،  د. عباس حسن الصراف، شرح عقدي البيع والإيجار (3)

 .369، ص1956
 .252د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص  (4)
 .279د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص (5)
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إلى الدائن، بحيث يكون شَاملِاَ للخسارة التي أصابت الدائن بسبب وجود العيب وما فاته من 
 .(2)، كما يتعدى  إلى تعويض الضرر غير المتوقع، إذا كان المدين سيئ النية(1)كسب

وص بقية الحالات التي يثبت فيها إنقاص المقابل لم يبين القانون المدني صأما بخ 
إلى الأطراف المتعاقدة ذلك  ، إنما تركفي العقود محل الدراسة الإنقاصتقدير  طريقةالمصري 

حالات التي لا يوجد فيها الفي  محكمة الموضوعو حق الاتفاق على طريقة تقدير إنقاص المقابل، 
تقدير إنقاص المقابل عند المطالبة به من قبل الدائن. في حين يرى الفقه المصري أن اتفاق على 

، أو بنسبة (3)يقابل النقص من الانتفاعالإنقاص ما  طريقة إنقاص الأجرة في عقد الإيجار يكون 
 .(4)النقص في الانتفاع

في  المقابل وهناك أحد القرارات القضائية التي يمكن أن نستنتج من خلاله طريقة إنقاص
ا منها  آشخص أشترى قطعة أرض من شخص  القانون المدني المصري، بشأن خر، واستحق جزء 

بحيث الجزء الباقي من الأرض أصبح غير كافٍ لإقامة المصنع، في مثل هذه الحالة  تعتبر 
خسارة جسيمة للدائن بغض النظر عن الجزء المستحق، فيكون له الخيار في هذه الحالة بين رد 

ستحقاق أو يختار بالتعويض  بسبب الا همع ما أفاد منه للمدين مع مطالبتالشيء محل العقد  
ستبقاء الشيء محل العقد مع طلب التعويض عن الجزء المستحق، إلا أن قرار محكمة ا نالدائ

)) أنه إذا اختار المشتري )إبقاء المبيع(، فليس له إلا مطالبة البائع  هلنقض المصرية جاء فيا
البائع إلى  اضطران إذا معيبا  ومصروفات دعوى الضم هرق بين قيمة المبيع سليما  وقيمتبالف

 .(5)فاته من كسب بسبب العيب((ما  بوجه عام ما لحقه من خسارة أورفعها، 
 

                                                           

 .168، صمصدر سابقد. محمد حسين منصور، شرح العقود المسماة في مصر ولبنان،  (1)
 .255عبد الرسول عبد الرضا محمد، مصدر سابق، ص د. (2)
ء، العقود الواردة على الانتفاع بالشي، 6لوسيط في شرح القانون المدني، جد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، ا (3)

 .449ص بلا سنة طبع ،لبنان -تراث العربي، بيروتحياء الإالمجلد الأول ، الإيجار، دار 
، 4، العقود المسماة، المجلد الثاني، عقد الإيجار، ط 3الوافي في شرح القانون المدني، جد. سليمان مرقس،  (4)

 .431، ص1993بلا دار ومكان طبع، 

، أشار إليه د. عبد الوهاب أبو عرفة، عقد البيع في ضوء 16/1/1976قرار محكمة النقض المصرية في  (5)
 .170،  ص2010، بلا دار ومكان طبع، 1ط آراء الفقه والشريعة الإسلامية وأحدث أحكام النقض،
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أما على مستوى القانون المدني الفرنسي، فقد ترك تقدير إنقاص المقابل لما يقدره الخبراء 
 1641( على أن )) في الأحوال الواردة في المادتين 1644وهذا ما نصت عليه المادة )

للمشتري أن يختار بين إعادة الشيء واسترداد الثمن أو الاحتفاظ بالشيء واسترجاع ، 1643و
. ويلاحظ على هذا النص، أن المشرع الفرنسي لم يحدد (1)جزء من الثمن وفقا  لما يقدره الخبراء((

نقاصه إإنقاص المقابل، أي الجزء الواجب الطريقة التي يلتزم بها القاضي أو الخبير في تقدير 
تفاق على لمتعاقدين الاأنه يجوز للطرفين ا إلابالمبيع، المقابل في حالة رغب الدائن استبقاء من 

. وهناك (2)الاتباعالمعيب ويكون هذا الاتفاق  واجب مقابل الشيء نقاصه من إمقدار الذي يتم ال
المقابل من فسر هذا النص على أنه حق  للدائن في إنقاص المقابل من خلال استرداد جزء من 

ي ت. أما باقي الحالات ال(3)وجده العيبأالذي  تهص في قيمة الشيء أو منفعيتناسب مع النق
يثبت فيها إنقاص المقابل لم يبين المشرع الفرنسي طريقة تحديد الجزء الذي يتم إنقاصه من 

 .  (4)تحدد طريقة تقدير إنقاص المقابل لمحكمة الموضوع، إنما ترك ذلك المقابل
       ( على أن1223في المادة ) نص، قد 2016المشرع الفرنسي بعد تعديل إلا أن 

 (5))) يحق للدائن، بعد الإعذار، قبول التنفيذ الناقص للعقد، ويلتمس تخفيضا  نسبيا  للثمن...((
بأن يكون الإنقاص تناسبيا  دون أن يحدد طريقة تقديره لو اتبع النماذج الأوروبية التي ألهمتها، 

الأفضل الإشارة إلى أن التخفيض يجب أن يكون مساويا  للفرق بين قيمة الخدمة كان من 
من المرجح أن تقدير إنقاص و طرح التناسب، ة الخدمة الموعودة كان أفضل من المقدمة وقيم

المقابل بالتناسب يشكل صعوبة بمجرد أن تكون الفائدة المستحقة ليست كمية، أي عندما يكون 
                                                           

 نص المادة باللغة الفرنسية: .1615المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص القانون   (1)
Article )1644( ))Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de 
rendre la chose et de se faire restituer le prix,  ou de garder la chose et de se faire 
rendre une partie du prix)).Du code civil Français de 1804,op, cit, p.372 

 .113، صمصدر سابقدلال تفكير مراد جبل،  (2)
(3) Planiol Et Ripert,traite elementaire de droit civil, paris, 1947, p.154   .  

 .462المنعم دبش، مصدر سابق،  ص عمروا أحمد عبد أشار إليه   

محكمة   تنقص بنسبة الانتفاع الذي حرم منه المستأجر بسبب العيوب. ينظر قرارذكرت المحاكم أن الأجرة ( 4)
Aixأشار 211، 1967، دالوز، 1967فبراير  7، نقض مدني فرنسي، 94، 1878،2، دالوز، 1877، يناير .
 .259مصدر سابق، صعبد الرسول عبد الرضا محمد، د. إليه

 .55( ترجمة د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص5)
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يكون تقدير إنقاص المقابل بسبب العيب في الجودة أو و قابلة للقياس"، لالعقد على السلع "ا
النوعية، وهذا ما يعتمد عليها إرضاء الدائن في أن يكون الشيء كاملا  من الناحية النوعية وإلا  

 . (1)أبطال العقد تمام ا يكون من مصلحته، ويصبح  التقاضي أمرا لا مفر منه
بيا  إلا أنها لم أنها حددت أن يكون الإنقاص تناسبوهناك من يؤخذ على هذه المادة  

. بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى (2)، حتى أنها لم تعرف معيار التناسبهنقاص ومقدار لإآلية اتحدد 
 له في تحديد إنقاص المقابل وفق ما امن قبل الدائن، حيث يكون الأمر متروك ساءة استخدامإ

حالة إطراف المتعاقدة التوقعات والتنفيذ سيؤدي بالأقعه من التنفيذ وما مدى الاختلاف بين هو تو 
 ى ، ستؤدي في النهاية إلى رفع دعاو إلى القاضي، لغرض تقييم مقدار إنقاص المقابلالأمر 

. ونحن نتفق مع ما يؤخذ على هذه المادة، فضلا  على أنها لم تحدد الوقت الذي  (3)قضائية كبيرة
حظة ليتم فيه التخفيض لذا نرى أن يكون من وقت التسليم الفعلي، حيث  يكون الدائن في هذه ال

 ي فحص ومعاينة الشيء محل العقد. له السيطرة  والحيازة ف
يتضح مما تقدم، هناك أكثر من طريقة لتقدير إنقاص المقابل وأفضلها الطريقة النسبية 

من العيوب،  هو معيب ثم تقدير قيمته وهو خاليعقد و تقوم على تقدير قيمة الشيء محل الالتي 
ربع المقابل فإذا كان  وما يظهر بين القيمتين من تفاوت ينسب إلى المقابل المسمى في العقد،

التي ، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة النسبية رده إلى الدائن، فعلى المدين المسمى في العقد
العراقي في هذه  إلا أنه يؤخذ على المشرع بين المتعاقدين،كثر العدالة أالطرق و  تعد من أفضل

بقائه تحت انتفع بالشيء محل العقد طيلة  ن الدائن قدذ إمعيار الزمن، إ لم يراعِ  أنه الطريقة
أما بخصوص القانون المدني المصري لم يبين طرق  ،الأجدر به مراعاة ذلك تصرفه، وكان

دعوى التعويض فيكون تقديره  هيثبت فيها، وإنما اعتبر  تقدير إنقاص المقابل في الحالات التي
 تقديروكان الأجدر بالمشرع المصري يبين طريقة  وفق القواعد العامة في المسؤولية العقدية،

 إنقاص المقابل في الحالات التي نصت على تطبيقه. 
                                                           

(1)  Cf. P. Lemay, L’inexécution du contrat : la réduction du prix (Projet, art. 1223), 
in: M. Latina/G. Chantepie, Projet de réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations, p. 78, 79. 

 .125(  هبة فؤاد حمية، مصدر سابق، ص 2)
 (3) Gaël Piette,op, cit, Article publié sur le site, https://www.lexbase.fr/article-

juridique Visité le 3/4/2023 à 8h20. 

https://www.lexbase.fr/article-juridique
https://www.lexbase.fr/article-juridique
https://www.lexbase.fr/article-juridique
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الطريقة أما المشرع الفرنسي ترك تقدير إنقاص المقابل لما يقدره الخبراء دون أن يبين 
 لم يبين طريقة 2016الواجب اتباعها في تحديد مقدار إنقاص المقابل وحتى بعد تعديله لسنة 

تقدير ولم يعرف  تناسبيا  لكن لم يحدد آليةالإنقاص  يكون  هطااشتر  أنمن  الرغمعلى ، هتقدير 
ائن نظر الد ةعتماد وجاب الثانيةفرنسي قد أخذ بالطريقة وهذا يتضح أن المشرع الالتناسب أصلا ، 

ف بين التوقع والتنفيذ يكون لاتم مع توقعه من التنفيذ ومقدار الاخءالشخصية في التقدير بما يتلا
عسف الدائن في إنقاص المقابل، بلا شك هذه الطريقة تؤدي إلى ت له الحق في تحديد مقدار

 .استعمال هذا الحق
في  1980المعتمدة في اتفاقية فِينَا لعام نه لو يأخذ بالطريقة ويبدو لنا المشرع الفرنسي ا 

هذه الطريقة حيث  تقوم  تفاقية ألهمت أحكام هذا العلاج،تقدير إنقاص الثمن باعتبار تلك الا
 يلتزمومقدار هذه النسبة  ،وقت التسليم وقيمته لو سلم كاملا  على تقدير قيمة الشي محل العقد 

وبذلك يتجنب بتخفيضها من المقابل الملتزم به،  أو أن يقوم الدائنالمدين بردها إلى الدائن، 
 قيمة الشيء وقت إبرام العقد. سعار في حال اعتمادمشكلة تغيير قيمة الأ
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 الفرع الثاني
 في القانون المدني تقدير إنقاص المقابلب الجهة المختصة

، وبالتالي الجهة التي تملك حق تقدير من النظام العام تإنقاص المقابل ليسأحكام 
 ين من خلال اتفاقهما على تطبيق إنقاص المقابلالأطراف المتعاقدكون أما تإنقاص المقابل 

ذلك نص  يؤيدتقديره بصفته جزاء قانوني يعالج حالات التنفيذ غير الكامل للعقد وما  وطريقة
يجوز أيضا  للمتعاقدين  -1ى أن )) ( من القانون المدني العراقي التي نصت عل568/1المادة )

ات الضمان التي حد خيار ، بإعتبار إنقاص المقابل أ(1) باتفاق خاص أن يحددا مقدار الضمان((
، و كان تنفيذه ناقصا  ا في الشيء محل العقد أعلى المدين عند اكتشافه عيبيرجع بها الدائن 

على اقتصار المطالبة بإنقاص المقابل فيكون الاتفاق واجب الاتباع كأن يتفق المدين مع الدائن 
الحق في رد الشيء  له عند ظهور  عيوب في الشيء محل العقد  بالفحص الفني دون أن يكون 

 ، ولا يمنع  من اتفاقهما على طريقة الإنقاص قد يكون الأمر سهلا(2)حتى لو كان له ذلك قانونا
فلا بد من اللجوء إلى  الشيء معين بالذاتإذا كان الشيء محل العقد عدديا  أو كميا  أما إذا كان 

 .(3)المحكمة أو التحكيم
تنظر في النزاع  عندما تقدير إنقاص المقابلالتي تقوم بأو تكون محكمة الموضوع 

غالبا ما يتعسف الدائن في استعمال  أنه وتعتبر هذه الجهة أكثر أهمية ذلك المعروض أمامه، 
مقدار الذي تم تخفيضه، فيكون تقدير إنقاص الهذا الحق، فضلا  عن عدم اتفاق الطرفين على 

يقصد من سلطة التقديرية، والتي  القاضي ما يملكهمن خلال المحكمة أفضل عن طريق المقابل 
المطروحة عليه واستنباط العناصر )) النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي في فهم الوقائع  بها

التي تدخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونية معينة يقدر إنها هي التي تحكم النزاع المطروح 
                                                           

( من القانون المدني المصري النافذ التي نصت على أن )) يجوز للمتعاقدين باتفاق 453) تنظر المادة (1)
خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان،...((، لا يوجد نص مماثل في القانون 

 المدني الفرنسي.
-265البيع والإيجار، مصدر سابق، صد. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة،  (2)

266. 
، 217، رقم 111، نش مدنية 1999تشرين الثاني/نوفمبر  10 قرار محكمة نقض الفرنسية المدنية، (3)
. حيث جاء فيه ))التزام 1615، نقلا  عن القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص274، ص1999د

 .تحكيم الخبراء لتخفيض الثمن((
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اد حل للقضية المعروضة ، وعرفت أيضا  بأنها)) إيج(1)عليه هذا النشاط وعلاقته للواقع والقانون((
الشرع من أجل إعادة التوازن المختل تحقيقا   مامه بما لديه من الصلاحيات الممنوحة له من أ

 .(2)للعدالة((
عليه ل للقضية المعروضة من مفهوم السلطة التقديرية على القاضي إيجاد ح لنا  يتبين

لكن نتسأل هل يمكن للقاضي تطبيق إنقاص المقابل دون طلب من  وفق الصلاحيات الممنوحة،
لزام إالمقابل ثم لزام الدائن بدفع كامل إهب إلى أن القاضي يملك بدلا  من هناك من يذ المدعي؟

فيكتفي بإنقاص المقابل  الدائن عند التنفيذ غير الكامل عما أصابه من الضرر،المدين بتعويض 
عفاء الدائن من باقي المقابل بمثابة تعويض له عن الضرر، وبذلك يكون الحكم إ من خلال 
 .(3)القاضي التقديرية لسلطةخاضع بالإنقاص 
دين أجل لتنفيذه سلطة القاضي مقتصرا على منح الملا يمكن قبول ذلك فغير انه  

بالنسبة للالتزام في  طلب الدائن فسخ العقد إذا كان الجزء غير المنفذ قليلا ضالتزامه، أو يرف
ادا  إلى ، لذلك لا يمكن القاضي أن يحكم بإنقاص المقابل دون طلب المدعي استن(4)جملته

 . (5)القاعدة التي تقتضي بأن المدعي حبيس دعواه 
مبدئيا   بطلب الدائن في فسخ العقد،   يرتبطإلا أن القضاء الفرنسي في بعض الحالات لا 

سواق لى أن يحكم بالفسخ ، إذا تبين له أن بقاء العقد قد يحقق المصلحة العامة للأعوغير مجبر 

                                                           

د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد ، مصر،   (1)
ة التقديرية للقاضي في قانون طد. حسن رجب محمد خلف، السل أيضا   . ينظر89، ص2002الإسكندرية، 

عن المعهد التقني، الأنبار، المجلد تصدر ثبات، بحث منشور في مجلة التقني التي افعات المدنية وقانون الإالمر 
 .89، ص2013(، ، 6(، العدد )26)
بحث منشور  جابي للقاضي في المهلة القضائية،، الدور الإيد. أكرم محمود حسين، إسماعيل إبراهيم محمود (2)

 وما بعدها. 25، ص2018(، 7في مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة كركروك، المجلد )
ويت، بلا كالدين كامل الأهواني، عقد البيع في القانون الكويتي والمصري، مطبوعات الجامعة، الحسام  د. (3)

 .349سنة طبع، ص
( من القانون المدني العراقي النافذ وتقابلها الفقرة الثانية من المادة 177نظر الفقرة الأولى من المادة )ت (4)
 ( من القانون المدني المصري النافذ.157)
، مشار إليه في إبراهيم 14/1/1996في  95/ مدنية أولى/687محكمة محكمة التمييز العراقية  المرقم  قرار (5)

، 7، ص1998، مطبعة الزمان، 1المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج
 .جاء في مضمون القرار )) إن الدعوى تتحدد بعريضتها((
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أن يتجنب الحكم بالفسخ لصالح إنقاص المقابل، إذا كانت ، وبالتالي يمكن للقاضي ةالتجاري
المنفعة الاقتصادية للعقد وباقي الالتزامات الواجبة التنفيذ ستمثل للدائن دائما منفعة اقتصادية 

وبالتالي أن حق الدائن في طلب  رار بالعقد،بار الدائن على الاستمحقيقية، وأنه يستطيع إج
طلقا ، فهوم يخضع لسلطة القاضية التقديرية بحسب أهمية عدم الفسخ أو إنقاص المقابل ليس م

س كالتنفيذ، وتجد الأشارة إلى أن القاضي يطبق إنقاص المقابل في عقود البيع التجارية، ع
 .  (1) أحد الأطراف لبهقتضي لتطبيق إنقاص المقابل أن يطتالعقود البيع المدنية التي 

أن القاضي له أن يحكم بتخفيض الثمن حتى وأن لم يطلب الدائن  مما تقدم يتضح
لطلب فسخ العقد، لذ  بيإنقاص المقابل متى ما كان هناك المصلحة ترتبط ببقاء العقد، فلا يستج

عطاء القاضي تلك الصلاحية في بقاء العقد والحكم للدائن في إنقاص إ  المناسبنرى من 
قد يحقق المنفعة الاقتصادية، فضلا  عن  تنفيذ العقد بشكل المقابل، خاصة إذا كان من بقاء الع

لمشرع العراقي في هذا لكامل قد لا ينسب إلى خطأ المدين، لذا نرى من الأفضل لو يأخذ اغير ا
، لذا نقترح صلاحية تطبيق إنقاص المقابل في ضوء سلطته تقديريةالقاضي عطاء التوجه في إ 

  ا الأخير.( في شطره177/1عليه تعديل المادة )
عند طلب إنقاص المقابل في الحالات التي يثبت  تظهر سلطة القاضي التقديريةإلا أن 

أما  (2)بالخبير، فيكون للقاضي السلطة في تقديره من خلال الاستعانة هتقدير فيها ولم تبين طريقة 
 جابةإفي فسه أو بناء على طلب أحد الخصوم الذي يكون خاضع لسلطة القاضي من تلقاء ن

و عملية، لا يستطيع القاضي أ . ونعتقد تقدير إنقاص المقابل من المسائل الفنية(3)طلبه أو رفضه

                                                           

.  ينظر أيضا  نور صـباح مزيحم، مصـدر سـابق، 187-186مصـدر سابق، صد. ريما فرج مكي،  (1)
 .118ص

وضوع فني أو علمي أو عملي، يستعين به ميعرف الخبير بأنه )) شخص ذو دارية عالية، له إلمام ب  (2)
 القضاء في أمور تدخل في اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهودة له بها ويشترط فيه أن

ا في الإثبات، د. عبد الرزاق أحمد الشيبان، إجراءات الخبرة القضائية ودورهواجتماعيا ((. ينظر  يكون إنسانيا  
اسية، تصدرها كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة يللعلوم القانونية والسبحث منشور في مجلة كلية القانون 

 . 428، ص2015، 1(، ج15(، العدد )4كركوك، المجلد )
صت على النافذ التي ن 1979لسنة  107( من القانون الإثبات العراقي رقم 135نظر الفقرة الثانية المادة )ت (3)

جابة طلب الخصم تعين خبير إذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب أن يكو قرارها إللمحكمة أن ترفض  -2أن ))
 مسببا ((. لا تقابلها في القوانين محل المقارنة.
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، باعتباره من الأمور الفنية التي لا يلم بها (1)مباشرة سلطته في تقديره دون الاستعانة بأهل الخبرة
بحيث يمكنه من تفهمه كيفية الإنقاص في حال عرض علي  طلب إنقاص  ا  ا  كافيامالقاضي الم

المقابل، لذا القاضي يلجأ إلى الخبرة لتحديد مقدار الجزء الذي يتم إنقاصه، لذا يستدعي دراسة 
 . (2)عملية ومعرفة خاصة

ل عن الوقت الذي يتم فيه تقدير إنقاص المقابل هل هو وقت إبرام العقد أم وقت اءنتس
خ الادعاء لدعوى أو وقت الادعاء أم وقت التخمين أم وقت صدور القرار ؟ فإذا أخذنا بتاريرفع ا

بعد الادعاء لتقدير إنقاص المقابل، نكون قد أخذنا بالمعايير المعتمدة لتقدير أو التواريخ  اللاحقة 
التعويض عن الضرر والعطل، وبذلك يدخل مقدار الضرر في نطاق تحديد مقدار التعويض، 

هناك من يرى أن الوقت الذي لذا تقدير إنقاص المقابل. لنطاق  المقرر اليخرج هذا التقدير عن ف
وقت تقدير إنقاص  يرى  . بينما هناك من(3)يجب اعتماد لتقدير إنقاص المقابل هو وقت العقد 

ولا من وقت اع لا من وقت المطالبة القضائية من وقت حصول النقص في الانتفالمقابل 
ذا نؤيد أن ل. (4)، إذا نقص الانتفاع المقابل ينقصن المقابل يكون مقابلا  للانتفاعالإعذار، لأ

                    يكون من وقت  العقد.تقدير إنقاص المقابل 
من خلال تقدير إنقاص المقابل في يظهر دور القاضي  المشرع العراقيمستوى على ف

الشيء ( وهي أن يقوم 565المادة )الضوابط التي حددتها عانة بأهل الخبره في تقديره وفق الاست
وما كان بينهما من التفاوت في القيمة ينسب إلى المقابل  محل العقد وهو معيب وصحيح

                                                           

ثبات يعهد به القاضي لأشخاص مؤهلين لديهم كفاءة ومعرفة  علمية وفنية إجراء إخبرة بأنها ))تعرف ال  (1)
ويقدم الخبير تقرير ما توصل إليه بنتائج((. ينظر  للقيام بأبحاث وتحقيقات لا يستطيع القاضي القيام بها بنفسه

النافذ  1979لسنة  107لعراقي رقم ثبات "دراسة في قانون الأثبات ادلة الإإسلمان محمد، الخبرة أحد  عباس
(، العدد 11والمعدل"، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، تصدرها كلية القانون، جامعة كربلاء، المجلد )

 . 396، ص2019الثالث، السنة الحادية عشرة، 
، 2016ري، لبنان، ، مكتبة السنهو 1لفته هامل العجيلي، أدلة الإثبات في الدعوى المدنية "دراسة مقارنة"، ط  (2)

 .75ص
 .29-208د. أسعد  دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، مصدر سابق، ص (3)
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء،  6د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (4)

 .449وص 272المجلد الأول ، الإيجار، مصدر سابق،  ص
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يؤخذ على المشرع العراقي  ، لكن(1) الدائنإلى  االمسمى، وبمقتضى تلك النسبة يلتزم المدين رده
ليه تنظيم حالة  لذا نقترح ع يتطرق لحالة اختلاف الخبراء في تقدير إنقاص المقابل، بأنه لم

فقرة ثانية لنص المادة في تقدير إنقاص المقابل في مادة جديدة أو أدراج اختلاف الخبراء 
(565). 

نص  1979لسنة  107نجد القانون الإثبات العراقي رقم الرغم من ذلك على  لكن  
/ثالثا ( التي نصت على )) إذا تعدد 144الخبراء في الرأي  في المادة )  على حالة اختلاف

ي كل منهم مسببا ((، لذا نرى ذلك يكون ألرأي، فيجب أن يذكر في التقرير ر الخبراء واختلفوا في ا
من مهام سلطة القاضي التقديرية في تقييم رأي الخبراء المختلفين حول مقدار الجزء الذي يتم 

يه مسببا ، لكي تكون المحكمة على بينه من أيذكر كل واحد منهم في التقرير ر  أنإنقاصه، على 
تلك الآراء ومدى إمكانية التوفيق بينهما، ومتى ما صدر تقرير الخبراء بالأكثرية، لا يمنع من 

.  فدور القاضي في هذه (2)الأخذ به سببا  لحكم طالما  بني التقرير على أسباب قانونية صحيحة
في تحديد وترجيح الرأي الخبير المناسب عند اختلاف تقديرية الحالة يظهر في ضوء سلطته ال

الخبراء وإذ يعتبر الخبير مساعدا وقتياَ للقاضي في  تكوين قناعته القانونية لغرض لتحديد طريقة 
 هو منفذ من قبل المدين. تقدير إنقاص المقابل بشكل يتناسب مع ما

نه لم يبين طريقة تقدير إنقاص إلمدني المصري، سبق القول قانون اأما على مستوى ال
المقابل، فقد اعتبره في بعض الحالات التعويض يستحقه الدائن عن التنفيذ غير الكامل فيكون 
تقديره خاضعا  للسلطة القاضي التقديرية وفق القواعد العامة من حيث مطالبة المدين عما أصابه 

ترط أن يكون الضرر متوقعا  لأننا، في صدد مسؤولية عقدية  من خسارة وما فاته من كسب، ويش
كان هناك غش أو تقصير من جانب المدين يكون مسؤول حتى عن الضرر  لا تقصيرية إلا إذا

 . (3)غير المتوقع

                                                           

( من القانون المدني العراقي تنص على أنه ))يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة 565نظر المادة )ت (1)
بأن يقوم المبيع سالما  ثم يقوم معيبا  وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، وبمقتضى تلك 

 النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان((.  
 .303مل العجيلي، مصدر سابق، صلفته ها  (2)
، العقود التي تقع على الملكية، البيع، 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج . (3)

 .689المجلد الأول، مصدر سابق، ص
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قد يفقد القاضي السلطة في ى التي يثبت فيها إنقاص المقابل أما في الحالات الأخر 
( من 135وهذا ما نصت عليه المادة )الاستعانة بالخبرة الفنية  له تقدير إنقاص المقابل فيكون 

المعدل التي جاء  1968لسنة  25القانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 
فيها))للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة...((، ولم يبن المشرع المصري 

اختلاف الخبراء في تقدير إنقاص المقابل، وحتى القانون الإثبات المصري لم يبن ذلك  حالة  في
( التي نصت على أن )) ...فإذا كان الخبراء ثلاثة فكل منهم أن يقدم تقريريا  150في المادة ) 

 .يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه(( مستقلا  برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريريا  واحدا  
يلاحظ من هذه المادة أن القاضي يستطيع أن يوفق ما هو مقدم له من تقارير الخبراء  

في تقدير مقدار المقابل الذي يتم إنقاصه، فيرجح الرأي الذي ينقص من التزام بشكل يتناسب مع 
فضل لو حدد المشرع المصري الطريقة وكان من الأ كامل.التنفيذ المدين التزامه بشكل غير 

خذ بموقف المشرع ة اختلاف الخبراء، لهذا نرى أن يألتقدير إنقاص المقابل ويبن حالالمناسبة 
 العراقي على الأقل تقدير إنقاص المقابل.

أما على مستوى القانون المدني الفرنسي، فالقاضي تكون سلطة مباشرة في تقدير و 
دير لغرض تق (1644إنقاص المقابل دون إن يلتزم بتعين الخبير الذي أشارت له المادة )

في حكم لها حيث جاء فيه  الفرنسية  النقضمحكمة  به قضتما يد ذلك الإنقاص ولعل ما يؤ 
))أقام مشتري قارب بدعوى ضان العيوب الخفية بوجه البائع، غير أنه لم يطالب بموجبها إلا 

ف عليه. بتخفيض الثمن وذلك بعد أن أشتكي من الحالة السيئة للقارب، وعين خبيرا  قضائيا  للكش
جابت محكمة الاستئناف في إيلكس أوف بروفانس طلبه وقبلت دعوى الضمان وحكمت أوقد 

لصالحه بتخفيض الثمن بما يتناسب مع قيمة محرك جديد للقارب. غير أن البائع اعترض على 
مثل هذا القرار، حيث قدرت محكمة الاستئناف بطريقة استنسابية أن الضرر الناجم عن العيوب 

ولم يكن  ،ة في المحرك تبرر دفع مبلغ مواز لقيمة استبدال المحرك المعيب بآخر جديدالموجود
 .(1)((من الضروري أن يقوم الخبير القضائي بهذه المهمة

إلى تعيين الخبير، سلطة القاضي دوان حاجة تقدير إنقاص المقابل يكون وفق  يتضح أن
إلا في الحالات التي يصعب فيها هذا التقدير، طالما تقدير قيمة الشيء محل العقد واضح  

                                                           

(1) CassK1ere civK 29 Juin 2016K n15-23.441,Ttd.com.p835.et836.B.Bouloc. 
 .158إليه، ليندا إبراهيم جابر، مصدر سابق، ص تشار اقد 
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ة يكون في الحالات التي لا بر مر مقبولا ، وأن الاستعانة بالخوسهل من قبل القضاء فيكون هذا الأ
 يوجد فيها أدلة ومعطيات بحيث يمكن للمحكمة الاستناد إليها.

( 1223للقانون المدني الفرنسي في المادة ) 2016القاضي في ضوء تعديل أما سلطة 
تنفيذ غير الكامل للعقد من قبل المدين، والدائن لم يدفع الحالتين، الأولى إذا كان هناك تظهر في 

في خفيض بما يتناسب مع الجزء غير المو زئيا ، فيكون للدائن الحق في التبعد المقابل كليا  أو ج
، فإذا لم يقبل المدين بذلك يكون معينةر المدين ويعلمه بنيته بذلك خلال فترة على أن ينذ

الاعتراض أمام القضاء على طريقة التقدير، أما الحالة الثانية إذا كان الدائن دفع المقابل كاملا  
حق الدائن في تخفيض المقابل، هنا يكون للدائن ولم يكن هناك اتفاق بينهما حول للمدين، 

لة غير معروفة ، . مع ذلك سلطة القاضي في هذه الحا(1)المطالبة من القضاء بإنقاص المقابل
نقاص المقابل المتخذ من قبل الدائن أم سيتمكن من تصحيح التخفيض إلغاء إهل سيتعين عليه 

له السيء من قبل الدائن؟ لا يملك القاضي سلطة تحديد مقدار المقابل المخفض بنفسه، بل 
ي تصحيح التخفيض المفرط للمقابل بحيث يتناسب مع الجزء غير المنفذ، ويقوم بتقييم السلطة ف

 .(2)تخفيض المقابل من الناحية الفنية، ويكون له دائما  أن يأمر بتقرير الخبير
يحتم ناسب الجزاء مع المخالفة، أي أن يم التناسب عندما يتييظهر دور القاضي في تقو 

فراط وتفريط أو مغالاة، إالخطأ وبين نوع الجزاء ومقداره دون  بين تفادي عدم الملاءمة الظاهرة
الكميات والقيم على بحيث تستوجب من القاضي حكمة وفطنة عند قيامة بالموازنة بين مختلف 

معقولية ، لما موضوعي لكل حالة على حدة لا يبتعد عن العدالة وحسن النية والأساس معيار 
 .(3)تقديريةيملكه القاضي من سلطة 
أن تقدير إنقاص المقابل ليس دائما يكون عن طريق القضاء، يمكن  استنادا  لما تقدم،

ما هو غير منفذ من قبل  على طريقة تقديرية بحيث تتناسب معللأطراف المتعاقدة الاتفاق 
ذلك أما عدم اتفاقهما على  المدين، ولكن في أغلب الحالات يكون تقديره عن طريق القضاء،

، فيكون تقديره من م تخفيضه مبالغ فيهمناسبة لإنقاص المقابل أو الجزء الذي تالطريقة ال

                                                           

 .168، ص سابقمصدر ليندا إبراهيم جابر،    (1)
(2) Eric Févre, op, cit,P.28. 

بحث  العامة للقانون"، د. أسامة رشيد مجيد محمد الربيعي، مبدأ التناسب "ماهيته وتأصيله في ضوء النظرية (3)
 .400ص ،2012(، 6، السنة )1(، ج2(، العدد )6المجلد )منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، 
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مامه، ويتقيد حال في إيجاد حل للنزاع المعروض أيعة البالقاضي ملزم بطاختصاص المحكمة، ف
 في الطلبات المقدمة من قبل المدعي حيث لا يجوز له أن يحكم أكثر ما طلبه المدعي، بمعنى

، في حين القضاء الفرنسي يرى في بإنقاص المقابل دون طلب من المدعيالحكم يجوز له  لا
بعض الحالات على القاضي أن يحكم بإنقاص المقابل متى ما كان بقاء العقد يتعلق بالمصلحة 
العامة للأسواق التجارية، فله أن يرفض طلب الدائن فسخ العقد، ويحكم بتخفيض المقابل ونحن 

في تطبيق  التقديرية أن تعطي القاضي السلطةين محل المقارنة ونرى على القواننؤيد ذلك، 
قتصادية العامة وفي نفس الوقت الدائن استوفى ل، متى ما كان يتعلق بالمنفعة الاإنقاص المقاب

  التنفيذ الناقص. اما يرمي إليه من العقد بهذ
لمام لقاضي الأل الفنية التي لا يكون لمن المسائيعتبر  إنقاص المقابلكما يتضح لنا أن 

وفق ضوابط محددة في القوانين محل المقارنة غالبا  ما يترك  بها فلا بد من الاستعانة بالخبرة،
خبرة دون تحديد ضوابط لتقديره، فتتكفل ذلك تقدير إنقاص المقابل في أغلب الحالات إلى أهل ال

 يظهر دور القاضي فيف ي كل خبير منهم،ختلاف تسبب رأزام الخبراء عند اقوانين الإثبات في إل
يرجح الرأي الذي يحدد الجزء الذي يتم إنقاصه بحيث يتناسب مع و فيما بينهما،  توفيقلة حاال هذه

لمشرع في القوانين محل المقارنة على ا جدرالأوكان من  منفذ من قبل المدين،غير ما هو 
المقابل الذي يتم  مقدار حالة اختلاف المقومين في تعينعها في ابطريقة الواجب اتالتحديد 
 .إنقاصه
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 المطلب الثاني
 مسقطات إنقاص المقابل في القانون المدني 

ق الدائن في المطالبة يقصد بمسقطات إنقاص المقابل هي الحالات التي يسقط فيها ح
فغالبا  ما يسقط إنقاص المقابل تبعا  لسقوط التزام المدين الأصلي) أي التزام المدين  بالإنقاص،

بضمان العيوب الخفية مثلا ( باعتباره أحد خيارات دعوى الضمان، إذ أنه يسقط تبعا  لسقوط 
ت شروط تطبيق إنقاص ص المقابل بشكل أصلي. وإذا توافر الأصل، وفي أحيان أخرى يسقط إنقا

عية والإجرائية( فيكون للدائن الحق في المطالبة بإنقاص المقابل، ولكن هنالك ضو المو المقابل )
ما يسقط هذا الحق على رغم من توافر شروطه، فلا يستطيع الدائن الرجوع على المدين 

بالإنقاص، قد يكون سبب ذلك هو عدم تمسك الدائن بحقه في المطالبة بإنقاص المقابل، أو  
إنقاص ب نالمديالمطالبة به على رغم من محاولة الدائن في الرجوع على يستحيل على الدائن 

 المقابل.
فرعين، الفرع الأول سنتناول فيه إسقاط الدائن لحقه في  إلىسنقسم هذا المطلب  عليهو   

 إنقاص المقابل، أما الفرع الثاني سيخصص لدراسة سقوط حق الدائن في إنقاص المقابل. 
 الفرع الأول

 في إنقاص المقابل  هالدائن لحقإسقاط 
تبعا  لسقوط حقه بالضمان، بسبب  (1)قد يسقط الدائن حقه في المطالبة بإنقاص المقابل

في الشيء محل  موجودهو  على ضمان ما المدينرض إجبار عدم تمسكه بما يجب التقييد به لغ

                                                           

جابي من جانب البائع إيإنقاص الثمن عند أي تحرك ، أن حق المشتري يسقط في 1980لعام  فيينااتفاقية   (1)
           -( منها على سبيل الحصر:50وردتها الاتفاقية في المادة )إوافرت إحدى الحالات الثلاث التي إذا ت

التسليم قبل التاريخ المتفق عليه )التسليم المبتسر(: إن تسليم البضاعة إلى المشتري قبل الموعد المتفق  حالة -1
حلول تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد دم المطابقة من وقت التسليم إلى عليه يعطي للبائع الحق بإصلاح ع

لخلل قبل حلول هذا الميعاد، فيعطل جميع (، فإذا أصلح البائع ا37بالشروط المنصوص عليها في المادة )
الحقوق الأصلية المقررة للمشتري ومنها تخفيض الثمن حتى ميعاد التسليم، ولا يبقى أمام المشتري أي وسيلة لرد 

أما إذا حل ( من الاتفاقية. 37)عرض البائع بالإصلاح إلا بإثبات عدم توافر شروط المنصوص عليها في المادة 
مع بقاء لمشتري الحق في طلب إنقاص الثمن لفعلي وعدم  قيام البائع  تنفيذ ما التزم به فيكون لميعاد التسليم ا

هذا العيب. جدير بالذكر أن تعطيل حق المشتري في إنقاص الثمن لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن 
 =بيل أـحمد محمد فقيه، الآثارد. ن يذ التزامه )عدم المطابقة(. ينظرالضرر الذي لحقه من جراء إخلال البائع بتنف
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المطالبة بإنقاص هذا الضمان، إسقاط حق الدائن في ويترتب على سقوط  العقد من العيب
أو  حالات التنفيذ غير الكامل للعقد، ىان عند تحقق أحدمالمقابل باعتباره أحد خيارات الض

ا الإسقاط في ويتضمن هذ يسقط الدائن حقه في إنقاص المقابل بشكل أصلي غير تابع للضمان،
  -تي:الآكتباعا  على تلك الحالات التي يسقط فيها سوف نحاول الوقوف  ، لذا حالاتعدة 

 
                                                                                                                                                                      

مقدمة  ، أطروحة دكتوراه 1980سنة   ائع وفقا  لأحكام اتفاقية فِينَاالقانونية لعقد البيع الدولي للبضائع بالنسبة للب= 
نغم حنا رؤوف ننيس، مصدر سابق،  أيضا   . ينظر339، ص2005جامعة القاهرة، إلى كلية الحقوق، 

هذا الاستثناء هي أن تصرف البائع بإصلاح البضاعة غير المطابقة   . ولعل الغاية من وراء274-273ص
 .300يجعل من تخفيض الثمن غير  متوافق له. د. نسرين سلامة محاسنة، مصدر سابق، ص

حالة تسليم البضاعة في التاريخ المتفق عليه أو بعده: إذا عرض البائع إصلاح المخالفة التي وقعت في -2
في طلب بإنقاص الثمن  يتعطل شتري هذا العرض، فأن حق المشتري يم أو بعده، وقبل المالتنفيذ في تاريخ التسل

إلى حين حلول الميعاد الذي حدده البائع في عرضه لإصلاح الخلل في التنفيذ، فإذا نفذ البائع ما التزم به من 
، أما إذا تخلف البائع عن إصلاح عدم المطابقة قبل حلول هذا الميعاد فلا يكون للمشتري الحق في إنقاص الثمن

تنفيذ التزامه حتى حلول هذا الميعاد عاد للمشتري الحق في إنقاص الثمن،  بالإضافة إلى  حقه في المطالبة 
د. سهير شرف  نظربالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا إخلال البائع تنفيذ التزامه بإصلاح الخلل. ي

 الدولي للبضائع، أطروحة دكتوراه  اقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيعإبراهيم، التعويض كجزاء تكميلي في اتف
نغم حنا رؤوف ننيس، مصدر  ينظر أيضا   .25، ص2014مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 

 .274سابق، ص

 48أو 37حالة رفض المشتري دون مبرر قانوني عرض البائع بإصلاح الخلل في التنفيذ وفقا  للمادتين   -3
خلال الميعاد الذي حدده البائع أم حالة تسليم البائع البضائع إلى توافر شروط تطبيقهما، ذلك سواء  ورغم

(، أو حالة تسليم قبل التاريخ المتفق عليه في العقد 48و 50المشتري في ميعاد معقول استنادا  إلى المادتين )
ري الحق في طلب بإنقاص الثمن، نتيجة هذا رفض غير )حالة التسليم المبتسر(. ويترتب على ذلك فقدان المشت

مبرر لعرض البائع بإصلاح المخالفة التي وقعت في التنفيذ، وتجدر الإشارة  إلى أنه في هذه الحالة أيضا  لا 
يض الثمن عما أصابه من ضرر. يفقد المشتري الحق في المطالبة بالتعويض عند حرمانه من التمسك بتخف

. وهناك من يضيف حالتين من القيود التي تمنع المشتري 274ننيس، مصدر سابق، ص نغم حنا رؤوف ينظر
من المطالبة بإنقاص الثمن عند تحقق أي منها، فالحالة الأولى التنفيذ العيني، أي عندما يطلب المشتري من 

المشتري فسخ العقد بموجب  عندما يقوم  الاتفاقية . أما الحالة  الثانية( من 46البائع تنفيذ التزامه  وفق المادة )
( من الاتفاقية، لذا أن طلب المشتري أي من هاتان الحالتان تكون غير منسجمة مع إنقاص الثمن، 49للمادة )

إي أن طلب إنقاص الثمن ثم طلب فسخ العقد قبل الفصل في الدعوى، تصبح الدعوى بدورها غير ذات 
نغم حنا رؤوف ننيس، مصدر أيضا   . ينظر301صمحاسنة، مصدر سابق،  نسرين سلامة د. موضوع. ينظر

 .272سابق، ص
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 -:هالمدين بالعيب عند اكتشاف إخطارعدم  -أولا 
بإخبار المدين بوجود العيب في  يقميسقط حق الدائن في طلب إنقاص المقابل، إذا لم 

ذلك وفقا  للمألوف في الشيء محل العقد عند التسليم بعد أن تحقق من حالته بمجرد تمكنه من 
أما إذا كان  عقد، فيسقط حقه في إنقاص المقابلمحل الن ذلك يعتبر قبولا  منه للشيء التعامل، فإ

كشفه، ثم كشفه الدائن، وأهمل في أخبار المدين عند ظهوره العيب مما لا يمكن بالفحص المعتاد 
 ، وبالتالي يسقط حقه في المطالبة بإنقاص المقابل أيضا .(1)للشيء محل العقد فإن ذلك قبول

على أن  التي نصت (560بحكم هذه الحالة القانون المدني العراقي في المادة ) قد أخذ
إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا  للمألوف  -1))

في التعامل، فإذا كشف عيبا  يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخبار عنه، فإن أهمل في شيء 
أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم  -2ر قابلا  للمبيع.من ذلك اعتب

عتبر قابلا  للمبيع((. يتضح أن المشرع العراقي أن يخبر البائع عند ظهوره وإلا أ  كشفه وجب عليه
همل فحص الشيء بل أحد خيارات دعوى الضمان، إذا أ يسقط حق الدائن في طلب إنقاص المقا

خلال المدة المعقولة ولم يقم بإخبار المدين بالعيب خلال الوقت المعقول الذي وجده محل العقد 
 . (2)في الشيء، اعتبر قابلا  للشيء وسقط  حقه في الرجوع على المدين بإنقاص المقابل

أيضا  على هذا  نص  فعلى مستوى القانون المدني المصري، أما القوانين محل المقارنة، ف
إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته  -1( على أن ))449)حكم في المادة 

بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا  للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا  يضمنه البائع وجب عليه 
إم إذا كان العيب مما لا  -2أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلا  للمبيع. 

طر به البائع بمجرد لفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخيمكن الكشف عنه با
يسقط حق الدائن في طلب إنقاص المقابل  عتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب((.ظهوره، وإلا أ 

عتبر ا  أو يعتبر الشيء غير معيبإذ يبوجود العيب،  المدين إذا لم يقم في الوقت الملائم بإخطار
رفع دعوى تكون مدة يسقط حق الدائن بالإنقاص حتى لم ، ففيهالدائن راضيا  بالعيب الذي وجده 

                                                           

 .258صد. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار، مصدر سابق،   (1)
            د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش . ينظر أيضا152سعدون العامري، مصدر سابق، صد.  (2)

 .140ص الفتلاوي، مصدر سابق،، د. صاحب عبيد 



    الفصل الثاني:..........أحكام إنقاص المقابل في القانون المدني 
   

 

102 

أما على مستوى القانون المدني  .(1)من وقت تسلم الشيء محل العقد مالضمان لم تسقط بالتقاد
د الفرنسي، لا يوجد نص مماثل كما في القانون المدني العراقي والمصري، تارك ذلك للقواع

 العامة.
هماله بإخبار لدائن في طلب إنقاص المقابل عند إ حق ا سقوط تؤيد لعل الاعتبارات التي

جراءات لإثبات العيب ذلك اتخاذ الإعدم على تراخي الدائن في دليل  هي بوجود  العيب، المدين 
العيب هل ء وقت نشو  لأن الإبطاء يجعل إثبات العيب في الشيء أمرا  عسيرا ، وقد يتعذر معرفة

كان موجودا  بعد التسليم أو وقت تسليمه، فيكون مدعاة لفتح باب المنازعات بين الأطراف 
 .  (2)المتعاقدة

همل في إخطار المدين ط، إذا أ يتضح مما تقدم، أن حق الدائن في إنقاص المقابل يسق
ء غير معيب بوجود العيب خلال في الشيء محل العقد خلال المدة المعقولة، أما أن يكون الشي

أصلا ، أو الدائن راضيا  بوجد العيب، فيكون بإرادته أسقط حقه في طلب إنقاص المقابل أحد 
 عند وجود العيب. خيارات دعوى الضمان التي يرجع بها على المدين

 -بعد اطلاعه على عيب فيه: بالشيء الدائنتصرف  -ثانياا 
 المدينقبل اطلاعه على العيب اقتصر حقه بالرجوع على  بالشيء الدائنإذا تصرف  

بعد اطلاعه على العيب، فإن حقه في الرجوع على  بالشيءبنقصان الثمن فقط، أما إذا تصرف 
 الدائنلذا تصرف . (3)ونزولا  عن حقه بالضمان للشيءلأن تصرفه هذا يعتبر قبولا   يسقط المدين

وغير ذلك، فأن ذلك إمضاء  بالبيع أو الرهن أو التأجيربعد اطلاعه على عيب فيه  الشيءفي 
 .(4)ورضا منه بالعيبالبيع 

( التي جاء فيها ))إذا طلع 566هذه الحالة المشرع العراقي في المادة ) فيفقد نص 
قط خياره((. يتضح من هذه المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك س

                                                           

 البيع،، 4عقود التي تقع على الملكية، جعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الد.  (1)
 .737المجلد الأول، مصدر سابق، ص 

بد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح . ينظر د. ع151د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص (2)
 .735سابق، ص المصدر الالمجلد الأول،  ،  البيع،4المدني، العقود التي تقع على الملكية، ج القانون 

د. غني  ينظر .144د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص (3)
 . 323، ص1970-1969، عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1حسون طه، الوجيز في العقود المسماة، ج

 .263د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار، مصدر سابق، ص  (4)
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جوز له أن يطالب بإنقاص الثمن، إذا تصرف بالمبيع بعد اطلاعه المشتري لا ي، أن المادة
بالعيب، إذ يعتبر تصرفه  رضا منه بالعيب، وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية  في 
القرار لها جاء فيه )) إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم 

 .  (1)((فإن التصرف يسقط حق خيار العيب
( من 566أما على مستوى القانون المدني المصري فلا يوجد نص مماثل لنص المادة )
ستخلاصه القانون المدني العراقي، وهناك من يرى خيرا  ما فعل المشرع المصري لأن ذلك يمكن ا

لوضح حكم هذه الحالة، فليس هناك ما يدعو المشرع العراقي إلى من القواعد العامة  ةبسهول
القانون المدني  في. والأمر ذاته لا يوجد نص مماثل (2)النص عليه إذ يعتبر تحصيل حاصل 

 الفرنسي، فترك ذلك للقواعد العامة. 
يتضح مما سبق، أن إنقاص المقابل يسقط في هذه الحالة بشكل أصلي عندما يتصرف 

حقه  على العيب القديم، فيكون بذلك تنازل عنالشيء محل العقد وهو على اطلاع  في الدائن
 سقط حقه في طلب إنقاص المقابل.وبالتالي الدائن هو من أ ،في المطالبة بإنقاص المقابل

 -البراءة من العيب: -ثالثاا 
الرجوع من كل العيب، فلا يجوز للدائن لمقابل إذا اشترط المدين براءته يسقط إنقاص ا 

عليه بإنقاص المقابل ما قد يظهر في الشيء محل العقد من  عيوب سواء ما كان موجودا  منها 
لعقد، أما إذا اشترط المدين وقت التعاقد أو ما طرأ منها بعد التعاقد وقبل تسليم الشيء محل ا

ود في هو موج على مامن العيب، فيسقط إنقاص المقابل  ما موجود في الشيء محل العقد ةبراء
قى للدائن الحق في إنقاص المقابل في العيوب التي قد تطرأ نعقاد العقد فقط، ويباالشيء وقت 

 .(3)قبل التسليم برام العقدإ عدعقد بعلى الشيء محل ال

                                                           

 عن. د. وضاح غسان عبد . نقلا  25/1/1956في  1955/ص/1971قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  (1)
للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، المركز العربي1نظرة حديثة إلى إلتزام البائع بضمان العيوب الخافية، ط ،القادر

 .94، ص2019
 .323د. غني طه حسون، مصدر سابق، ص (2)
، البيع، 4على الملكية، جعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع  (3)

وما بعدها. ينظر د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد  757المجلد الأول، مصدر سابق، ص 
 .145-144الفتلاوي، مصدر سابق، ص
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وإذا  -2(  على أن ))567/2فقد نص المشرع العراقي على هذه الحالة في  المادة )
كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشرط وإن لم اشترط البائع براءته من كل عيب، أو من 

يسم العيوب، ولكن في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب 
 .(1)الحادث بعده قبل القبض، وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث((

 ته من العيبءااشترط بر المدين  إذا يسقطإنقاص المقابل  ،فيتضح من هذا النص 
 موجود في الشيء محل العقد من العيب وقت إبرام العقد ومن العيب الحادث قبل التسليم.ال

مماثلا  لنص  االمشرع المصري لم يورد نصف أما على مستوى القوانين محل المقارنة،
التي نصت ( 453اكتفى بما تقرره المادة )ن القانون المدني العراقي وإنما ( م567/2المادة )

على أن ))يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضمان على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا  إذا كان البائع قد تعمد إخفاء 

لمدين قط عندما يتفق اأن إنقاص المقابل يس بيع غشا  منه(( يتضح من هذا النصالعيب في الم
على إسقاط الضمان من خلال البراءة من العيوب الموجودة في الشيء محل العقد، مع الدائن 

التي في الشيء محل العقد، عيوب وأما إنقاص الضمان هو اشتراط البائع برأته من بعض ال
ويشترط في كل ذلك، بأن لا يكون المدين قد تعمد إخفاء العيب غشا  منه، فيقع  هذا الاتفاق 

 .(2)لا  باط
وأما على مستوى المشرع الفرنسي فهو لم ينص على هذه الحالة، إنما اكتفى بما ورد   

ي نصت على أن ))ويلزم بضمان العيوب الخفية وإن لم يكن على علم ت( ال1643) دة في  الما
 . (3)بها، إلا اتفق في هذه الحال على عدم التزامه بأي ضمان((

                                                           

باطلا  كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو  ع( من القانون المدني العراقي نصت على أن ))يق759المادة )تنظر  (1)
 الحد من ضمان التعرض أو العيب، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمن((. 

، 2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. سعيد سليمان جبر، العقود المسماة، البيع والإيجار، ط (2)
 .202-201ص

 نص المادة باللغة الفرنسية: .1613ة، مصدر سابق، صينظر القانون المدني الفرنسي بالعربي  (3)
Article (1643) ((II est tenu vices cachés, quand mé,e il ne les aurait pas connus, à 
monins que, dans ce cas, il nàit stipulé quil ne sera obligé à aucune garantie))Du 
code civil Français de 1804,op, cit, p.372. 
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المدين أن إنقاص المقابل يسقط عند اتفاق المدين مع الدائن أو اشتراطه على  يلاحظ
ء العيب الحادث الذي يطر عيب قد يظهر في الشيء محل العقد وقت التعاقد أو  عدم ضمان لأي

حتى في لذا يسقط إنقاص المقابل دة وقت إبرام العقد فقط، و ب الموجأو العيو  قبل التسليم،
حكام التي تنظم العيب الخفي ليس من النظام الأ، باعتبار عليها المشرع ينصحالات التي لم ال

العام فيجوز الاتفاق على خلافها، فيسقط إنقاص المقابل في هذه الحالة تبعا  لسقوط حق الدائن 
 ذلك. بالتالي موافقة الدائن على ذلك يعني إسقاط حقه في في دعوى ضمان العيب الخفي.

  -تنازل الدائن عن حقه في الضمان: -رابعاا 
يسقط إنقاص المقابل إذا تنازل الدائن عن حقه في ضمان العيب، لأن هذا الحق مقرر  

لمصلحته لذلك فهو قادر على التنازل عنه أو التصرف فيه كيفما يشاء، بما لا يتعارض مع 
ء عين على وجود عيب فيها، فلا لدائن الذي أقدم على شراللمدين ا، كأن يقول (1)النظام العام

يجوز للدائن الرجوع على المدين بالضمان والمطالبة بإنقاص المقابل بالنسبة للعيب المسمى، 
، مما يؤدي إلى (2)لأن شراءه الشيء وهو على علم بأنه معيب يعتبر رضاء منه بالعيب المسمى

ل العقد قابل للتجزئة والتفريق سقوط حق الدائن في المطالبة بإنقاص المقابل إذا كان الشيء مح
 من دون ضرر.  

كت فقد نص المشرع العراقي على هذه الحالة دون بقية القوانين محل المقارنة التي تر  
( من القانون المدني التي نصت على 567/1في المادة )تنظيم ذلك إلى القواعد العامة، وجاء 

ه له فلا خيار له في االمشتري بالعيب الذي سمإذا ذكر البائع أن في المبيع عيبا  فاشتراه -1أن ))
رده بالعيب المسمى وله رده بعيب آخر((. فيسقط إنقاص المقابل إذا تنازل الدائن عن حقه في 
في الضمان الذي قرر لمصلحته، وعلى رغم أعلام المدين له بوجود عيب في الشيء محل 

نقاص المقابل عند توافر شروط تطبيقه. العقد، إلا أنه قد قبل بذلك فيكون التنازل عن حقه في إ
وجدير بالذكر أن الدائن يستطيع أن يتنازل عن حقه في طلب إنقاص المقابل في الحالات التي 
يثبت فيها سواء في نطاق العيب الخفي أو الهلاك الجزئي أو نقص في مقدار الشيء محل 

 . هاوز لاتفاق على خلافام العام يجالتسليم، باعتبار أحكام تلك الحالات ليست من النظ
                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر 1د. صاحب عبيد الفتلاوي، ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع، ط  (1)
 .232، ص 1997والتوزيع، عمان، 

 .وما بعدها 144د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص (2)
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 الفرع الثاني
 سقوط حق الدائن في إنقاص المقابل

في المطالبة  تهالرغم من محاولعلى إنقاص المقابل حق الدائن في المطالبة ب قد يسقط
الدائن على  ، ولكن مع ذلك لا يستطيع المطالبة به لأسباب يستحيل عليه أما أن يكون الإنقاصب

الرغم من على نقاص المقابل العرف لا يجيز له طلب إ العلم بالعيب منذ إبرام العقد، أو يكون 
مضي المدة التي حددها القانون لرفع الدعوى  بتوافر العيب الذي يضمن حقه بالضمان، أو بسب

شيء محل قيام المدين بإصلاح العيب أو صيانة ال التي تمسح بالمطالبة بالإنقاص، أو بسبب
 :  الآتيكتلك الحالات نحاول الوقوف على  سوف ، ولهذاالعقد

  -العلم بالعيب: -أولا  
على علم أن الدائن أثبت المدين يسقط حق الدائن في المطالبة بإنقاص المقابل، إذا  

كوته عليه، د وقت التسليم بالرغم من خفائه، فأن علم الدائن بالعيب وسعقالشيء محل ال بحالة
 مجرد تحقق العلمأن  عن حقه في الرجوع بإنقاص المقابل،ونزول  ،بالعيب دليلا  على رضاهيعد 

متى ما اثبت المدين على أن  ،سقط حق الدائن في إنقاص المقابل لسبب خارج إرادتها بالعيب
تطيع المدين إثباتها بكافة الدائن على العلم بالعيب وقت التسليم، والعلم يعتبر واقعة مادية يس

 .(1)نثبات ومنها البينة والقرائرق الإط
فالقانون المدني العراقي فقد أشار على أن إنقاص المقابل يسقط إذا كان الدائن على  

( على أن )) لا يضمن البائع عيبا  قديما  كان المشتري يعرفه أو 559علم بالعيب، نصت المادة )
ما قضت به  وهذا . (2) كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، ...((

ظهر من الكشف )) ة المدنية في القرار جاء فيه أن الهيئ -كردستانتمييز إقليم ئاسة محكمة ر 
ن العيب المدعي به من العيوب الظاهرة ومن ألمحكمة على الملك موضوع الدعوى بالذي أجرته ا

أن البائع لا يضمن عيبا   ا يخرجه من نطاق العيوب الخفية و الممكن مشاهدته بالعين المجردة مم

                                                           

، البيع، 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  العقود التي تقع على الملكية، جد. (1)
 .  727صالمجلد الأول، مصدر سابق، 

ي نصت على أن )) لا يضمن المؤجر العيب إذا ت( من القانون المدني العراقي النافذ ال757لمادة )ا تنظر (2)
كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على كان المستأجر قد أخطر به أو 

 المستأجر أن يتحقق من وجوده، إلا إذا كان على المؤجر خلو المأجور من العيب((.  
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نه فحص المبيع بما ينبغي من ألو  قديما   كان المشتري يعرفه أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه
 .(1)((من القانون المدني 559المادة  العناية عملا   بأحكام

على مستوى القانون المدني المصري فقد نصت ، فالمقارنةعلى مستوى القوانين محل أما 
مع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت  -2))أن  ( على447/2المادة )

فسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن نالبيع، أو كان يتبينها ب
 (العيب غشا منه(البائع قد أكد له خلو المبيع ن هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء 

. وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيه )) العلم المسقط لدعوى (2)
هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، ومن ثم فإن نشر مرسوم اعتماد الضمان العيب الخفي 

شتري بهذا ـسمية لا بذاته على علم المـريدة الرـظيم بالجـوقوع العقار المبيع داخل خط التن
 . (3) عيب((ـال

( التي نصت على 1642جاء في المادة ) دأما على مستوى القانون المدني الفرنسي فق
، (4) )) لا يعتبر البائع مسؤولا  عن ضمان العيوب الظاهرة والتي اقتنع بها المشتري بذاته(( هأن

ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه ))لا يلتزم البائع بضمان هذا  وأيضا  
 . (5)المبيع إذا علم المشتري وقت البيع بالعيب الذي يصيب هذا الشيء((

 

                                                           

منشور على  موقع قاعدة  18/2/2003في  23قرار محكمة تمييز إقليم كردستان/ الهيئة المدنية المرقم ( 1)
 اقية على الرابط الإلكتروني: التشريعات العر 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  
 .مساء   1:56في  الساعة  26/4/2023تاريخ الزيارة 
المؤجر ومع ذلك لا يضمن  -2نصت على أن ))  التي ( من القانون المدني المصري 576/2المادة ) تنظر (2)

 العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد((.
 .808، ص13، مكتب فني ، رقم 14/6/1962تاريخ الجلسة في  -ق27لسنة   6( الطعن رقم3)
 -نص المادة باللغة الفرنسية: .1611ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص (4)

Article (1642) ()Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a 
pu se convaincre lui-même))Du code civil Français de 1804,op, cit, p.372. 

، نقلا  عن القانون المدني 165، رقم 1، نش مدنية 1981أيار/ مايو  13( قرار محكمة النقض الفرنسية، 5)
 .1611مصدر سابق، صالفرنسي بالعربية، 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadArticle.aspx?SC=121120076343526
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspxتم%20تاريخ%20الزيارة26/4/2023%20في%20الساعة%201:56
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بسبب خارج عن إرادته إذا كان  أن الدائن يسقط حقه بإنقاص المقابل ،تقدمويتضح ما 
ي أالدائن على العلم في بح متى ما أص ،أو وقت التسليم عند التعاقدهو على العلم بالعيب 

فأن سقوط إنقاص  فر سبب تطبيقه،اوقتين لا يكون للدائن حق المطالبة بالإنقاص حتى لو تو 
ى الضمان العيب الخفي الذي يكون تبعا  لسقوط حق الدائن في دعو يكون في هذه الحالة  المقابل

لمقابل اإنقاص  سقوطو الفسخ، إذ سقوط الضمان يؤدي إلى أحد خياراتها هو إنقاص المقابل أ
 بشكل تبعي. 

 -جريان العرف على التسامح بالنسبة لبعض العيوب:-ثانياا 
فالذي يحدد إذا كان العيب متسامحا  يسقط إنقاص المقابل إذا كان العيب متسامحا  فيه، 

فيه أو غير متسامح فيه هو العرف، فالعرف وأن كان يسلم بوجود العيب في الشيء محل العقد 
السمسم  حبوبد بعض مواد غريبة في ن توجولكن مع ذلك يعتبر تافها  في هذه الحالة، كأ

 قاص المقابل في هذه الحالة.، فلا يكون للدائن حق الرجوع على المدين بالمطالبة بإن(1)مثلا  
وهذه  إذا كانت هناك عيوب جرى العرف على التسامح فيها، يسقط إنقاص المقابللذا  

، فيمكن أن يعد عيبا  وجود الحشرات في الحالة نسبية تختلف باختلاف الظروف والأحوال
لا وبالتالي  ،(2)المأجور في منطقة راقية السكن، وقد لا يكون كذلك في منطقة شعبية ونائية

، كأن توجد في الأرض فيه حلعيوب التي جرى العرف على التسامهذا النوع من ايضمن المدين 
حق ، وبذلك يسقط  (3)من العسير إزالتهانقص من الانتفاع بها إذا لم يكن زراعية حشائش لا تال

العراقي إلى هذ  تطرق المشرعوقد  .إنقاص المقابل إذا كان العيب لا يعتبر مؤثرا   الدائن في طلب
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد  -2( التي نصت على أن ))756/2الحالة في المادة )

في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا  كبيرا ، ولكنه لا 
 . (4)يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها((

                                                           

 .99د. وضاح غسان عبد القادر، مصدر سابق، ص (1)

، منشورات 1د. جواد كاظم جواد سميسم، التوازن القانوني في العلاقة الإيجارية "دراسة تحليلية مقارنة"، ط (2)
 . 174ص، 2011لبنان، –زين الحقوقية، بيروت 

 .263د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص (3)

( من القانون المدني العراقي التي نصت على أن ))والعيب هو ما 558/2المادة )نظر الفقرة الثانية من ت (4)
ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبر أو ا يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب فيأمثال المبيع عدمه، 

 في يد البائع قبل التسليم((.  ويكون قديما  إذا كان موجودا  في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو
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( التي نصت على  576/1المدني المصري فقد جاء في المادة )أما على مستوى القانون 
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة  من عيوب تحول دون الانتفاع  -1))

به، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا  كبيرا ، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح 
يب يسير أو من العيوب المتسامح فيها غير مؤثرة فلا يلتزم المدين ، لذا إذا كان الع(1) فيها...((

بالضمان لكون العرف قد جرى على التسامح فيها، وبذلك يسقط حق الدائن في المطالبة بإنقاص 
المقابل.أما على مستوى القانون المدني الفرنسي، لم ينص على هذه  الحالة التي يسقط فيها 

 رف يتسامح على وجود مثل هذا العيب في الشيء محل العقد.إنقاص المقابل، إذا كان الع
خارج عن يتضح مما تقدم، إن الدائن يسقط حقه في المطالبة بإنقاص المقابل بسبب 

د بعض العيوب في الشيء محل امح على وجو ستالعرف الذي ي حالةإرادته لا يدل له فيه ك
 .نقاص المقابل قد تسامح العرف فيهإ، لأن ما يدعيه الدائن من وجود عيب يبرر له طلب العقد

   -:إصلاح العيب -اا لثثا
، في حال هيسقط حق الدائن في طلب إنقاص المقابل على رغم من توفر سبب تطبيق

صابه العيب يحول دون الانتفاع به على اذا إصلاح وصيانة الشيء محل العقد قيام المدين في إ
سبب و سقوط إنقاص المقابل هو نتيجة قيام المدين بتنفيذ التزامه  فيكون  ،(2)الوجه المطلوب

صلاح الشيء ع على المدين أن يقوم بالصيانة وإوجب المشر ، إذ أج عن إرادة الدائنسقوطه خار 
محل العقد ليبقى على الحالة التي سلم بها صالحا  للانتفاع، وفي بعض الحالات قد يتدخل 

 (3)ضرورية لحفظ الماجور من الهلاكالات مترميالفي  االمدين دون طلب من الدائن  كم
إنقاص المقابل يسقط في هذه الحالة تبعا  لقيام المدين في تنفيذ التزامه على أن يبدو لنا 

لدائن على رغم ، فبذلك يسقط حق االيا  من العيب وصالحا  للانتفاعيكون الشيء محل العقد خ
 المقابل.حيان من طلب إنقاص في بعض الأه من إرادت

                                                           

البائع عيبا  جرى العرف على  مني جاء فيها )) لا يضتي المصري ال( من القانون المدن448نظر المادة )ت (1)
 التسامح فيه((.

 .244د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص (2)
الواردة على الانتفاع بالشيء،  ، العقود6د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (3)

 .257ص ،مصدر سابق المجلد الأول، عقد الإيجار،
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ء صلاح الشين في بعض الحالات على صيانة وإالمديمدني العراقي القانون الفقد  الزم 
على  -1 من القانون المدني التي نصت على أن )) (750/1فقد نص على ذلك في المادة )

المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة 
منه...((، يلاحظ  أن حق الدائن في المطالبة بإنقاص المقابل يسقط بسبب قيام المدين بتنفيذ ما 

الي بالانتفاع منه، وبالت عيب يخل وجوديفرض عليه من التزام وهو إصلاح وصيانة الشيء عند 
عندما  إنقاص المقابلإرادة الدائن الذي يكون له الحق في عن خارج  بسببيسقط إنقاص المقابل 

 صلاح الشيء.لا يقوم المدين بإ
فقد نص في المادة القانون المدني المصري القوانين محل المقارنة،ف أما على مستوى 

رة بالصيانة لتبقى على على المؤجر أن يتعهد العين المؤج-1ي نصت على أن )) ت( ال567/1)
يانة أن إنقاص المقابل يسقط عند قيام المدين بإصلاح وص يتضح الحالة التي سلمت بها....((

عيب وفي الوقت ذاته تعتبر ضرورية لغرض الانتفاع ما في الشيء محل العقد من هلاك أو 
إلى اختلال ، فالأساس ثبت للدائن الحق في إنقاص المقابل عند وجود عيب يؤدي (1)بالشيء

 صلاح العيب، أدى إلى سقوط حق الدائن في الإنقاص.  نتفاع بالشيء، لكن قيام المدين بإبالا
، فقد ذكر أن إصلاح العيب يكون سببا  في  أما على مستوى القانون المدني الفرنسي

نصت ( التي 1642/1المثال نص المادة )قد أو إنقاص المقابل، فعلى سبيل عدم طلب إلغاء الع
و إلى تخفيض الثمن إذا التزم البائع بإصلاح ... لا يصار إلى إلغاء العقد أ-1لى أن ))ع

أن العيب ولعل ما يؤيد ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه ))  (2) العيب((
الظاهر يمكن أن يكون موضوع إصلاح عينا  أو بصورة موازية مع تعويض عن ضرر التمتع، 

صلاح العيب من قبل المدين يكون سبب  إن إ يلاحظ .(3)فيض الثمن((خلغاء البيع وتفضلا  عن إ
سباب التي إرادته، إذ يعتبر من الأ في سقوط حق الدائن في طلب إنقاص المقابل خارج عن

 به عند تحقق شروط تطبيقه. تحيل على الدائن  المطالبةيس
                                                           

، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، 6د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (1)
 .260ص ،مصدر سابق المجلد الأول، عقد الإيجار،

 -. نص المادة باللغة الفرنسية:1612بالعربية، مصدر سابق، صالقانون المدني الفرنسي  (2)
Article (1642) ()Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si 

le vendeur s'oblige à réparer((Du code civil Français de 1804,op, cit, p.372. 
 .1613نقلا  عن القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص، 2005آذار/ مارس 2نقض مدنية،  (3)
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 -خلالها:انقضاء المدة التي يسمح برفع الدعوى  -رابعاا 
دون رفع الدعوى التي يطالب بها، فالمشرع  المدة إنقاص المقابل إذا انقضتيسقط 

ي يسمح فيها برفع نقضت المدة التاتي يسقط فيها إنقاص المقابل إذا العراقي قد حدد الحالات ال
كان الدائن لم يرفع دعوى إنقاص المقابل خلال ثلاثة أشهر من  ين، فالأولى إذاالدعوى في حالت

تجاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء ي لانقص المقدار كان وقت تسليم الشيء، و 
على أن ( 570/1التي نصت عليها المادة ) دعوى ضمان العيوب الخفيةوالثانية  (1)محل العقد

انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا  -1)
 يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول((.

المدة التي يسقط فيها المشرع المصري  ، فقد حددالقوانين محل المقارنة أما على مستوى 
اك نقص في مقدار فالأولى إذا  كان هنإنقاص المقابل إذا لم يباشر من قبل الدائن في حالتين، 

( التي نصت على أن ))إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، 434المادة )في  الشيء محل العقد
فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة 

، والثانية دعوى ضمان (فعليا (الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا نقضت سنة من وقت تسلما  
تسقط بالتقادم دعوى الضمان  -1( التي نصت على أن )) 452/1العيوب الخفية في المادة )

ما لم يقبل  إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك
 ان لمدة أطول((.مضالبائع أن يلتزم بال

ي الفرنسي، فهو أيضا حدد مدة التي يسقط فيها إنقاص أما على مستوى القانون المدن
( نصت 1622المقابل بمضي مدة رفع الدعوى التي يطالب بها في حالتين، فالأولى في المادة )

على أن )) يجب أن تقام دعوى البائع ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ خلال سنة تبدأ من 
الثانية في حالة العيوب الخفية التي نصت عليها . و (2)تاريخ العقد وإلا سقط الحق في إقامتها((

                                                           

... لا يكون للمشتري -1العراقي النافذ التي نصت على أن ))القانون المدني ( من 546تنظر المادة )  (1)
الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع إلا إذا كان النقص أو الزيادة قد جاوز 

وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري أو البائع بمقتضى  -2خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء للمبيع.
 المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما  فعليا ((.

 نص المادة باللغة الفرنسية: .1599ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص  (2)
Article (1622) ((Làction en supplément de prix de la part du vendeur, et celle 
diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de làcquéreur, doivent étre= 
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( جاء فيها ))إن الدعوى الناتجة عن العيوب المؤدية إلى رد المبيع يجب أن تساق 1648المادة )
 .(1)من قبل المشتري، في مهلة سنتين اعتبارا  من اكتشاف العيب ((

في  يتضح من النصوص المتقدمة في القوانين محل المقارنة، أن إنقاص المقابل يسقط  
حالات ومنها عدة ، ويسقط في تسمح في طلب إنقاص المقابلضي مدة رفع الدعوى التي حال م

قاص المقابل وجد نقص في مقدار الشيء محل العقد، فيجب أن ترفع دعوى الدائن في إنإذا 
تسلم الشيء محل العقد في القانون المدني العراقي، وخلال سنة من وقت خلال ثلاثة أشهر من 

أيضا  الفرنسي. والقانون المدني في كل من القانون المدني المصري الفعلي للشيء وقت التسليم 
عقد  مدة تقادمها هي ستة أشهر في في القانون المدني العراقي دعوى ضمان العيوب الخفية

، أما عقد الإيجار لا تسقط دعوى ضمان العيب الا بمضي سليم الفعليتبدأ من تاريخ الت البيع
، وسنة واحدة في القانون المدني المصري وسنتين من خمسة عشر سنة تطبيقا للقواعد العامة

 تاريخ اكتشاف العيب في القانون المدني الفرنسي. 
استقرار هي  المقابل خلال فترة زمنية قصيرة، يد طلب إنقاصيلعل الغاية من تق 

رجوع عليه بفسخ العقد أو طلب إنقاص المقابل من الالمعاملات، ولكي لا يبقي المدين مهددا ب
. أما بخصوص الحالات التي يثبت فيها إنقاص المقابل ولكن لم تحدد (2)قبل الدائن لمدة طويلة

مدة التي يسمح برفع الدعوى خلالها، نعتقد أن طلب إنقاص المقابل لا بد من أن يطلب خلال 
عقود متوقفة على التقديرية غالبا  ما تكون هناك سلطة القاضي فترة معقولة ويرجع تقديرها إلى 

بد من  لغير المتعلقة بالشيء محل العقد، لذا لال و معيبا  أو هناك حقوق العقد الذي جاء ناقصا  أ
 أن يطلبه الدائن خلال مدة معقولة.

                                                                                                                                                                      

=intentées dans làbnnée, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance)) Du 
code civil Français de 1804,op, cit, p.369. 

 نص المادة باللغة الفرنسية: .1618، صمصدر سابقنظر القانون المدني الفرنسي بالعربية،   (1)
Article (1648) ((Làction résultant des vice  rédhibitoires doit étre intentée par 
làcquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte vice..)) Du code 
civil Français de 1804,op, cit, p.373. 

ي، الإسكندرية، الجامع ر، دار الفك1أنور العمروسي، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، ط (2)
، 1د. رمضان جمال كمال، التقادم المسقط في التقين المدني علما  وعملا ، ط أيضا   ينظر. 125، ص2002

 .وما بعدها 330، ص2007المركز القومي للإصدارات القانونية، بلا مكان نشر، 
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 الثانيالمبحث 
 القانون المدني في  إنقاص المقابلتطبيقات 

إنقاص المقابل، ننتقل في هذا المبحث إلى  القواعد العامة في من بيان  انتهينابعد أن  
في باعتبارها عقود كثيرة التداول  ،بيان أهم تطبيقات إنقاص المقابل في بعض العقود المسماة

قد تولى قتصادي وميدان التعامل، والمشرع همية في النشاط الاالحياة العملية، ولما لها من أ 
مفصلا  وتعرض في بعض أنواع هذه العقود إلى فكرة إنقاص المقابل، سوف نتولى في  اتنظيمه

لعقود الناقلة للملكية سنتولى ا وفيهذا المبحث دراسة إنقاص المقابل في بعض العقود المسماة، 
ويعتبر من أكثر العقود أهمية وانتشارا  في حياتنا اليومية،  دراسة إنقاص المقابل في عقد البيع،

ا أن بعض أحكام عقد البيع تعد القواعد العامة من الممكن أن تنطبق على العقود الأخرى، كم
العقود التي ترد على المنفعة كالأخرى  العقودبعض  فيوكذلك سنتولى دراسة إنقاص المقابل 

 عقد المقاولة.كعلى العمل  التي تردالعقود كعقد الإيجار و 
إنقاص تطبيقات ، المطلب الأول سنتناول فيه نيمطلب إلىسنقسم هذا المبحث  بناء  عليه

بعض  فيإنقاص المقابل سيخصص إلى تطبيقات المطلب الثاني عقد البيع، وأما  فيالمقابل 
 .الأخرى العقود 

 المطلب الأول
 عقد البيع فيإنقاص المقابل  تطبيقات

القدم، وأكثرها شيوعا    ذأهم العقود المسماة التي ترد على الملكية من يعد عقد البيع من 
 ،وهو أهم أداة للتعامل انتشارا  في الحياة اليومية، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يستغني عنهو 

ويظهر لإنقاص المقابل  معيبا  أو جزئيا  في بعض الحالاتولكن هذا لا يمنع أن يكون تنفيذه 
وتعدد الحالات وبأقل خسارة ممكنة، ، إذ يعتبر وسيلة تحافظ على بقائه دور كبير في عقد البيع

التي يمكن أن يثبت فيها إنقاص المقابل، إذ يمكن المطالبة به عند حصول النقص في مقدار 
ستخصص  ، لذاالعيب وتحقق موانع رد الشيء المبيع وحالة الهلاك الجزئي، وكذلك عند وجود

 ظهور العيب في المبيع  حالةو التنفيذ الناقص، حالة المطلب لبيان إنقاص المقابل في  هذا
إنقاص المقابل في حالة يه سنتناول ف ،سنقسم هذا المطلب على فرعين، الفرع الأوللذا 

 عيب. مال التنفيذ إلى إنقاص المقابل في حالة الفرع الثاني سيخصصأما ،  التنفيذ الناقص
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 الفرع الأول
  التنفيذ الناقصإنقاص المقابل في حالة 

حتى يحقق المشتري غرضه من الشراء وينتفع بالمبيع الأصل تنفيذ عقد البيع كاملا   
المشتري  (1)سليمتفي كاملا   تنفيذ التزامهبالبائع  يقوممن أن بد  وحتى يتحقق هذا الانتفاع لا

تضيات مقواعتبرته من تنظيم ذلك  وتولت القوانين محل المقارنة، هلاك المبيع دون نقص أو
))عقد ( على أن143العراقي في المادة ) فقد نص المشرع، بصورة عامة عاوضةمالالعقود 

والتزام  ملكهالمعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل 
يتعذر فيها الحالات التي  ى، لكن قد تحصل أحد(2)كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر((

منه أو قد ظهر في المبيع المعين في العقد نقص جزءا التنفيذ الكامل ، أما لأن المبيع قد هلك 
لذا سوف نحاول الوقوف على  لتطبيق إنقاص المقابل، م تكون محلااحكاعن ذلك من وما يتفرع 

 كالآتي:فقرتين تلك التطبيقات من خلال 
 -حالة نقص في المبيع:-أولا 

في إطار العلاقة العقدية يسعى إلى الحصول على  طرفأن كل م به لعل من المسل   
الشيء الذي تعاقد من أجله بصورة كاملة، ولكن قد يجد أن هناك نقصا  في الشيء المتعاقد بجزء 

العقد عن طريق فسخه كليا ، لأنه يريد تفادي آثار  قت ذاته لا يستطيع الدائن أن ينهِ منه، وفي الو 
لذا خ الكلية المدمرة، أو يكون الجزء الذي استلمه الدائن أفضل مما هو موجود في الأسواق. الفس

                                                           

طاته ليستطيع أن يباشر س د به تمكين المشتري من المبيع بإنيعرف التسليم بأنه )) الإجراء الذي يقص (1)
د. جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية، البيع والمقايضة،  . ينظرمن دون أن يمنعه من ذلك أي عائق((كمالك 

 .201، ص 1966دار النهضة العربية، القاهرة، 
تسليم المبيع  -1)) نصت على أنه التي ( من القانون المدني العراقي538الفقرة الأولى من المادة ) تنظر (2)

ه المشتري من قبضه دون حائل...((، وتقابلها الفقرة مبيع والمشتري على وجه يتمكن ببين ال يحصل بالتخلية
يكون التسليم بوضع المبيع  -1التي نصت على أن )) النافذ القانون المدني المصري ( من 435الأولى المادة )

ديا  ما دام البائع قد تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه ما
( من القانون 1604المادة )و أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو يتفق مع طبيعة الشيء المبيع...((، 

نصت على أن )) التسليم هو نقل الشيء المبيع إلى سلطة وحيازة المشتري((. ينظر التي  المدني الفرنسي
 نص المادة باللغة الفرنسية:.  1588ق، ص القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر ساب

Article ( 1604) ((La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance 
et possesion de làcheteur)) Du code civil Français de 1804,op, cit, p.367. 
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عقدية مع نقص في المبيع بهدف المحافظة على الرابطة الالفقد تولت القوانين المقارنة معالجة 
لإنقاص قي فقد ذكر الكثير من التطبيقات على مستوى التشريع العراف ،حماية مصالح المتعاقدين

( التي نصت على أنه 543المادة )المقابل في عقد البيع في مجال نقص مقدار المبيع ومنها 
))إذا بيعت جملة من المكيلات أو جملة من الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها 
ضرر أو العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمي ثمنها جملة أو بسعر الوحدة ثم وجد المبيع 
عند التسليم ناقصا ، كان المشتري مخيرا ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود 

 المبيع زائدا  فالزيادة للبائع((. بحصته من الثمن، وإذا ظهر 
أن إنقاص المقابل هو جزاء الذي يمكن تطبيقه في حالة وجود نقص في  لنا يتضح 

لا يترتب على نقصها عدم صلاحيتها للاستعمال و المثلية التي لا يضرها التبعيض،  شياءالأ
 ، وما يؤيد ذلك قرار محكمة(1) في هذه الحالة المشرع جاز للدائن طلب إنقاص الثمن، فوالتعامل

ن حكام القانون ذلك لأأنه غير صحيح لمخالفته أتبين )) جاء فيه التمييز الاتحادية العراقية الذي
بالمطالبة بقيمه المواد غير المجهزة مع  21/8/2013وكيل المدعي حصر دعواه في جلسة 

 مدني543) الفائدة القانونية بحجه نقصان المبيع عند التسليم فهو لم يرغب بفسخ عقد البيع 
إثبات لكي يلزم بتوجيه إنذار لخصمه وكان متعينا قبول دعواه من هذه الجهة وتكليفه ب عراقي(
مميز خل بصحة حكمها الأحكمه الاستئناف لم تراع ذلك مما ن مأموضوع الادعاء وبما  النقص

 .(2) ((لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى 
التي نصت  شياء المثلية التي يضرها التبعيضالأومن تطبيقات إنقاص المقابل في  

))إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها  على أنه( 545المادة )عليها 
، ثم وجد المبيع زائدا  ان قدرها وسمي ثمنها بسعر الوحدةضرر أو من العدديات المتفاوتة مع بي

من هذه   يتضح أو ناقصا  عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بحصته من الثمن((.
إذا بيعت جملة من جزاء الذي يمكن للدائن اختياره في حال البل هو المادة بأن إنقاص المقا

شياء التي في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمي ثمنها بسعر الأ

                                                           

 .171الصراف، مصدر سابق، ص حسن د. عباس (1)
منشور على  18/8/2014منقول في -/هيئة استئنافية 1574قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  (2)

 services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-ps://iraqld.ehttموقع قاعدة التشريعات الالكتروني: 
 ص. 8:44في الساعة  27/4/2023تاريخ الزيارة 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2027/4/2023%20في%20الساعة%208:44
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2027/4/2023%20في%20الساعة%208:44
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قليم تمييز أما يؤيد ذلك قرار محكمة ولعل  . (1) المبيع ناقصا  عند التسليم الدائنالوحدة، ثم وجد 
صل موضوعها كائن بالأ ةمن مجموع وقائع الدعوى أن القطع ويظهرفيه ))كردستان التي جاء 

المدعي لى إ ي ملكت تخصيصا  بسعر رمز  ثم ةالسليـمانيـ ةبلـدي ةمسجلة بـأسم المـدعى عليـه رئـاس
يض عن و ى في جميع الاحوال لا يستحق التعلى المدعى لذا فإن المدعإالذى باعها عليه 

سخ وبين إبقاء المبيع كان النقص سابقا  للبيع فللمدعى الخيار بين الفالنقص في مساحتها فأذا 
وإن كان نفس مساحتها لاحقا  للبيع وكان بسبب  ( عراقي مدني 545)المادة  حكامأبثمنه حسب 

لشارع لى الشارع فللمدعى طلب أجر مثل الجزء الذاهب لإتوسيع الشارع وضم جزء من القطعة 
 ةض للمدعى عن نقص مساحوحيث ان المحكمة حكمت بالتعويلغاية صدور حكم باستملاكه 

كان من الأفضل على المحكمة أن تعطي  .(2)((مبيع فيكون قضاؤها خاطئا  في تطبيق القانون 
 .نقاص في أن ياخذ المبيع بحصته من الثمن بدلا  من التعويضالإالفسخ أو للدائن الخيار في 

في  العراقيما تقدم هناك  كثير من تطبيقات إنقاص المقابل في القانون المدني ميتضح 
التي تكون للدائن ود نقص في مقدار المبيع، باعتبار إنقاص المقابل أحد الجزاءات حالة وج

التي شياء في حالة الأ من الثمنته حصأن يأخذ ما يقابل بعد  المبيععندما يرغب بقاء جزء من 
سمي الثمن  إذا كان يضرها التبعيض  شياء التيا تبعيض عند تجزئتها، وحتى في الألا يضره

وبالتالي لا مانع من تطبيق إنقاص  لأحد المتعاقدين كون هناك جهالة أو الضررسعر مفرد، لا تب
 منه.  المنفذما يساعد على بقاء العقد في الجزء هو منفذ من قبل البائع، وهذا  بقدر ما الثمن

المادة في ، فقد ذكر تطبيق لإنقاص المقابل القانون المدني المصري على مستوى  أما 
إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن  -1أن ))التي نصت على  (433/1)

ضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز نقص هذا القدر بحسب ما  يق
للمشتري أن يطلب فسخ العقد، لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث 

أن المشرع المصري قد جعل من   ويتضح من هذا النص، لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد...((.
 بضمان البائعه عند وجود المبيع ناقصا  بسبب عدم قيام جزاء الذي يمكن تطبيقالإنقاص المقابل 

                                                           

 .225د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار، مصدر سابق، ص (1)
منشور على موقع قاعدة  17/4/2004في  172الهيئة المدنية المرقم -قرار محكمة تمييز أقليم كردستان (2)

تاريخ زيارة  xtResults.aspxservices.iq/VerdictsTe-sjc-https://iraqld.eالتشريعات العراقية: 
 ص.9:21في الساعة  27/4/202

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadArticle.aspx?SC=121120076334060
https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadArticle.aspx?SC=121120076334060
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx%20تاريخ%20زيارة%2027/4/202
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx%20تاريخ%20زيارة%2027/4/202
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دم وجود اتفاق د عتضي بأن مقدار ناقص، عنيقأو إذا كان العرف ، في العقدالمتفق عليه قدر ال
وأعطى الحق للمشتري  القدر المسموح به عرفا  أم لا،متجاوزا   البائعكان فيما إذا  ،بين المتعاقدين

اء المثلية التي يضرها شيالأأن يطلب إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع، لكن لم يميز بين 
ولكن يشترط لأعمال تلك ، أو أن الثمن سمي جملة أو بسعر الوحدة ،الا يضره التبعيض أو

قرار محكمة قضائية على ذلك التطبيقات الومن . (1)في العقد نالأحكام أن يكون المبيع قد تعي
النقض المصرية التي جاء فيها )) متى ما كان النزاع قد دار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع 

بذلك على أمر واحد وهو مقدار كمية الحديد التي تم عليها التعاقد ولم يتمسك المشتري صراحة 
لإثارة الجدل بشأنه أمام محكمة  ناك محلهالمحكمة بقيمة العجز الذي يدعيه فإنه لا يكون أمام 

 .(2)النقض((
نقص وجود تطبيق إنقاص المقابل عند إلى إمكانية ذهب  قد المشرع المصري  أنيلاحظ 

معيار جسامة النقص معيار ذاتي لا موضوعي، بحيث  الشيء محل العقد وجعلمقدار في 
هو على لو كان  من الدخول في العملية التعاقدية يكون من شأن النقص يؤدي إلى امتناع الدائن

ويكون إنقاص الثمن ليس من الضروري  بنسبة ما نقص  .(3)ثبات ذلكويكلف الدائن بإ علم بذلك
. يختلف المشرع (4)يكون أكثر أو أقل من ذلكأصابه، فقد  ذيلق الضرر افمن المبيع، فيكون و 

                                                           

المجلد ، العقود التي تقع على الملكية، 4د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج( 1)
د. رمضان محمد أبو السعود، العقود المسماة، القسم الأول،  ينظر .572-571، صالأول، البيع، مصدر سابق

د. أنور  ينظر أيضا   .271-270، ص 2010لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1عقد البيع، ط
، 1980سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 .195-194ص
، مجموعة المكتب الفني، السنة القضائية 16/5/1957في  231قرار محكمة النقض المصري المرقم  (2)
 .479(، ص16)
، مطابع 5مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري، العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة، ط (3)

د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع، دار النهضة  . ينظر149-148، ص1963فكر، دمشق، دار ال
 .119، صمصدر ساقد. أنور العمروسي ، ينظر أيضا    . 118، ص1961العربية، بلا مكان طبع، 

، العقود التي تقع على الملكية، المجلد 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (4)
د. أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة ،  ينظر .572، صلسابقامصدر الالأول، البيع، 

 .116سابق، صالمصدر ال. د. أنور العمروسي، 194سابق، صالمصدر ال
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مبيع الذي جعل إنقاص الثمن تناسبيا  مع نقص الالمصري في هذه النقطة عن المشرع العراقي 
 . (1)يجيز الجمع بين الحق في الفسخ مع التعويض، ولعل مرجع ذلك هو الفقه الإسلاميالذي لا 

حالة نقص نص على إنقاص المقابل في فقد القانون المدني الفرنسي  على مستوى  أما
تعين محتوى معين للوحدة القياسية وجب )) إذا تم بيع عقار مع  ( منه1617في المادة ) المبيع 

على البائع أن يسلم المقدار المعين في العقد للمشتري عند تشبثه بذلك. وإذا استحال عليه الأمر 
يتضح من  .(2)بائع قبول تخفيض نسبي في الثمن((أو إذا لم يتشبث به المشتري وجب على ال

ن بعد أإلا  ى العقار فقط دون المنقول،علإنقاص المقابل المشرع الفرنسي اقتصر  نص أنهذا ال
في الكامل لجميع الحالات تنفيذ العقد غير حكم عام  إنقاص المقابل أصبح 2016لسنة  تعديل

يه ))إذا ، ومن تطبيقات قضائية قرار محكمة النقض الفرنسية التي جاء ف(1223، 1217المواد)
ن يؤدي النقص في المحتوى لا يمن ألم يتم بيع العقار على أساس سعر الوحدة القياسية، فإن 

 .(3) لصالح المشتري إلا تخفيض الثمن عندما يبلغ النقص جزءا  من عشرين((
لإنقاص المقابل تطبيقات في عدة أن القوانين محل المقارنة قد ذكرت  ،يتضح مما تقدم

على أن  ،في حالة وجود نقص في المبيعو مواد بصفته جزاء يمكن تطبيقه بعد توافر شروطه 
الحاصل من جراء  رأو مع مقدار الضر في المبيع  نقصالمتناسبا  مع مقدار الإنقاص  يكون 

دون أن يترتب على الدائن وهو الجزء غير منفذ  جزء من العقد إزالةيترتب على تطبيقه و  نقص،ال
بذلك جزاء إعادة الجزء الناقص إلى المدين، إذ الالتزام من بداية تسليمه ناقصا ، فيكون بالتزام 

في ذمة  ايقابل هذا النقص وهو ليس تنفيذا  بمقابل للجزء غير المنفذ. حيث يعتبر الثمن هو دين

                                                           

 .232عبد الأمير جفات كروان، مصدر سابق، ص  (1)
 نص المادة باللغة الفرنسية: .1598( ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر، ص2)

Article (1617) ((Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la 
contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à 
l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas 
possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une  
diminution proportionnelle du prix )) Du code civil Français de 1804,op, cit, p.369. 

، 32رقم  111نش مدنية : 1990كانون الثاني/ يناير/ 24في  3قرار محكمة النقض الفرنسية المرقم ( 3)
 .1599، نقلا  عن القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص1991
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الإنقاص في الثمن مما يؤدي إلى زوال جزء  هيقابل، فزوال جزء من المبيع المشتري ويقابل المبيع
  من العقد في نهاية الأمر.

 -الهلاك الجزئي للمبيع:حالة  -ثانياا 
طلان العقد إلى ب يؤدي د(أي التعاق)إذا كان الهلاك الجزئي سابقا  على إبرام العقد  

التمسك بما بقي من العقد الحق في  ، ويكون للدائنلعدم وجود محله بالنسبة للجزء الهالك
ا ما إذأ. ما لم يكن الدافع إلى التعاقد هو الجزء الباطل ،(1)حصته من الثمنبما يقابل  صحيحا  

نه لا يرد على قد صحيحا  لأالعقد إنما ينع، فلا يؤثر على إبرام بعد التعاقد (2)الهلاك الجزئيكان 
وتعتبر حالة الهلاك الجزئي تطبيقا لإنقاص . (3)الكليمعدوم كما هو الحال بالنسبة للهلاك 

بما يعادل جزء الهالك من  إنقاص الثمن، فيكون لهبقاء العقد المقابل في حال إذا رغب المشتري 
 المبيع.

في  يثبت فيها إنقاص المقابل الذي الهلاك الجزئي حالةعلى المشرع العراقي  نصفقد 
وإذا نقصت قيمة المبيع  ... -1على أنه ))  نصتالتي  (547/1المادة )الشطر الأخير من 

يتضح   قبل التسليم لتلف أصابه فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع إنقاص الثمن((.
خاص بالإضافة  بحكمجاء في الشطر الأخير من المادة أعلاه  أن المشرع العراقيمن هذا النص 

للدائن في يكون الذي مقابل جزاء إنقاص ال ، هوالقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبينإلى 
بقدر يتناسب تمسك بالعقد والإبقاء عليه فله أن ينقص من الثمن الراد أإذا  حالة الهلاك الجزئي

 ،لعقد بشكل جزئي غير راجع إلى البائعاتنفيذ إذا كان ، إذ تقتضي العدالة مع ما هلك من المبيع
 . المشتري إلا المطالبة في إنقاص الثمن، فلا يكون أمام بالتعويض البائع لا يمكن الحكم على ف

                                                           

، مصدر 1نظرية العقد،ج( د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، نظرية العامة للالتزامات، 1)
 .471، صسابق

المبيع أو الهلاك الذي يترتب عليه نقصان يقصد بالهلاك الجزئي بأن التلف المادي الذي يصب جزءا من ( 2)
د. عزيز كاظم  مقداره، وبذلك يخرج عن نطاقه الأسباب الاقتصادية التي تؤدي إلى نقص قيمة المبيع. ينظر

قية، ، منشورات زين الحقو 1جبر الخفاجي، أحكام عقد البيع "مقارنة بالفقه الإسلامي"، الكتاب الثاني، الآثار، ط
. ويعرف أيضا  الهلاك الجزئي  126د. سعدون العامري، مصدر سابق، صينظر أيضا . 96، ص2017بيوت، 

بأنه ))زوال جزء من المبيع ماديا  أو قانونيا ، فالهلاك الجزئي قد يكون هلاكا ماديا ، كما لو هدم جزء من العقار، 
مد عبد، هلاك المبيع قبل مثنى محفي تسليم جزء من المبيع((. ينظر وقد يكون قانونيا  كما لو تأخر البائع 

 .50، ص2007مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،  "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه  التسليم
 .165صمصدر سابق،  ،( د. غني حسون طه3)
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ومن تطبيقات قضائية على ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية في المفهوم 
ن الثابت أحكام القانون ذلك أنه غير صحيح ومخالف للأصول و أوجد المخالف التي جاء فيها ))

لمولدة موضوع الدعوى لمن المدعي  ومستنداتها استلام المدعى عليه ضبارة الدعوى إمن 
رة من خلال فقدان المولدة المذكو ، و ادا  لعقد التجهيز المبرم بينهماالمطالب بثمنها المدعى به استن

خلال المدعى عليه في توفير الحماية اللازمة لها رغم نصبها في الموقع إسرقتها قد جاء نتيجة 
المحدد من قبله التابع لدائرته وعدم وجود نقطة حراسة خاصة بها في الموقع المذكور وحسبما 

مر الذي يجعل منه قد قيق الكحلاء الأللشكوى الجزائية بشأن هذه السرقة لدى محكمة تحجاء في 
ن هلاكه وفقدانه يكون حصل بفعله إوبالتالي ف (مدني 538/1) ون حائلتسلم المبيع وقبضه د

مما تكون معه لدعوى المدعي والحالة هذه  (مدني 547) كمشتري ولا علاقة للمدعي البائع بذلك
د خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة في قن محكمة الاستئناف أالقانون وإذ سندها من حكم 

مفهوم ذا القرار بيتضح من ه (1)((ضبارة الدعوى لمحكمتها إقضه وإعادة مها المميز لذا قرر نحك
مشتري يمكن تطبيق و الالقوة القاهرة دون تدخل البائع أ ن المبيع قد هلك جزئيا  بفعلالمخالفة لو أ

 ي يعالج حالة التنفيذ الناقص للعقد.نجزاء قانو في هذه الحالة كإنقاص المقابل 
إنقاص ذكر  القانون المدني المصري فقد على مستوى ف المقارنة،وأما القوانين محل 

على أنه )) إذا نقصت قيمة التي نصت ( 438في المادة )المقابل في حالة الهلاك الجزئي 
المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما  

أن القانون يتضح  .إنقاص الثمن((ع، وأما أن يبقي البيع مع بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البي
 أو ا  جسيم ا  جزئي هلاك  الكان الحق في طلب إنقاص المقابل إذا  يعطي للمشتري  المدني المصري 

إذا كان  فقط يقتصر حق المشتري في المطالبة بإنقاص المقابليختار الفسخ، في حين أن 
)) انهدام  بأنستئناف مصر في قرار لها جاء فيه محكمة اوهذا وقد قضت  .(2)الهلاك يسيرا  

                                                           

، منشور على  26/6/2022/ الهيئة المدنية/  في 1761قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  (1)
   services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.eالتشريعات العراقية: موقع قاعدة 

 مساء . 3:15في الساعة  27/4/2023تاريخ الزيارة 
المجلد  ، العقود التي تقع على الملكية،4د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (2)

 .618-617، صالأول، البيع، مصدر سابق

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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اء ـقـالبيع من تل ساخـــانفلاكا  كليا  بل هو هلاك جزئي فلا ـتبر هـاء الأرض لا يعــاء وبقـنـالب
 .(1)سه((ـنف

فقد نص على إنقاص المقابل عند هلال المبيع  القانون المدني الفرنسي على مستوى  أما
ا  جزئيا  فقط، لكاهكان الشيء المبيع  إذا...و )) على أنهالتي نصت ( 1601جزئيا  في المادة )

المتبقي منه بعد تقدير ثمنه  أن يختار بين التخلي عن البيع أو المطالبة بالجزء يعود للمشتري 
ي مع القانون المدني العراق ا  المدني الفرنسي جاء مطابق. يتضح أن القانون (2)بالنسبة إلى الكل((

أم لا، قد تكون    جسيما  الهلاك إمكانية المطالبة بإنقاص المقابل بصرف النظر عن كون في 
ها ولكن ينقص من فالهلاك الجزئي لا يمنع من تحقق المنفعة المرجوه من التعاقد قد تحققت،

في القانون المدني العراقي  يكون الهلاك الجزئي جسيما  أن ونرى عدم اشتراط بها.  الانتفاع
 قانون، وإنماالجزئي لا يقع بقوة ال ا  صائبا ، لأن الفسخ في الهلاكوالقانون المدني الفرنسي أمر 

سلطة إلى القواعد العامة و  امتروك هالاستجابة ليكون أمر  يستند إلى طلب المشتري الذي
  تحكم به أو لا تحكم. ن لها أن، إذ إالمحكمة التقديرية

  الآلية الكمية أو العدديةفي هذا الفرع من خلال يتحقق إنقاص المقابل يلاحظ أن 
نقاص الثمن، حيث يتحقق بإنقاص تقتصر على الجانب العددي ما يعتبر عنها بإ ها أنها ومفاد

تين أما يكون الدائن قد دفع ر وتتم هذه الطريقة بصو  ،(3)داء الدائن الذي يلتزم به تجاه المدينأ
الثمن كاملا  فله أن يطالب المدين أن يعيد جزء منه أما الصورة الثانية عندما يكون الدائن لم 

                                                           

د.عبد الرزاق ، نقلا  96، ص38/2، رقم 13، المحاماة 1930فبرارير،  23قرار محكمة استئناف مصر (1)
المجلد الأول، البيع،  ، العقود التي تقع على الملكية،4قانون المدني، جأحمد السنهوري، الوسيط في شرح ال

 .617مصدر سابق، ص
 نص المادة باللغة الفرنسية: .1575صمصدر سابق،( ينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية، 2)

Article (1601) )) ...la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est 
périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie 
conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation  (( Du code civil Français de 
1804,op, cit, p.366. 
(3) Voir Ghestin (Jacques), Conformité, et garanties, dans la vente )produits 
,mobiliers( , paris, L .G.DJ.1983,1983,no.182,p.160-161 . 

د.عصام أنور سليم، عدم تجزئة العقد في الشريعة الإسلامية والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  أشار إليه.
 .360، ص2007
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خلال الجزئي الحاصل في العقد، ته، فله أن ينقص جزء منه بقدر الإيسلم الثمن وما زال في حوز 
  .(1)عذر الرد فيها بالنسبة للجزء الهالكوتكمن أهمية هذه الآلية في العقود فورية التنفيذ التي يت

، أن إنقاص المقابل قد يكون أفضل الجزاءات القانونية التي تكون للطرفين كما يتضح لنا
ينقضي الالتزام بل يترتب  ، فلابشكل جزئي العقدتنفيذ  استحالةأو  ،في تنفيذ العقد بشكل ناقص
الدائن وقت ذاته  في، و أن ينقص من التزامهلدائن ا وهوالطرفين  أحد عليه تخفيض نسبي لالتزام

لا يلجأ إلى الفسخ إلا إذا  كانت المنفعة التي يسعى إلى تحقيقها من العقد قد فقدت الجزء الأكبر 
ما دام ليس من شأنه أن يعرقل  لمقابل أفضل لهإنقاص ا طلب منها، وإذا كان العكس فيكون 

  . من العقد بدرجة كبيرةالمنفعة المرجوة 

 الفرع الثاني
 عيبمال التنفيذ إنقاص المقابل في حالة

في له الحق  فيكون للمشتري  في المبيع، وجود العيب في حالةيثبت إنقاص المقابل 
 الإمساكيقتصر خياره على  أو المبيع ردإنقاص المقابل أو يختار بلب اأن يطبعض الحالات 

حالات يقتصر فيها  حق المشتري في إلا أن هناك إنقاص المقابل وهذا لا يعنينا، دون بالمبيع 
نحاول الوقوف على  الرجوع على البائع بإنقاص الثمن فقط عند وجود أحد موانع الرد، لذا سوف

 -الآتي:ك فقرتين مستقلتينالحالات من خلال  تلك
 -العيوب الخفية:إنقاص المقابل في حالة  -أولا 

يقع  بدفع ما قد ،للبيعأن يحقق له حيازة هادئة  على التزام البائع تجاه المشتري لا يقتصر 
في المبيع  عيب  لأن وجودفي أن يحقق للمشتري حيازة نافعة، م عليه من التعرض، وإنما يلتز 

 .(2)يضمن خلو المبيع من هذه العيوب البائعن به انتفاعا  مفيدا ، ولذلك فأيحول دون انتفاع 
ختلاف وجود عيب خفي في المبيع يختلف با بإنقاص المقابل عند تطبيقأن إمكانية  

    أنهت على التي نص( 558/1المادة ) في فالقانون المدني العراقي، الدراسةالقوانين محل 

                                                           

(1) Nicolas Thomassin, cours de droit des obligations lionel andeu, 3édition 2018-
2019 Â jour des  derniéres évolutions législatives et jursprudentilles et du projet de  
réfor,e de la responsabilité civile du 13 ,qrs 2017 , Guqlno ; 2018 ,p.327. 

المقاولة" دراسة في ضوء التطور القانوني   -الإيجار -د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع (2)
 .122طبع، صسنة  ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،  بلا 2، ط"ومعززة بالقرارات القضائية
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إذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ، إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه -1))
 إنقاص المقابل لا يمكن أن يثبت في هذه الحالة، لأن أنيتضح من هذا النص   المسمى...((.

لعقد ورد المبيع أو الاحتفاظ به بين فسخ اهو إن المشتري مخير  الأصل في العيوب الخفية،
محكمة التمييز العراقية  به قضتذلك هو ما  تؤيد . ومن التطبيقات القضائية التيبالثمن المسمى

ارة معيبة كان المشتري مخيرا  أن شاء ردها وأن شاء قبلها في قرار لها جاء فيه ))إذا ظهرت السي
لذا لا يكون للدائن الحق  .(1)بثمنها المسمى وليس له أن يطالب بنقصان الثمن أو فرق السعر((

دفع يعلى أن بقاء العقد د كله أو  خيار مقتصر على فسخ العقالإنقاص المقابل، كون في طلب 
 .لإنقاص المقابل في هذه الحالةتطبيق  يمكن الثمن بأكمله، لا 

في العيب الخفي حالة في تطبيق نقاص المقابل لإفقد ذكر المشرع العراقي إلا أن  
)) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا  فإذا لم يكن في  أن على التي نصت( 561المادة )

ن الثمن وليس له أن يرد تفريقه ضرا  كان للمشتري أن يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه م
الجميع ما لم يرض البائع، أما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن((.  

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة حالة  فيإنقاص المقابل يمكن تطبيقه من هذه المادة أن يتضح 
عضها معيبة والبعض الآخر سليم، فإن شياء بأن هذه الأوبثمن مسمى واحد للمبيع، ثم تبين 

في هذه الحالة يتوقف على طبيعة المبيع إذا كان يمكن تجزئته من دون تطبيق إنقاص المقابل 
ي الحق ، فإذا لم يكن في التجزئة المبيع ضرر كان للمشتر ضرر أم أن التجزئة تسبب له ضررا  

، ، إي إنقاص الثمنما يقابلها من الثمنشياء المعيبة ومطالبة البائع بفي قبول المبيع بعد رد الأ
له حق اختيار إنقاص المقابل إنما يكون  للمشتري فلا يكون في التجزئة المبيع ضرر  كان إما إذا

بقاء المبيع المعيب والاحتفاظ به من داد الثمن من البائع أو إالخيار في رد المبيع كله مقابل استر 
 . (2)دون المطالبة بإنقاص الثمن

  ( جاء فيه 561حكام المادة )لها تطبيق أ العراقية في قرارى لمحكمة التمييز وقد تسن
يدت وجود جمعية التمور عنها وكشفت عليها وأخبرت الكمية المعيبة لم تستلم وإنما أ )) أن

المشتري فسخ ما لم يستلم، نظرا  لإمكان تفريق الصفقة، بعد تعين  حق العيب، لذا يصبح من
                                                           

، النشر القضائية، 12/10/1976في  1976/ مدنية ثانية/ 1144محكمة التمييز العراقية المرقم  ( قرار1)
 .38العدد الرابعة، السنة الخامسة، ص

 .239، ص1973، مطابع جامعة بغداد، 1د. كمال ثروت، شرح أحكام عقد البيع، ط  (2)
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عطاء ، يؤخذ على هذا القرار في إ (1) جزء من كميات التمور الصالحة(( ثمن كل طن واستلام
المشتري حق الفسخ، وهو لا يمتلك ذلك بل من صلاحية القاضي في ضوء سلطته تقديرية، كان 

قابل كجزاء في حالة العيب نص وهو إن يطالب المشتري بإنقاص المالالأخذ بحرفية من الأفضل 
 ته يقبل التجزئة دون ضرر.  ذا كان المبيع بطبيعالخفي إ

، لم ينص في المادة القانون المدني المصري ف القوانين محل المقارنة، على مستوى  أما
) إذا أخطر )ي جاء فيها تعلى تطبيق إنقاص المقابل عند وجود عيب في المبيع ال( منه 450)

النحو المبين في المادة المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على 
ساوى بين أحكام العيوب الخفية وأحكام الاستحقاق، والتي  قد المشرع المصري  ن، لأ((444

عن العيب وفق القواعد فسخ البيع أو المطالبة بالتعويض  يكون فيها المشتري مخيرا  بين
ء المعيب قد نفذ الجز لأن لإنقاص المقابل،  تطبيق نكون أمام، إذ في هذه الحالة لا (2)العامة

 .الثمن، وهذا يعتبر تنفيذ بمقابل وليس إنقاص بطريق التعويض
فقد أشار إلى تطبيق إنقاص المقابل في حال  ،القانون المدني الفرنسي على مستوى  أما

 وجود العيب في الشيء محل العقد متى ما اختار الدائن بقاء العقد والاحتفاظ بالمبيع، وهذا ما 
للمشتري أن ، 1643، 1641في الأحوال الواردة في المادتين ( على أن )) 1644نصت المادة )

الثمن أو الاحتفاظ بالشيء واسترجاع جزء من الثمن وفقا  لما د يختار بين إعادة الشيء واستردا
عطى للمشتري الحق في طلب إنقاص المقابل أ ن المشرع الفرنسي أيتضح . (3)يقدره الخبراء((

                                                           

، نقلا  عن سليمان 6/6/1959، في 1959/ حقوقية / البصرة/1044قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  (1)
 .69، ص1962، شركة الطبع والنشر والأهلية، بغداد، 2ج بيات، القضاء المدني  العراقي،

إذا استحق بعض المبيع أو وجد -1( من القانون المدني المصري النافذ نصت على أنه ))44نظر المادة )ت (2)
مثقلا  بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع 

فإذا اختار المشتري استبقاء بعض  -2المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.بالمبالغ 
المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض 

 .303عقد البيع، مصدر سابق، صأحكام شرح عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق((. د. سمير تناغو. 
. ينظر أيضا  د. 262، صد. أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة، مصدر سابقينظر 

 .77، مصدر سابق، صأحمد شوقي عبد الرحمن، مصدر سابق
 نص المادة باللغة الفرنسية= .1615القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص  (3)
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استرجاع جزء من الثمن عند تحقق العيب فيكون له الحق في  الاحتفاظ بالمبيع ما رغب متى 
إذا كان البائع لا يعلم بوجود دون التعويض يقتصر طلبه على الإنقاص فقط   الخفي في المبيع ،

 لمشتري الذي أصب ا إلا إذا كان البائع يعلم بوجود العيب يلتزم بأداء التعويض عن الضرر
 . (1)ببسبب العي

 -موانع الرد: إنقاص المقابل في حالة توافر -ثانياا 
وإنما  البائعإلى المبيع د ر  المشتري مقدور معينة إذا تحققت لا يكون في  هناك الحالات 

ع العراقي فقط ر ، وهذه الحالات التي ذكرها المشفقط إنقاص المقابلينحصر حقه في المطالبة ب
 -:لذا سوف نحاول الوقوف على تلك الحالات بشكل الآتي، المقارنة محل دون بقية القوانين

 :حالة حدوث عيب جديد في المبيع بعد التسليم -1
تعين على الدائن وحيد الذي يالجزاء الإنقاص المقابل هو المشرع العراقي فقد اعتبر 

إذا ظهر بالمعيب ))على أن  (562/1هذه الحالة، وقد نصت على ذلك المادة )المطالبة به في 
عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد 

فإذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري  -2 بنقصان الثمن.موجود فيه، بل له أن يطالب البائع 
 حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع(.

له تطبيقات خاصة دون بقية الجزاءات من هذه المادة، أن إنقاص المقابل يتضح 
فقط في حال  بإنقاص الثمنالمطالبة  على مقتصرا في هذه الحالة المشتري الأخرى، فيكون حق 

رد  و، أحق طلب فسخ البيعدون أن يكون له  بعد التسليم،المعيب  عيب جديد في المبيع حدوث 
 بخيار العيب مثال ذلك لو اشترى يعود للدائن الخيار بين رده ف، إلا إذا زال العيب الجديد، المبيع 

                                                                                                                                                                      

=Article (1644) )) Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de 
rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire 
rendre une partie du prix ((.Du code civil Français de 1804,op, cit, p.372. 

( من القانون المدني الفرنسي نصت على أنه )) إذا كان البائع عالما  بعيوب المبيع، 1645نظر المادة )( ت1)
يلزم إضافة إلى إعادة الثمن الذي حصل عليه، بأداء التعويض عن العطل والضرر كله إلى المشتري((. ينظر. 

 -نص المادة باللغة الفرنسية: .1616، ص سابقمصدر القانون المدني الفرنسي بالعربية، 
Article (1644) ))Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la 
restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers 
l'acheteur((.Du code civil Français de 1804,op, cit, p.372. 
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المشتري، ثم اطلع على عيب قديم فيه، فلا يكون  خص حيوانا  من شخص آخر، فمرض عندش
، إنما له المطالبة بإنقاص الثمن، ولكن يكون رد الحيوان وفسخ للمشتري رد الحيوان بالعيب القديم

 .(1)بيع إذا زال المرض عنهال
بيان نطاق تطبيق إنقاص المقابل يؤخذ على المشرع العراقي في هذه المادة في عدم  

لأنها جاءت مطلقة وساوت بين حدوث العيب الجديد )الحادث( بسبب فعل البائع أو بسبب 
يكون له الحق في المطالبة فالمشتري  ن حدوث العيب الجديد بفعل أو خطأالعيب القديم نفسه وبي

مع الوضع الاقتصادي الراهن هذه المادة نسجم ت كماهذا الرأي، بإنقاص الثمن، ونحن نتفق مع 
يكون  هذه المادة، بحيث لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل .(2)ة للمنطق والعدالةامجاف اوفيه

، أو إذا القديمالعيب د نشأ بسبب قالجديد إذا كان العيب على حالة نطاق إنقاص المقابل يقتصر 
 .المشتري ، أنما حدث بفعل ة قاهرةقد حدث بفعل لا علاقة له بالعيب القديم أو بسبب قو 

  -:المعيب ة شيء من مال المشتري على المبيعزيادحالة -2
ومن تطبيقات إنقاص المقابل، حالة زيادة شي من مال المشتري على المبيع المعيب    

زيادة شيء من مال المشتري  على  -1))  على أن ( 563المادة )نصت على هذه الحالة التي 
أو ظهور الثمر في الشجر  المبيع تمنع الرد كصبغ الثوب المبيع أو البناء في الأرض المبيعة

فإذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم أطلع المشتري على عيب قديم فيه، فإنه  -2المبيع.
  على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث((.يرجع 

حيث قيد المشرع حق المشتري   ،هو تطبيق لإنقاص المقابل هذا النصلنا أن يتضح 
إذا كانت الزيادة متصلة غير متولدة كالبناء أو كانت الزيادة فقط المطالبة بإنقاص الثمن  على 

رد فيها حتى لو رضي البائع بالعيب الحادث، أما الج الحيوان، يمتنع منفصلة غير متولدة كإنتا
إذا كانت الزيادة منفصلة وغير متولدة كالأجرة أو الزيادة متصلة ومتولدة من أصل الشيء 

. وهناك من يرى أن يترك الأمر إلى القضاء عندما يحصل (3)كالسمنة، فأنهما لا يمنعان الرد

                                                           

د.  . ينظر أيضا  141لفتلاوي، مصدر سابق، ص( د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش،ـ د. صاحب عبيد ا1)
 .154سعدون العامري، مصدر سابق، ص

 .246، صصاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق د. (2)
 ينظر .142-141صسابق، المصدر الد. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي،  (3)

 =الزيادة المانعة هي)) الزيادة التي تمنع إعادة الحال إلى . وتعرف154د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص
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مر أعلاه، الذي يتكفل بإعادة التوازن بين المتعاقدين وفقا  خلاف بين المتعاقدين حول الأ
 . (1)لمقتضيات العدالة

ضاف أ)) إذا العراقية التي جاء فيهقرار محكمة التمييز ومن تطبيقات قضائية على ذلك 
حقه ينحصر في  خفية فإن تي اشتراها وتبين أن فيها عيوبا  الالمشتري ابنية جديدة على العمارة  

ويمتنع عليه رد الجميع  565تلك العيوب طبقا  للمادة المطالبة بالتعويض عن 
. يتضح من هذا القرار أن حق المشتري في هذه الحالة هو فقط المطالبة (2)مدني((563/1)

على أن إنقاص المقابل هو جزاء  يفسر، هذا ما الثمن دون بقية الجزاءات الأخرى  بإنقاص
 لجة هذه الحالات.مختص في معا

في الفقرة الأولى منها بعدم بيان نطاق إنقاص وخصوصا  يؤخذ على المادة أعلاه، 
ة في المبيع بسبب الطبيعة أو بسبب لالمقابل، كونها جاءت المطلقة فلم تمييز بين الزيادة الحاص

المادة  . ونرى من الأفضل تعديل هذه(3)المشتري نفسه أو بأي شيء آخر لا يعود إلى المشتري 
يادة بفعل المشتري، على أن تبين إن إنقاص المقابل يطبق في حال كانت الز  ادق بحيث بشكل

الزيادة قبل اطلاع المشتري على العيب، حتى يتحقق الهدف من الإنقاص هو تحقيق تكون 
 ستقرار التوازن العقدي ما بين الأطراف المتعاقد.العقدية باالعدالة 

 -:في يد المشتري يب المعحالة هلاك المبيع -3
المشتري من تطبيقات إنقاص المقابل  يدوتعتبر حالة هلاك المبيع المعيب وهو في   

)) إذا هلك المبيع المعيب في  ( على أن564) المشرع العراقي في نص المادةالتي نص عليها 
أن يتضح لنا من هذه المادة  يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان الثمن((.

 هالمبيع المعيب في يد جزاء الذي يطبق نتيجة تقصير المشتري في هلاكالإنقاص المقابل هو 
  البائع.رجع به على وي فقط ص الثمنيقتصر حقه في المطالبة بإنقافيتحمل تبعة هلاكه ف

                                                                                                                                                                      

د. ل قبل اكتشاف العيب((. ينظر أيضا  كانت عليه دون أضرار فاحشة تصيب المبيع، كالزيادة على المنز  ما= 
 .118وضاح غسان عبد القادر، مصدر سابق، ص

 .179الوجيز في عقد البيع، مصدر سابق، صجعفر محمد جواد الفضلي، ( د. 1)
، نقلا  عن إبراهيم 25/2/1987في  86-85/ الاستئنافية/245قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  (2)

 .5، ص1999، بلا اسم طبع، بغداد، 2المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج
 .251د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص (3)
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لإنقاص المقابل العراقية في قرار لها يمكن اعتباره تطبيق محكمة التميز  وما تطبيقات
رجاع المبيع إذا ظهر عيب قديم فيه في يث جاء فيه ))إذا اشترط المشتري إح ةبمفهوم المخالف

ظرف شهر من الاستلام ثم هلك المبيع بسبب العيب القديم خلال هذه المدة، فيجب على البائع 
  (1)إعادة الثمن إلى المشتري((

اص المقابل في هذه الحالة بشكل جيد،  يؤخذ على المشرع العراقي عدم تحديد نطاق إنق
لأنه لم  المشرع العراقيانتقد د الذي يتعين على الدائن اختياره، حيث وحيالجزاء الواعتباره هو 

 هناك، ففيما إذا كان هلاك المبيع بسبب بفعل المشتري أو بفعل الغير أو بفعل القوة القاهرة يزمي
صحابه على رأيين بخصوص الهلاك فالاتجاه الأول انقسم أب الهلاك، تجاهان يميزان بين أسباا
ص المطالبة بإنقاالمشتري يقتصر على أن حق حاصل بسبب العيب القديم، يرى الرأي الأول ال

ب ي الثاني ذهب أن هلاك المبيع بسبب العيأما الرأ ،(2)العيب القديمالثمن إذا كان الهلاك بسبب 
حصول لأن المشتري لا ذنب له في  لعدالةهذا يتجافى مع او  .(3)المشتري تبعة ذلك القديم يتحمله

 لتعويض المشتري . غير كاف، كما أن المطالبة بإنقاص الثمن الهلاك
فيكون كان سبب الهلاك بقوة القاهرة أو بفعل المشتري تجاه الثاني يميز بين إذا أما الا

أما إذا كان الهلاك بسبب العيب بإنقاص الثمن فقط، للمشتري في مثل هذه الأحوال المطالبة 
الرجوع على البائع بالثمن كله مع الفسخ و ي حق فللمشتري اليكون فالقديم أو بفعل البائع 

هلاك ناجما  عن وجود العيب سواء كان ال المصاريف كما لو استحق المبيع كليا  في يد المشتري 
 فيه تعديل هذه المادة بشكل تبين جدر على المشرع العراقي من الأ نرى  .(4)و بفعل البائعفيه أ

ن يحدد ، ولتفادي هذا الإشكال أمن أن تكون محل اختلاف لدى الفقهنطاق إنقاص المقابل بدلا  
 تري أو بفعل القوة القاهرة.عل المشفب هلاكال المشرع العراقي أن إنقاص المقابل يطبق إذا كان

 
                                                           

، 12، مجلة القضاء، العدد الثاني، لسنة 8/3/1958في  233قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  (1)
المقاولة" دراسة في ضوء التطور   -الإيجار -الوجيز في العقود المدنية، البيع نقلا  د. جعفر الفضلي، 109ص

 .140"، مصدر سابق، صات القضائيةالقانوني ومعززة بالقرار 
 .320د. غني حسون طه، مصدر سابق، ص (2)
 وما بعدها. 213( د. عباس حسن الصراف، مصدر سابق، ص3)
. 57الصراف، المصدر نفسه، ص د. عباس حسن. ينظر 146مال قاسم ثروت، مصدر سابق، ص( د. ك4)

 .155د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص ينظر أيضا  
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 على العيب:عيب قبل اطلاعه ممبيع الحالة تصرف المشتري بال -4
يضا  حالة تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل اطلاعه ومن تطبيقات إنقاص المقابل أ  

 التي  ( من القانون المدني العراقي566نص المادة )لبمفهوم المخالفة عليه، وهذه الحالة تؤخذ 
))إذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط  نصت على

قبل اطلاعه على العيب الذي تصرف المشتري بالمبيع ، أن جزاء فيتضح من هذا النص خياره((
بالشيء الغير  حقوق لتعلق ن يكون له طلب الفسخ أو التعويض ص المقابل دون أهو إنقا فيه

  .المبيع
وجد أنه صحيح  ))فيها وما يؤيد ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية حيث جاء 

ضبارة الدعوى بأن المولدة التي سبق إالمذكورة فيه حيث أن الثابت من  سبابوموافق للقانون للأ
يها للمدعي شرائها من المدعى عليه والتي يدعي بأنها كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عل

  قد نصت على العراقي ( من القانون المدني 566المادة )  نأكان قد تصرف بها للغير وحيث 
نه يعتبر قد تنازل إوتصرف فيه بعد ذلك تصرف الملاك فذا اكتشف المشتري العيب في البيع )إ

ضمنيا عن حقه في الضمان ( وبذلك يعد المدعي بتصرفه هذا راضيا  بالبيع بعيوبه وتنازلا عن 
علام البائع بالعيب الذي اكتشفه في إ نه لم يثبت إلرجوع على البائع بالضمان خصوصا حقه في ا

. يتضح لنا من هذا القرار (1) ((وبذلك تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها ، المناسبالبيع بالوقت 
 قتصر حقه علىالعيب ا له، لو تصرف المشتري في المولدة قبل اطلاعه على ةبمفهوم المخالف

جزاء يهدف إلى استقرار الأوضاع ما بين المتعاقدين   مطالبة بإنقاص المقابل فقط، بصفتهال
صبح لهم حقوق على الشيء المعيب، فلا يكون من مصلحة المشتري رد الشيء أوالغير الذي 

 وطلب التعويض في هذه  الحالة .
إنقاص أن آلية إنقاص المقابل في حالة العيب الخفي تقوم على  ،تقدميتضح مما 

من الأطراف  بشكل العام، حيث يشترط في كل طرفشبه آلية المتبعة في الفسخ تو  داءاتالأ
فالمشتري يعيد المبيع والبائع يعيد  أن يعيد الأداء المقابل إلى صاحبه بعد زوال العقد،المتعاقدين 

                                                           

، 24/1/2011في  2011/الهيئة المدنية المنقول/1639محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  قرار( 1)
 منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية:

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  
 م. 7:50في الساعة 27/4/2023تاريخ  الزيارة في 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadArticle.aspx?SC=121120075034413
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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من قبل للعقد  كاملالغير هناك تنفيذ  كون  بل يختلف عن الفسخإنقاص المقا إلا أن الثمن،
منفذ من التزام غير الدائن يريد أن ينقص من التزامه بمقدار ما هو  ، أنكلما في الأمرو  ،البائع

إذا وجد المشتري في المبيع جزءا  ف، المدين لكن على الدائن أن يعيد ما استلمه من التنفيذ المعيب
في تفريقه ضرر فله، أن يعيد ذلك الجزء المعيب من العقد مع مطالبة البائع منه معيب ولم يكن 

رد الجزء هذه الحالة  أحد موانع الرد لا يلتزم المشتري في توافرأما في حالة  ،بإنقاص ثمنه
 العيبمقدار  إنما يكون له الحق في المطالبة على إنقاص الثمن بما يتناسب مع للبائع،  المعيب
 .وحيد الذي يكون للدائن أن يطلبه الجزاء اليكون إنقاص الثمن هو ، فيعفي المب

 المطلب الثاني
 الأخرى. العقودبعض إنقاص المقابل في تطبيقات  

إنقاص المقابل في عقد البيع في المطلب السابق، لا بد لنا من بينا تطبيقات بعد أن  
  الحالاتالتي تكون محلا  لتطبيقه في إنقاص المقابل في بعض العقود الأخرى،  تطبيقاتبيان 

النقص أو العيب أو الهلاك الجزئي بسبب حصول التفاوت في القيمة حالة كالتنفيذ غير الكامل، 
في هذا المطلب إنقاص المقابل في بعض من العقود التي ترد  لذا سنبين الاستحقاق الجزئي، أو

 .انموذجا   كعقد المقاولةالعمل ، والعقود التي ترد على انموذجا   كعقد الإيجار على المنفعة
إنقاص المقابل في عقد  المطلب على فرعين، الفرع الأول سنتناول فيه سنقسم هذا عليه

 عقد المقاولة. إنقاص المقابل فيإلى وأما الفرع الثاني سيخصص الإيجار، 
  الأولالفرع 

 عقد الإيجار إنقاص المقابل في 
المدنية العقود أهم العقود المسماة التي ترد على المنفعة ومن من  الإيجاريعد عقد 

، بموجبه يتم تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة التي ولة بين الأشخاصاالمتد
وكذلك  ،حاجاتهم شباعالمملوكة للغير في إ بالأشياءالانتفاع في  نلراغبييمكن الأشخاص او 
الانتقاع بالعين  منالمؤجر تمكين المستأجر استغلال أموالهم. ومن التزامات  منمكن الملاك ي

اع بالعين المؤجرة الانتفحالات لا يتمكن المستأجر في اك طيلة مدة الإيجار، لكن هنالمؤجرة 
تلك سنحاول الوقوف على مما يؤدي إلى نقص في الانتفاع بالمأجور، لذا  بالشكل الأمثل

 :تيها إنقاص المقابل كالآيثبت في الحالات التي
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  -المأجور عند التسليم:في مقدار  نقصحالة -أولا 
يلتزم المؤجر أن يسلم المأجور بالمقدار المتفق عليه في العقد دون نقصان، وهو أن  

من  ا  في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة المرجوةيفعل ذلك، يكون قد نفذ التزامه تنفيذا  عين
  .(1)عما هو متفق عليه في العقد يحدث أن المستأجر يستلم المأجور ناقصا ،الإيجار، لكن قد 

المادة  ومنها ما نصت عليهذكر المشرع العراقي عدة تطبيقات لإنقاص المقابل  دفق
مخيرا  بين إجبار المؤجر لم يسلم حجرة منها كان المستأجر ( على أن ))إذا سلم المؤجر و 744)

تسليمها وبين فسخ العقد أو الاستمرار عليه، وفي الحالة الأخيرة تسقط من الأجرة حصة على 
نطاق الطبيعي لتطبيق إنقاص المقابل هو عقد اللنا إن . يتضح (2)الحجرة إلى حين تسليمها((

الإيجار، فأن إخلال المؤجر في تنفيذ التزامه في تسليم المأجور ناقصا ، يسقط حقه في الأجرة بما 
حول تطبيق إنقاص المقابل متى ما اتفقوا ن قض في المنفعة. قد يكون المتعاقداعادل مقدار الني

ف وجب العمل بالعر أما إذا لم يوجد اتفاق بينهما  ظهر في المأجور نقص، فالعبرة بالاتفاق
)) أن النقص الحاصل في مساحة العرصة لا لعراقية الجاري، حيث قضت محكمة التمييز ا

قد الإجارة الطويلة فهو ليس بالغبن الفاحش والمستأجر الحق في طلب إنقاص يجيز فسخ ع
 .(3)الأجرة((

يلاحظ أن تطبيقات إنقاص المقابل في عقد الإيجار اقتصرت على العقار دون المنقول، 
، استنادا  لنص المادة على عقد الإيجارلكن لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام النقص في عقد البيع 

تسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم )) يسري على الالتزام بالتي نصت على أن ( 748)
ر المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات المأجو 

ومن تطبيقات القضائية على ذلك قرار محكمة التمييز  .كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه((

                                                           

( د. عزيز كاظم جبر الخفاجي، أحكام عقد الإيجار "دراسة في ظل قواعد القانون المدني وقانون إيجار العقار 1)
 .137، ص2018مقارنة بالفقه الإسلامي"، دار السنهوري، بيروت، 

العراقي النافذ نصت على أنه )) إذا استؤجرت أرض على أنها  ( من القانون المدني747نظر أيضا  المادة )ت (2)
تشتمل على مساحة وعينت الأجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها، فظهرت زائدة أو ناقصة؛ كان للمستأجر 

 مخيرا  بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الأجرة((.
، النشر القضائية، العدد 11/4/1970/هيئة عامة/ في 1970/ س/48العراقية المرقم يز حكمة التميمقرار  (3)

. نقلا  عن د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع 88الثاني، السنة الأولى، ص
 . 4410الإيجار، مصدر سابق، ص
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نه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن محكمة أوجد عراقية التي جاء فيه ))حادية التالا
الاستئناف أيدت الحكم البدائي القاضي بإنقاص بدل إيجار قطار الألعاب في الزوراء لكون 
الإعلان عنه جاء على أساس أن يحتوي على خمس عربات كل عربة تحتوي على أربعين 

كرسي لكل عربة ودون أن تبين المحكمة الأساس الذي كرسي في حين أنه يحتوي على عشرين 
اعتمدته في الحكم بإنقاص الأجرة لوجود نقص في المأجور في حين أن الأحكام الواردة في 

والتي جاءت على سبيل التمثيل وتخص إيجار  مدني عراقي( 748 ،744،747 ،745) المواد
المأجور فأن له أما فسخ الإجازة أو نه إذا وجد المستأجر نقص في محتويات أوالأراضي  الدور

قبولها بوضعها الحالي وليس له إنقاص الأجرة وأن ما ورد بتلك المواد هي أحكام عامة لعقد 
الإيجار وتسري على المنقول كما تسري على العقار فمن استأجر منقولا  يحتوي على عدد من 

فسخ عقد الإيجار إن شاء ه طلب الأجزاء ثم وجده ناقصا  فليس له إنقاص الأجرة بل إن بإمكان
يتضح لنا من هذا القرار إمكانية تطبيق إنقاص المقابل فيما ، (1)((لذا قرر نقضه، أو قبوله

 تتضررالتمييز بين المثليات التي لا بد في البيع على عقد الإيجار، ف أحكام النقص يخص
لكن يؤخذ عليه في عدم تأييد حكم محكمة  تجزئة،التضرر بت التجزئة والمثليات التي لاب

على  بشكل صريح اليهإ ت( التي أشار 748ابل كون المادة )إنقاص المق تطبيقئناف في تالاس
 إمكانية تطبيق إنقاص المقابل. 

نص على تطبيق إنقاص المقابل في حالة  القانون المدني المصري فقد على مستوى  أما
 المؤجرة العين سلمت إذا -1)) التي نصت على أن  (565/1المادة )نقص العين المؤجرة في 

 نقصا الانتفاع هذا نقص إذا أو أجله من أوجرت الذي للانتفاع صالحة فيها تكون  لا حالة في
 مع اعالانتف من نقص ما بقدر الأجرة إنقاص أو العقد فسخ يطلب أن للمستأجر جاز كبيرا،

، بالإضافة إلى تطبيقات إنقاص المقابل في عقد ((مقتض لذلك كان إذا الحالتين في التعويض
ومن تطبيقات قضائية ، (2)أحال أحكام النقص المأجور البيع تسري على عقد الإيجار بما يخص 

                                                           

، منشور على 4/10/2008في  2008/ الهيئة المدنية/330قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  (1)
   services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e-موقع قاعدة التشريعات العراقية:

 ص. 10:34في الساعة،  28/4/202تاريخ الزيارة 
( من القانون المدني المصري النافذ تنص فيه ))يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة 566نظر المادة )ت (2)

ما يسري على الالتزام بتسليم العين  المبيعه من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه 
 .وتحديد المقدار العين المؤجرة  وتحديد ملحقاتها((

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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ح للعين المؤجرة، ماهيته تسلم العين جميعها ي)) التسليم الصح الطعن القضائيعلى ذلك 
دون ملحقاتها أو جزء منا أو غير صالحة وملحقاتها وتمكين المستأجر من الانتفاع دون حائل، 

للانتفاع، مؤداه حق المستأجر في فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من 
 (1)الانتفاع...((

 المقابللم ينص على إمكانية تطبيق إنقاص  القانون المدني الفرنسيعلى مستوى أما  
فقط، في حالة النواقص في الشيء المأجور، واقتصر حق المستأجر على المطالبة بالتعويض 

على أن ( 1721وهذا ما نصت عليه ) سارة ما للمستأجرن هذه النواقص خمتى ما نتج ع
تتوجب الضمان للمستأجر عن كل العيوب والنواقص في الشي المأجور والتي تحول دون ))

يعلم بها المؤجر عند إبرام عقد الإيجار. إذ نتجت عن هذه العيوب أو  استعماله حتى ولو لم يكن
 .(2) ((النواقص خسارة ما للمستأجر، فيلزم المؤجر بالتعويض عليه

 لهأن إنقاص المقابل يطبق عند تسليم المأجور ناقصا  إلى  المستأجر  يتضح مما سبق،
في تمكين المستأجر في الانتفاع بالمأجور خلال المؤجر في تنفيذ التزامه نتيجة إ كجزاء قانوني 

. ويكون ، وما يترتب على عدم استيفاء المستأجر المنفعة المقصودة من الإيجارأثناء مدة الإيجار
 نقاصا  عدديا ، إذ يدفع المستأجر الأجرة بقدر ما نتفع بالمأجور،في هذه الحالة إ المقابلإنقاص 

 لأن الأجرة تقابل الانتفاع.
 -:جزئياا أثناء مدة الإيجار المأجورهلاك حالة -ثانياا 

 وضع فيصبح المأجور تطبيقات إنقاص المقابل، متى ما أ منالمأجور جزئيا  تعتبر حالة هلاك 
يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له أن  ولم نقصا  كبيرا ، منهللانتفاع، أو نقص  لا يصلح معها

                                                           

   -القضائية، منشور على موقع الالكتروني لارشيف رقمي لمنشورات القانونية: 68لسنة  7279الطعن رقم  (1)
https://manshurat.org/node/67178   ص.  11:05، في الساعة 28/4/2023تارخ الزيارة 

 -نص المادة باللغة الفرنسية: .1655بالعربية، مصدر سابق، ص ينظر القانون المدني الفرنسي (2)
Article (1721) ((Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la 
chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas 
connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le 
preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser((.Du code civil Français de 1804,op, cit, 
p.382. 

https://manshurat.org/node/67178%20%20تارخ%20الزيارة%2028/4/2023
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مأجور المؤجر في إعادة ال على أن لا يقوم ،بقدر ما نقص من الانتفاع يطلب إنقاص الأجرة 
 .(1)إلى الحالة التي كان عليها

على تطبيق إنقاص المقابل في حالة الهلاك الجزئي للمأجور،  المشرع العراقي  فقد نص
الذي أجر ) أما إذا أصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع  )على أنمنه (751/2في المادة )

الانتفاع كبيرا ،  ولم يكن للمستأجر يد شيء في ذلك جاز له إذا لم يقم من أجله أو نقص هذا 
المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب أما نقص الأجرة 

حادية العراقية في قرار لها جاء فيه توما يؤيد ذلك قرار محكمة التمييز الا ،أو فسخ الإجارة((
لدعوى وقد ثبت من خلال الاطلاع على ا ...سباب فق للقانون للأوموا نه صحيحأوجد ))

طعم حاطة المإه بعد استلام المدعي للمأجور تم نأجرتها المحكمة بأالمذكورة والتحقيقات التي 
منية منية المختصة بالنظر للظروف الأمني قامت به الجهات الأأوالدوائر الملاصقة له بسياج 

ضافة لوظيفته إن المدعى عليه أالمدعي الانتفاع بالمأجور وحيث  ر علىالسائدة وبذلك فقد تعذ
خلاله بالتزاماته إالمدعي في منفعة المأجور ولعدم  لىإ يد له في ذلك ولكونه لم يتعرض لا

نه ليس أضرار المدعى بها كما للمدعي مطالبته بأي تعويض عن الأ العقدية لذلك فلا يحق
 751/2) لى المؤجر لأنإيجار المدفوعة رداد بدلات الإباستالمطالبة  للمستأجر )المدعي(

و أجرة نقاص الأإما المطالبة بأنها خيرته إلطريقة للمستأجر في هذه الحالة فقد رسمت ا مدني( 
نقاص إسقط حقه للمطالبة بأنه إقد اختار الخيار الثاني ولذلك ف جارة ولما كان المدعيفسخ الإ

بقدر ما نقص من  الأجرةإنقاص  حق طلب المشرع ترك للمستأجرأن يتضح   .(2) ..((جرة الأ
إلا أن  ، عليها إلى الحالة التي كان في حالة عدم قيام المؤجر بإعادة المأجور المأجورمنفعة 

إجراء الترميم في حالة الهلاك الجزئي  المؤجر علىأن يجبر للمستأجر  لا يجيز المشرع العراقي
 .(3)ذلك بل ترك للمؤجر له الخيار في

                                                           

 .413صد. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار، مصدر سابق،  (1)
، منشور على موقع قاعدة التشريعات 3/8/2008في 1681قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  (2)

 28/4/3202رة تاريخ الزيا services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e-العراقية:
 ص. 11:34في الساعة، 

المقاولة" دراسة في ضوء التطور القانوني   -الإيجار -د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع (3)
 .238-237، مصدر سابق، ص"ومعززة بالقرارات القضائية

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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فقد أشار إلى تطبيق القانون المدني المصري ف مستوى القوانين محل المقارنة، على أما
أما إذا  -2))نصت على أنه التي ( 569/2في المادة )إنقاص المقابل في حالة الهلاك الجزئي 

كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي أوجرت 
 تأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز لهمن أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا  كبيرا  ولم يكن للمس

عادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا  إالمؤجر في ميعاد مناسب ب يقم إذا لم
 فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه للظروف أما أنقاص الأجرة أو

جسيم ذا كان الهلاك الجزئي غير إيتضح أن إنقاص المقابل يطبق  .((...بتنفيذ التزام المؤجر 
حكم بإنقاص الأجرة ال كون في ،.امن استيفاء المنفعة المقصودة بأكمله يمنع المستأجر لابحيث 

من وقت حصول الخلل أو الهلاك الجزئي لا من وقت رفع الدعوى أو النطق بالحكم ، لأن 
 .(1)نقاص يكون مقابل ما فات الدائن من المنفعة الإ

( منه تنص )) إذا تلف 1722القانون المدني الفرنسي جاء في المادة ) على مستوى  أما
، يفسخ العقد حكما ؛ أما إذا تلف جزئيا  فيمكن يا  بحادث طارئ خلال مدة الإيجارالمأجور كل

 وفي كلتادل أو بفسخ عقد الإيجار بالذات، بللمستأجر، وفقا  للظروف، أن يطالب أما بتخفيض ال
  بين أن قدالفرنسي  لنا أن المشرعيتضح ف .(2)الحالتين لا يكون ثمة محل لدفع أي تعويض((

المأجور صيانة المؤجر ب قيامعدم  طلبه عند المستأجرإنقاص المقابل هو جزاء الذي يتعين على 
الحق في رفض طلب  لهيكون بل إجباره على ذلك،  لا يمكنيا ، لأنه جزئ هلاكهفي حالة 

في هذه  إصلاح المأجور ما دام سبب هلاكه القوة القاهرة، فيقتصر حق المستأجرالمستأجر في 

                                                           

، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، 6د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (1)
 .295-294ص ،عقد الإيجار، مصدر سابق المجلد الأول،

 نص المادة باللغة الفرنسية: .1656القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص (2)
Article (1722 )((Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité 
par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le 
preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la 
résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun 
dédommagement))Du code civil Français de 1804,op, cit, p.383. 
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رار لها جاء فيه ، وهذا قد قضت محكمة النقض الفرنسية في ق(1)على طلب إنقاص الأجرةالحالة 
ئيا  على نفقته لا يحول دون حقه في الحصول أجر بإصلاح المأجور المهدم جز ))إن قيام المست

 (2) على تخفيض بدل الإيجار((
مما تقدم، أن إنقاص المقابل هو جزاء وحيد الذي يمكن تطبيقه في هذا الحالة إذا يتضح 

ما دام من المطالبة بالتنفيذ العيني  جرعفي المؤ يجزئي هلاك  رغب الدائن بقاء العقد، لأن
من المسؤولية ومن الطبيعي يزول  تعفيه  هي مصدر الخسارة  التي القاهرةلى القوة يرجع إه مصدر 

إذا كان الهلاك ليس  الأجرةإنقاص في حق الالعقد بالنسبة للجزء الذي هلك، فيكون للمستأجر 
 بشكل كبير.بالمأجور الانتفاع  منع منولا ي، جسيما  

 -:والستحقاق ضمان التعرضحالة  -ثالثاا  
 وتعتبر حالة ضمان التعرض من تطبيقات إنقاص المقابل، التي نص عليها المشرع 

المادة ت عليه التي نصفي عدة تطبيقات ومنها ضمان التعرض الصادر عن الغير العراقي 
فإذا ترتب على هذا التعرض أن حرم المستأجر فعلا  من الانتفاع  -2( على أن ))754/2)

لظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض أن كان له الواجب بعقد الإيجار تبعا  ل
وجد  ))ر لها جاء فيه في قرا العراقية وأيضا  ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية مقتضى((. 

نه كان على المميز المدعي في حالة حصول تعرض له باستيفاء نه صحيح وموافق للقانون لأأ
و أوذلك بطلب فسخ العقد   مدني عراق 754/2) المرسوم له فيمنفعة المأجور سلوك الطريق 

يها وبذلك تكون يجار خلافا للمدة المتفق علديد عقد الإججرة ولا يجوز قانونا الحكم بتالأنقاص إ
 .(3)د((الدعوى موجبة للر 

إذا غصب  -1( على أن ))755/1)وأيضا  من تطبيقات إنقاص المقابل ما نصت عليه 
وقد  يتمكن من رفع يد الغاصب، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة((.المأجور ولم 

                                                           

ترجمة  المجلد الأول، القسم الأول،( جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، العقود الرئيسة الخاصة، 1)
 . 708-707، ص2003الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ، مجد المؤسسة 1ط منصور القاضي،

، نقلا  عن 172، رقم 111، نش مدنية 1990تموز/ يوليو  11في قرار محكمة النقض الفرنسية المرقم  ( 2)
  .1657القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص

، منشور على موقع قاعدة 16/6/2009 1334قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  في  (3)
تاريخ الزيارة  services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e -التشريعات العراقية:

 ص. 11:50في الساعة،  28/4/202

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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لم يتمكن إذا و .لها جاء فيها )).. رمة التمييز الاتحادية تطبيق هذه المادة في قراكى لمحنست
نون المدني بوجوب ( من القا755المستأجر من رفع يد الغاصب فيتعين تطبيق أحكام المادة )

عتبار أن المستأجر لم يطلب فسخ العقد وعليه ينبغي التفريق بين حالتين في اإنقاص الأجرة ب
نتفاع بالمأجور فليس ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر في الاهذه الدعوى الحالة الأولى عند 

للمؤجر المطالبة بالأجرة عن المدة التي تعرض فيها للمستأجر والحالة الثانية عند ثبوت غصب 
سقاطها إللمستأجر طلب إنقاص الأجرة وليس ( فيكون 755مذكورة بالمادة )المأجور وبالشروط ال

بصحة حكمها  وحيث أن محكمة الأستئناف لم تجر التحقيقات اللازمة وفقا  لما تقدم مما أخل
 .(1) ((المميز لذا قرر نقضه

دي الصادر عن حق طلب إنقاص الأجرة بسبب التعرض الما أن أساس منح المستأجر
نه لا يضمن التعرض المادي وإنما ساسه مسؤولية المؤجر عن ضمان التعرض، لأأ ، ليسالغير

لا يكون للمستأجر يد له فيه المستأجر من الانتفاع بالمأجور،  ساسه تحمل المؤجر تبعة حرمانأ
هذه التبعة في وبالتالي يتحمل المؤجر أو الهلاك الجزئي،  فعهكالغصب الذي لا يتمكن من د

رة، دون أن يكون للمستأجر الحق في التعويض لأن هذا الجزاء لا محل له في إنقاص الأج قبول
 .  (2)تحمل تبعة الحرمان من الانتفاع بالمأجور، أنما هو جزاء المسؤولية عن الضمان

 تطبيق إنقاص المقابل في  إلى قد أشار نون المدني المصري،القاعلى مستوى أما و   
فإذا ترتب  -2)) هأنالتي نصت على ( 572/2المادة )في  التعرض الصادر عن الغير حالة 

على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار جاز له تبعا 
ومن تطبيقات  ((.رة  مع التعويض إن كان له بمقتضىللظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأج

أجر دكانا للتجارة وانتزع منه، المستأجر قد است)) أن يكون  فيه جاء في قرار القضاء المصري 

                                                           

، منشور على موقع قاعدة 29/6/2008في  1505قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  (1)
تاريخ الزيارة  services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e -التشريعات العراقية:

 م.1:45في الساعة  28/4/202
د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د.  . ينظر أيضا  260-259امري، مصدر سابق، صد. سعدون الع (2)

 .281-280صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2028/4/202%20في%20الساعة%201:45
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2028/4/202%20في%20الساعة%201:45
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، يتضح لنا من هذا القرار بمفهوم (1) فإن يرجع بتعويض عما صرفه في تجهيز هذا الدكان((
انتزع الدكان بشكل جزئي كما لو  المخالفة  أن إنقاص المقابل يمكن أن يطبق في هذه الحالة لو

  صبح مملوك لشخص في جزء منه. أ
في المادة تطبيق فقد ذكر لإنقاص المقابل القانون المدني الفرنسي  على مستوى  أما

)) إذا حصل على العكس من ذلك إخلال بحق انتفاع لمستأجر  التي نصت على أن( 1726)
عقار أو لمستأجر أرض زراعية بنتيجة دعوى تتعلق بملكية العقار، فإنه يحق لهما تخفيض 

أن المشرع يتضح  .(2)م إعلام المالك بالإخلال والعرقلة الحاصلة((نسبي لبدل الإيجار شرط أن يت
الفرنسي اقتصر طلب إنقاص الأجرة  عند حدوت التعرض الصادر من الغير مبني على سبب 

 دون المنقول. راضي الزراعية والأ العقارملكية على  قانوني يتنازع
عدة تطبيقات في  المقابلنقاص ذكرت لإالقوانين محل المقارنة قد  ن، إسبقيتضح مما 

 من من الأجدروكان  التعرض الصادر عن الغير المبني على سبب قانوني،ضمان  حالة 
طلب إنقاص الأجرة عند حصول التعرض ي أن على إمكانية المستأجر أن ينصالمشرع العراقي 

 ( 753تعديل نص المادة ) ضرورةلذا نرى  من المؤجر واتباعه بدلا  من ترك ذلك للقواعد العامة،
من المؤجر أو أحد بحيث تتضمن إنقاص المقابل عند حصول التعرض فقرة جديدة  بإدراجه
أشار إلى فضل من المشرع العراقي والمصري حيث كان االمشرع الفرنسي إلا أن موقف اتباعه 

يما أما ف لبدل الإيجار في حالة التعرض الشخصي. إمكانية المستأجر طلب تخفيض نسبي
بما ورد العيوب الخفية في عقد الإيجار نكتفي  ضمان يتعلق بتطبيقات إنقاص المقابل في حالة

 من تطبيقات في حالة العيوب الخفية بهدف منع تكرار. في عقد البيع

                                                           

د. عبد الرزاق ، نقلا  744، ص118، رقم 2، مجموعة أحكام النقض، ج1951ابريل / 19نقض مدني  (1)
عقد  ، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، المجلد الأول،6أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج

 .59ص ،الإيجار، مصدر سابق
 نص المادة باللغة الفرنسية: .1659مصدر سابق، صينظر القانون المدني الفرنسي بالعربية،  (2)

Article (1726) ((Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur 
jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une 
diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble 
et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire)) Du code civil Français de 
1804,op, cit, p.383. 
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 الفرع الثاني
 إنقاص المقابل في عقد المقاولة

مشرعي أهتمام  نالتالمسماة التي ترد على العمل التي  عقد المقاولة من العقود يعد
ط، بل جتماعية لا تقف على أطرافه فقالاقتصادية والا ، لما لهذا العقد من أهميةالقوانين المدنية

لعقد المقاولة، فقد يكون مجرد خرين وقد تنوعت الإعمال التي تكون محلا  تمتد لتشمل أشخاصا  آ
يكون عملا  عمليا أو فنيا   وقدأو والأشخاص،  لق بشيء معين كنقل البضائع والسلععمل لا يتع

شغال المتعلقة بأشياء مادية، سواء تعلق الأك))التي تكون محلا  لعقد المقاولة  وغيرها من الإعمال
بناء تصليح، صيانة، حراسة أو أموال منقولة )صنع، تحويل، تصليح( )الأمر بعقارات )

اية... الخ( وما يميز هذا وبتقديمات غير مادية )تصميم، تنظيم، دراسات استشارات إشراف، عن
من  (2)المقاولة عقدوصا  تحاول إنقاذ ـابة أن نجد نصلذا لا غر  .(1)العقد هو تنوع المفرط((

دني ـعالجة هو القانون المـ، ولعل أكثر القوانين المقارنة وضوحا  في تلك الملإنهيار والإبقاء عليها
نقاص المقابل في عقد بيقا  لإـتعتبر تطالات التي ـسوف نحاول الوقوف على الحلذا  ،العراقي

 -قاولة:ـالم
 -:العمل المعيبحالة  -أولا 

تطبيقات إنقاص المقابل،  معيب او مخالف لأصول الصنعة من تعتبر حالة العمل ال  
متى ما كان العمل المخالف أو فيه العيب لا يعتبر جسيما  ، فليتزم رب العمل في استلام العمل  

                                                           

، المؤسسة 1، العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة، منصور القاضي، طآلان بيانابنت، القانون المدني (1)
 .359، ص2004الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

)) المقاولة عقد به يتعهد التي نصت على أن ( 864في المادة ) عقد المقاولة عرف القانون المدني العراقي  (2)
( من 646المادة )وتقابلها  جرٍ يتعهد به الطرف الآخر((أيصنع شيئا  أو يؤدي عملا  لقاء  أحد الطرفين أن

التي نصت على أن )) المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو  القانون المدني المصري 
التي نصت على  ( من القانون المدني الفرنسي1710والمادة )أن يؤدي عملا  لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر( 

شيئا  للمتعاقد الآخر لقاء بدل يتفقان عليه((. ينظر  أن ))إن إجارة الصنع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين أن يعمل
 -نص المادة باللغة الفرنسية: .1646القانون المدني بالعربية، مصدر سابق، ص

Article (1710) ((Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties 
s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre 
elles)). Du code civil Français de 1804,op, cit, p.381. 
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المشرع  نصفقد  ، (1)بإنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية المخالفة أو العيبعلى أن يقوم 
المخالف لأصول الصنعة أو المعيب إذا كان غير  ل العمالحالة في إنقاص المقابل على  العراقي

ولرب العمل أن يمتنع عن تسلمه إذا كان -2جاء فيها )) التي  (873/2المادة ) جسيم في 
ورد في العقد من الشروط أو ما تقضي به أصول الفن في هذا النوع من  المقاول قد خالف ما

العمل إلى حد لا يستطيع معه أن يستعمله، أو لا يصح عدلا  أن يجبر على قبوله، فإذا لم تبلغ 
المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل إلا أن يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع 

 .(2) أهمية المخالفة((
الفة خالم يبلغلم  أن رب العمل يتلزم في طلب إنقاص المقابل، متى ما كان العملتضح ي

وليس له إلا أن يطالب  ، العمل المنجز أو العيب هذا الحد من الجسامة، بقي ملزما  بالتسليم
  العراقيةمحكمة التمييز  ت، وهذا ذهب(3)بما يتناسب مع أهمية المخالفة أو العيب الثمن تخفيضب

قدره الخبراء استنادا  إلى فيقرار لها إلى أن )) إنقاص قيمة العمل المنجز جائز بالمقدار الذي 
 .(4)من القانون المدني العراقي(( 873المادة 

يز العراقية على هذه الحالة في قرار لها جاء فيه ))... يمحكمة التم أيضا   وقد قضت
معاينة الأعمال التي أتمها المقاول في أقرب وقت يوجب القانون على رب العمل أن يبادر إلى 

وإن يستلمها إذا اقتضى الحال في مدة وجيزة وليس له أن يمتنع عن التسلم إلا إذا كانت 
على يع معه أن يستعمل البناء أو يجبر مخالفات المقاول قد بلغت حدا  جسيما  لا يستط

                                                           

 .457ص  د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، (1)
 القانون لا لقانون المدني المصري و من ا( 655المادة )علاه في أ رد حكم مماثل لما جاء به المادة لم ي  (2)

 المدني الفرنسي.
المقاولة  ، 7، ج، العقود الواردة على العملد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  (3)

 ،1964لبينان،  -لعربي، بيروتحياء التراث االمقاولة، دار إ المجلد الأول،والوكالة والوديعة والحراسة، 
ملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، د.سعيد مبارك، د. طه الينظر  .150-149ص
، 1د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، المقاولة والوكالة، طينظر أيضا   .457ص

 .219، ص2015لبنان،  -منشورات زين الحقوقية، بيروت
يم المشاهدي، ، نقلا  عن إبراه4/12/1966في  1966/ حقوقية/ 271محكمة التمييز العراقية المرقم قرار  (4)

 .672، صسابقمصدر لقانونية، ا المبادئ
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م على رب العمل تء الذي يتحجزاالالقرار أن إنقاص المقابل هو فيتضح من هذا  .(1)قبوله...((
أن يمتنع عن أو كان العيب  يسيرا  ، فلا يستطيع إذا المخالفة ليست جسيمة، إذا كانت  اختياره

 .  فقط تسلم العمل، فيكون له الحق في طلب إنقاص الأجرة
جاء به المشرع العراقي حكم مماثل لما  ي المصري لم يردما على مستوى القانون المدنأ

التي نصت على أن )) متى أتم المقاول ووضعه تحت تصرف رب العمل،  (655في المادة )
وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا  بوجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقر 

سلم  امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم عودته إلى ذلك بإنذار رسمي، واعتبر أن العمل قد
لكن هذا لا يمنع من ثبوت إنقاص المقابل، متى ما كانت المخالفة لم تبلغ هذا الحد من  إليه((.

ا يكون له الحق أما في طلب إنقاص الأجرة بمالعمل ملتزما بتسلم العمل، و رب ويبقى الجسامة، 
وقد قضت  .(2)ن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابهأيتناسب مع أهمية المخالفة، أو 

تطبيق إنقاص المقابل بمفهوم  محكمة النقص المصرية في حكم لها يستنتج منه على إمكانية 
قد بلغ حدا  من الجسامة ما كان يقبله رب  حيث جاء فيه ))... إذا كان العيب في البناء المخالف

  (3) العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ..((
لما جاء به  ، لم يرد فيه أيضا نص مماثل فرنسيلأما على مستوى القانون المدني ا

، غير أن القضاء الفرنسي قد قضى بحق رب العمل أن يرفض تسلم العمل عندما المشرع العراقي
إذا كانت المخالفة غير  يطبق في حال إنقاص المقابل أنتكون المخالفة جسيمة، لذا يمكن القول 

ر لها جاء فيه بأن )) بعد أن أعتبر القضاء جسيمة، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرا
أن البناء كان صالحا  فعليا  للسكن باستنثاء غرفتين وأن لم يكن مبررا ، فيمكنهم إعلان تسلم البناء 

                                                           

، نقلا  عن إبراهيم المشاهدي، 19/9/1965في  65/ حقوقية/ 162العراقية المرقم كمة التمييز محقرار  (1)
القانونية، وزارة العدل، مطبعة العمال  ة تمييز العراقية، منشورات البحوثالمبادى القانونية، قضاء محكم

 .839، ص1988المركزية، بغداد، 
المقاولة  ، 7، ج، العقود الواردة على العملد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  (2)

 .150المقاولة،  مصدر سابق، ص المجلد الأول،والوكالة والوديعة والحراسة، 
المقاول "دراسة التنفيذ على نفقة  ، نقلا  عن فراس محمد حبيب،1/7/2000المصرية، جلسة  محكمة النقص (3)

 .171، ص 2015مقارنة"، رسالة الماجستير، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة كربلاء، 
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بل يثبت في حال استلام رب العمل ، فيتبين من هذا الحكم أن إنقاص المقا(1)مع التحفظ...((
نقاص تلقائيا  حتى وأن لم ينص عليه المشرع، هذا يؤكد البناء باستثناء جزء منه ، فيتحقق الإ

 على أن إنقاص المقابل هو جزاء كبقية الجزاءات القانونية. 
 -حالة عدم العمل بالتصميم:  -ثانياا 

ومن تطبيقات التي يثبت فيها إنقاص المقابل حالة عدم عمل رب العمل بالتصميم الذي 
عقد المبرم بين المهندس الوضعه المهندس المعماري، في الأساس يكون هناك استقلال بين 

لمقايسة أجر وضع التصميم الهندسي وعمل ايكون له الأجر مستقلا  عن فورب العمل  المعماري 
أن المهندس  الأجر عن إدارة الأعمال المتعلقة بتنفيذ عقد المقاولة، لذان حقه مإضافة إلى ما يست

دسي الذي وضعه وتم العمل بموجبه، ولكن قد لا نهستحق أجرا  كاملا  عن التصميم الالمعماري ي
خر بتصميم آتغييره أو يتم العمل وفق هذا التصميم، بل يتم تعديله بموجب طلب رب العمل 

فيما بعد أو مهندس آخر، ما يترتب على ذلك تخفيض الأجر المستحق وضعه رب العمل 
 .(2)للمهندس المعماري عن التصميم الذي وضعه

على تطبيق إنقاص المقابل في هذه الحالة في المادة  فقد نص المشرع العراقي
غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه -2)) التي جاء فيها( 881/2)

تصميم، مع مراعاة طبيعة وضع ال ر الأجرة بحسب الزمن الذي استغرقهوجب تقديالمهندس 
الأجر  ، لأنهو جزاء الذي يمكن تطبيقهإنقاص المقابل  يتضح من هذه المادة أنالعمل((، ف

الذي يستحقه المهندس يكون أقل من الأجر المتفق عليه أو أقل من الأجر المقدر بحسب العرف 
لمهندس، شيئا  من التصميم الذي وضعه ا يستفدأن رب العمل لم خفيض التولعل سبب  الجاري،

ه وضع التصميم مع مراعاة سمعة بحسب الزمن الذي أستغرق ويكون تقدير إنقاص الأجر

                                                           

، نقلا  عن 260، رقم 111، نش مدنية 1990تشرين الأول/  -/ أكتوبر30محكمة النقض الفرنسية جلسة  (1)
 .1771القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر ساق، ص

د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، المقاولة والوكالة، مصدر سابق،  (2)
 .247-246ص
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، مع مراعاة طبيعة التصميم مما يتطلب من ته في تخفيض أو تقدير الأجرةكفاءالمهندس و 
 .(1)الصعوبة الفنية والدقة

الاتحادية العراقية قرار محكمة التمييز ومن تطبيقات قضائية على ذلك ما جاء في 
إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ، ولم )) بقولها 

قد تضمنها التصميم لذا لا يكون مسؤول عن الأضرار التي رافقت يكن هناك ثمة عيوب 
المهندس المعماري لا يستحق أجر كاملا   أن  بالمفهوم المخالفمن هذا الحكم  . يتبين(2)التنفيذ((

يؤدي من  مع ما، أنما يتم تخفيضه بما يتناسب عيوبثمة  إذا لم يتم العمل بالتصميم أو فيه 
عمل في وضع التصميم، وبالتالي تعتبر هذه الحالة تطبيق لإنقاص المقابل الذي يعمل على أن 

 يحصل كل طرف في العلاقة العقدية بما يتناسب مع ما منفذ من قبله 
 -3( على  أن ))660/2على مستوى القانون المدني المصري، فقد نصت المادة )أما 

ير الأجر بحسب ضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدغير أنه إذا لم يتم العمل بمقت
التصميم مع مراعاة طبيعة العمل((. يتضح لنا أن المشرع العراقي يتفق مع  الزمن الذي استغرقه

لم يعمل به رب  إذار الذي يستحقه المهندس المعماري المشرع المصري على تخفيض الأج
بقاء العقد ما بين المتعاقدين من خلال تخفيض ما نقاص المقابل قد عمل على العمل، وبالتالي إ

بشكل ن المدني العراقي والمصري لو نص التزم به الدائن، وكان الأجدر على المشرع  في القانو 
 جر المهندس المعماري.الة تخفيض أفي حصريح يتضمن تسمية إنقاص المقابل 

لما في القانون المدني  لثلا يوجد فيه نص مماأما على مستوى القانون المدني الفرنسي 
الأجر    إنقاصإلى إمكانية  (1793في المادة )والقانون المدني المصري، ولم يشر  العراقي

)) عندما عندما لا يتم العمل بالتصميم الذي وضعه المهندس المعماري، التي نصت على أن 
ر ومتفق  عليه يتعهد مهندس معماري أو مقاول بتشييد بناء لقاء مبلغ مقطوع وفق تصميم مقر 

مع مالك الأرض، لا يجوز له أن يطالب بأية زيادة في الثمن سواء أكان بحجة زيادة اليد العاملة 

                                                           

 . ينظر أيضا     476، مصدر سابق، صارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي د. سعيد مب (1)
المقاولة ، 7، ج، العقود الواردة على العملد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 

 .193المقاولة،  مصدر سابق، ص المجلد الأول،والوكالة والوديعة والحراسة، 
، 17/3/2013في  2013/ الهيئة المدنية/ منقول/ 578محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم قرار  (2)

 .2013منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الرابع )تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول(، السنة الخامسة، 
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أو المواد أم بحجة التغييرات أو الزيادات التي أجريت على التصميم، إن لم تكن هذه التغيرات 
ل ، إلا أن بعد تعدي(1)ك((تفاق على على الثمن مع المالوالزيادات قد أجيزت خطيا  وإن لم يتم الا

ود في حالة التنفيذ غير الذي ورد فيه إنقاص المقابل كقاعة عامة يطبق على كافة العق  2016
الذي لم يتم العمل  جر المقاول المعماري أتالي يمكن لرب العمل أن تخفيض الوبالكامل، 

 .بالتصميم الذي وضعه
حالة كنها تكون خارج نطاق بحثنا، إلا أ يثبت فيها الإنقاصوهناك من الحالات التي 

التي  المنفردة عندما يفسخ رب العمل عقد المقاولة بإرادته تخفيض التعويض المستحق للمقاول
أن تخفض  على أنه يجوز للمحكمة -2))  ( التي جاء فيها885/2المادة ) على ذلكنصت وقد 

خفيض عادلا ، ويتعين التعويض المستحق عما فات من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا الت
بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه 

في مرحلة قد تحقق بعد انتهاء العقد  إنقاص المقابل، يتضح أن (2)باستخدام وقته في أمر آخر((
ض ية أن تخفكمللمح المسؤولية العقدية التي تستوجب تعويض المقاول عن الربح الفائت، ويجوز

ل قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد، و قامالتعويض في الحالتين، فالأولى إذا كان ال
والثانية هي ما يكون المقاول قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر، ولا يثبت إنقاص المقابل في 

                                                           

 نص المادة باللغة الفرنسية: .1773ينظر. القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق،   (1)
Article (1973) ((Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la 
construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le 
propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le 
prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de 
changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou 
augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le 
propriétaire)).. Du code civil Français de 1804,op, cit, p.394. 

التي نصت على أن )) على أنه  ( من القانون المدني المصري النافذ663المادة )تقابلها الفقرة الثانية من  (2)
يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا 
التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب 

القانون المدني  مماثل في نصولا يوجد  ر آخر((العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أم
   الفرنسي النافذ.  
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المحافظة عليه، وتنجب بقاء على العقد و م تحقق الغاية من الإنقاص وهي الإهذه الحالة، لعد
     وده من إبرام العقد. صالفسخ قدر الإمكان، والتعويض ليس دائما قد يحقق الغاية المق

لمقاولة، القوانين محل المقارنة قد أخذت بإنقاص المقابل في عقد ايتضح مما تقدم، أن 
إلا أن يؤخذ على تلك  المقاول التزامه العقدي بشكل غير الكامل، تنفيذ كجزاء يمكن تطبيقه عند

القوانين في عدم ذكر إنقاص المقابل بشكل صريح في النصوص القانونية التي تعالج تنفيذ العقد 
مصطلح إلى إشار  الذي بشكل ناقص أو معيب في عقد المقاولة، ما عدا المشرع العراقي 

كان  تخدم إنقاص الأجراسوهذا يؤخذ عليه لو  (. 873/2تخفيض الثمن في نص المادة )
حالة تسليم العمل ومن الحالات التي يثبت فيها إنقاص المقابل، الثمن، تخفيض أفضل من 

مخالف للشروط المتفق عليها في العقد أو مخالفة لأصول الصنعة، أو يكون العمل معيبا ، فإذا 
كان ذلك لا يترتب عليه مخالفة جسيمة، يتوجب على رب العمل أن يستلم العمل، مع أعطاء 

في طلب تخفيض الأجر المستحق للمقاول بما يتناسب مع أهمية العيب أو المخالفة، الحق 
 فيفعه المهندس المعماري، فلا يستحق أجرا  كاملا  حالة عدم العمل بالتصميم الذي وض وأيضاَ 

ه في وضع التصميم مع مراعاة سمعة رقنما يكون له الأجر حسب الزمن الذي استغهذه الحالة، وإ
في عقد المقاولة تكون بإنقاص  وآلية إنقاص المقابل والدقة الفنية، وبة العمليةعصالمهندس وال

ت بفي الحالات التي يث داء الذي يلتزم به رب العمل تجاه المقاول أو المهندس المعماري،الأ
 فيها.

من  الحالات، نرى لا مانع  تلك مسألة إمكانية تطبيق إنقاص المقابل في غيرأما  
 غير المنفذ الجزء  وكانلمقاولة متى ما توفرت شروط تطبيقه، في عقد احالة كثر من في أتطبيقه 

بدوره يقودنا  إلى القول أن إنقاص المقابل ليس بالأمر  العقد، وهذا لبقيةقليل الأهمية بالنسبة 
معروف في عقد المقاولة  لكن ما يمنع تطبيقه قد لا يوجد نص عام يمكن أن الالغريب أو غير 

من الممكن تطبيق إنه ، إلا الكاملعلى كافة الحالات التي يكون فيها تنفيذ العقد غير  يطبق
القواعد الواردة في عقد البيع في خصوص الحالات التي يثبت فيها الإنقاص قدر تعلقها بعقد 

وفي ختام الأمر يمكن  المقاولة على أن لا تتعارض مع النصوص القانونية الخاصة بالعقد.
العقود المسماة  المشرع عند تنظيمهنص عليه ناجعا  واقعيا   نقاص المقابل هو حلا  القول أن إ

في العقود فورية التنفيذ كعقد البيع وعقد  نص عليه بهدف المحافظة عليها وتنجب فسخها لذا
 .تمرة التنفيذ كما في عقد الإيجارالمقاولة، وفي العقود مس
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 الخاتمة

دراسة  –إنقاص المقابل في القانون المدني )ـــتوصلنا من خلال دراستنا الموسومة ب ،الختامفي  
 إلى أهم النتائج وأهم ما رآه من المقترحات، وعلى النحو الآتي: (مقارنة

 -النتائج:أولًا/ 

نهائه إبين لعقد و العيني الكامل ل التنفيذيمثل حلًا وسطاً بين لقد توصلنا إلى أن إنقاص المقابل   -1
أو ناقصاً،  اً كامل التنفيذ أما أنه يكون معيبالعقد غير فيه  في الحالات التي يكون  بالفسخ،

 ذ منمنف غير بتقليص التزامه بشكل يتناسب مع ما هوفي تلك الحالات ويعطي الدائن الحق 
 ن يخطر المدين بذلك خلال مدة معينة.على أالمدين  قبل

على أن  التنفيذ الجزئي للعقد دعنبل وسيلة اختيارية تكون للدائن لقد تبين لنا أن إنقاص المقا -2
    ييطلبه خلال فترة محددة، دون أن يمتلك المدين هذا الحق كونه ملزم في تنفيذ التزامه العقد

، ويترتب على تطبيقه زوال جزء من العقد وبقاء الجزء الآخر وتنفيذ الجزء الباقي تنفيذاً عينياً، 
الوقت نفسه العقد، وفي بحيث يحصل كل طرف من المتعاقدين على المنفعة المقصودة من إبرام 

زامات المختل بين التل إعادة التوازن العقدي خلا من تحقيق العدالة العقديةإلى  هتطبيقيؤدي 
على أساس التوازن والتعادل بين الأداءات بما يحقق الأهداف الاقتصادية الطرفين المتعاقدين، 

 للعقد.

، لمحافظة على العقد من الفسخلاتضح لنا أن إنقاص المقابل أحد الحلول التي وضعها المشرع  -3
تتصل بالمصلحة  ثاره الاقتصادية التي لا تنعكس على الأطراف المتعاقدين فقط بل إنهانظراً لآ

وتحقيق الأغراض التعاقدية ودفع والمتمثلة في استقرار المعاملات ، مباشرةالالعامة بصورة غير 
وتوفير السلع والخدمات وتقليل من حالة نتاج حركة التداول والإالوطني وتنشيط  عجلة الاقتصاد

وما يترتب عليه من آثار  العقدفسخ أن إنقاص المقابل يعمل على تجنب  البطالة، بالإضافة إلى
ثر الرجعي للفسخ شكالات الأتجنب إيرض مع الهدف المنشود من إبرام العقد، و ا، لما يتعسلبية

المتعاقدين قد قطعا شوطاً في تنفيذ العقد، فيكون إرجاع الوضع إلى ما كان ما خاصة إذا كان 
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له حقوق  تلغير الذي ترتب، فضلًا عن دور إنقاص المقابل في حماية ااً عليه قبل التعاقد صعب
من آثار الغير إلى وقاية  فيؤدي تطبيق إنقاص المقابلالعقد المطلوب فسخه، على الشيء محل 

 استقرار المعاملات.يحقق ه ر و الفسخ السلبية وهذا بد

أن إنقاص المقابل يشتبه بالعديد من المفاهيم القانونية الأخرى منها ما يصعب توصلنا إلى لقد  -4
كما في حالة الفسخ الجزئي لأن الأثر المترتب عليها يكون في  ابينهما لتداخله معهالتمييز 

أن هناك فيكون التمييز بينهما صعباً إلا ، الذي دفعه عن الجزء غير المنفذاستعاد الدائن المقابل 
اختلافات توجد فيما بينهما، ومنها أوضاع قانونية يمكن الفصل بينها وبين إنقاص المقابل كما 

ويكون الذي يكون نطاق تطبيقه في مرحلة إبرام العقد  و حال في انتقاص التصرف القانونيه
 ن هناك يوجد التشابه فيما بينهما تكون محل التمييز.جزء منه باطلًا، إلا أ

شروط الالمستوفية  العقود الصحيحةيكون في إنقاص المقابل نطاق تطبيق لقد تبين لنا أن   -5
ارتباط التي يكون فيها  في العقود الملزمة للجانبينوتحديداً  ،من أركان وشروط الصحة الانعقاد

فقدان سبب التزامات أحد الطرفين بشكل جزئي، يبرر  زامات المتقابلة في ذمة كل الطرفوالت
تطبيق إنقاص المقابل في ذلك الفقدان، وبالتالي لا يمكن  من التزامه بقدر نقصللطرف أن ي

 .ر الالتزامباقي مصاد

غير الكامل ، وتحديداً التنفيذ ر دوره في مرحلة التنفيذيظه أن إنقاص المقابلأتضح لنا قد و  -6
م يعتبر في حكبل يشمل التنفيذ المعيب لأنه  فقطلا يقتصر تطبيقه على التنفيذ الجزئي للعقد، و 

ن ى أبالإضافة إل ،المدين وتقصيره ى ما كان ذلك التنفيذ المعيب بخطأمتعدم التنفيذ الجزئي 
كما في ة القانونية تطبيقها ـالات التي لا يمكن لبقية الأنظمـيمكن تطبيقه في الحإنقاص المقابل 

شيء محل ـمتى ما هلك ال عويض،ـع التـؤولية ودفـقاهرة التي تعفي المدين من المسـالقوة ال الةح
في هذه  هبيقــذي يمكن تطــالوحيد الزاء ـجالقابل ـاص المــن إنقأومن ثم كل جزئي ـالعقد بش

 الة.ـحــال

أن تتوفر فيه  لا يمكن تطبيقه بمجرد المقابل ن إنقاصأيضاً في هذه الدراسة، إ لنابدا قد و  -7
أن يكون هناك تنفيذ و من وجود علاقة عقدية صحيحة بين المتعاقدين،  الشروط  الموضوعية
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وهي أن يتقدم الدائن في طلب إنقاص فلا بد من توافر الشروط الإجرائية  غير الكامل للعقد،
المقابل في حالات التنفيذ غير الكامل للعقد على أن يتنازل عن بقية الجزاءات الأخرى من 

فترة  المقابل خلال بإنقاص يقوم بإخطار المدين في رغبته في التنفيذ العيني والفسخ، وعلى أن
لتجزئة والانقسام في طبيعته عند محل العقد يقبل اأن يكون الحال ويشترط في طبيعة  زمنية،

  التنفيذ الجزئي أو المعيب للعقد.

من تولى تنظيم إنقاص  أكثر القوانين محل المقارنة هوأن المشرع الفرنسي  إلى لقد توصلنا  -8
عطى للدائن الحق ، وأ للعقد تنفيذ الناقصالعند واعتبره من الجزاءات التي تكون للدائن المقابل 

ن اللجوء إلى القضاء إذا كان لم يدفع المقابل بعد سواء بشكل كلي أو في إنقاص المقابل دو 
إلى القضاء  فله حق اللجوء أو رفض المدين طلب الإنقاص ابلجزئي، إما إذا كان دفع المق

على الدائن الراغب في احتفاظ تقدير أو تقيم الجزء الذي تم إنقاصه من المقابل، واشترط  ليتولى
، على خلاف المشرع العراقي خطار مدينة خلال فترة محددةإقوم بالشيء محل العقد أن ي

 .تركا أمر ذلك إلى القواعد العامة إنقاص المقابل بشكل متكامل، بل لم ينظما اللذان والمصري 

قد، بل هو حق التنفيذ غير الكامل للع دليس رخصة للدائن عنالمقابل  إنقاص لقد توصلنا إلى إن -9
في التي تحدث من الحقوق المنشئة المعدلة  يكون  ، بل هواً صيشخاً حقوأكثر من أن يكون 

يسمح للدائن في تعديل مركز قانوني لمصلحة صاحبهاً بحيث  تأثيراً وتغييراً الرابطة العقدية 
على ، معيب أو ناقصموجود من قبل إلا وهو أن يطلب إنقاص المقابل نتيجة تنفيذ العقد بشكل 

، وما عليه أن يتحمل نتيجة ذلك التنفيذ، فوامتثال لطلب الدائنالمدين في حالة خضوع أن يكون 
المطلوب إنقاصه من أن يتنازل  المقابليمتلك الدائن من مظاهر الحق في أن يتصرف في محل 

بت بنص في كونه ثاين أو لا يطالب به، وما يميز ذلك أن إنقاص المقابل عنه أو يبري المد
 القانون.

اءات الجز  كبقية ءاجز  لا تخرج عن كونه إنقاص المقابلعة طبيإلى أن  أيضاً  توصلناو  -11
 تلك الجزاءات كون هناك تنفيذ للعقدتختلف عن خصوصية الأخرى التي تكون للدائن، لكن له 

إبرام العقد قد تحققت المنفعة المقصودة من باً ما تكون لوغا الكامل،لكن غير  من قبل المدين
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على تخفيض المقابل فقط، ولا يشترط فيه أن يكون هناك استرجاع جزء من فيعمل  ،بهذا التنفيذ
والتكاليف عليه النفقات الشيء محل العقد، وهذا ما يجعل تطبيقه في الغاية السهولة ولا يترتب 

الدعاوى التي يمكن رفعها وفق القواعد  كبقية دعوى  إنقاص المقابلأن الإضافية، وإضافة إلى 
 في عقد الإيجار دعوى إنقاص الثمن في عقد البيع ودعوى إنقاص الأجرةون العامة، فهو أما يك

 . عقد المقاولةفي  الأجرإنقاص دعوى أو 

ير في تحديد الطريقة التي على حد كب موفقة لم تكن القوانين محل المقارنةأن لقد تبين لنا  -11
قد، وهذا ما دفع الفقه هو غير منفذ من الع ماتتناسب مع مقدار تبين آلية إنقاص المقابل بحيث 

إنقاص المقابل ، ولعل أفضل الطرق التي يمكن اعتمادها هي يجاد أكثر من طريقة لتقدير إلى إ
وما الطريقة النسبية التي تقوم على تقويم الشيء محل العقد وهو معيب ثم تقويمه وهو صحيح 

  .ينسب إلى المقابل المسمى في العقدبينهما من التفاوت 

ليست من النظام العام، فيجوز للتعاقدين الاتفاق على  أنقاص المقابل ن أحكامأ توصلنا إلى -12
حق ا ي يكون لهتيترك ذلك إلى محكمة الموضوع الأو  طريقة تقديره عند التنفيذ الجزئي،

من المسائل الفنية أو العملية التي تحتاج إلى الخبرة الاستعانة بالخبراء باعتبار إنقاص المقابل 
لقاضي على دراية والالمام بها، مما يستلزم تدخل الخبراء في إيضاح مقدار الذي تم قد لا يكون ا

تقييم اراء الخبراء وتوفيق بينهما وترجيح الرأي المناسب القاضي في تخفيضه، وتكون سلطة 
 ءم مع حجم الخلل في تنفيذ العقد.الذي يحدد انقاص المقابل بشكل يتلا

حقه في المطالبة بإنقاص المقابل أما يكون بإرادته، كأن يقوم لقد تبين لنا أن الدائن قد يسقط  -13
بتصرف بالشيء محل العقد قبل اطلاعه على العيب فيه، أو لا يقوم بإخطار المدين بالعيب 

مباشرته على  يسقط حق الدائن في إنقاص المقابل لأسباب يستحيل عليه وأحياناً عند اكتشافه، 
المدة التي حددها القانون لرفع الدعوى المطالبة بإنقاص ، كمضي هتطبيق رغم من توافر أسباب

المقابل، وبالتالي على الدائن أن يطلب إنقاص المقابل متى ما توافرت شروط تطبيقه وإلا سقط 
 حقه فيه.
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نواع العقود المسماة تطرق إلى فكرة إنقاص أالمشرع عند تنظيمه لبعض  لقد توصلنا إلى أن -14
همية بالغة أ أكثر التداول في الحياة العملية وذات  تلك العقود باعتبار بإيراد تطبيقات له المقابل

العقود طبيقات في عقد البيع باعتباره من ، فقد ذكر لإنقاص المقابل تفي النشاط الاقتصادي
في الحالات ية العقود الأخرى لما يتضمنه من قواعد العامة يمكن تطبيقها على بقالناقلة للملكية 

العقود التي ترد تطبيقات في ذكر لإنقاص المقابل كما  ، مقابللتطبيق إنقاص ال ي تكون محلاً الت
 .كعقد المقاولةكذلك العقود التي ترد على العمل ، و عقد الإيجارعلى المنفعة ك

 -ت:االمقترحثانياً/ 

واعد ي مفهوم إنقاص المقابل بشكل واضح وعدم الاكتفاء بالقنوصي المشرع العراقي تبن   -1
جديدة تعطي للدائن الحق في اختياره عند تنفيذ غير  مادةالعامة من خلال تنظيمه في 

الكامل للعقد وبشكل الآتي )) يحق للدائن طلب إنقاص المقابل، في حالة تنفيذ جزء من 
ويتم نقصان بمعرفة  المدين بذلك خلال فترة معينة، يخطرالعقد أو بشكل معيب، على أن 

له أن يخفض المقابل بمقدار النقص الحاصل، إذا لم يدفع الدائن المقابل بعد  أما أهل الخبرة
 يخطر مدينه بقراره بأقرب فرصة على أن يوافق المدين بذلك كتابةً((.و 

 ةمادة جديد نصفي  حالات التنفيذ غير الكامل للعقد تنظيمالمشرع العراقي  نقترح على  -2
ومن بينهما  القانوني الذي يناسبه بشكل متسلسليار النظام في اختالحق  للدائنتعطي 

( من القانون المدني الفرنسي 1217يـأخذ بنص المادة ) ونقترح عليه أنإنقاص المقابل، 
على أن تستبدل عبارة تنفيذ ناقص إلى تنفيذ غير الكامل 2116لسنة  131المعدل بالمرسوم 

الذي لم ينفذ  للدائنق يح الآتي )) بشكل نصهاويكون معيب الناقص و التنفيذ الل لتشم
رفض تنفيذ التزامه ي - يكون له أي من الخيارات الآتية:، كاملبشكل  المدين حياله التزامه

؛ طلب فسخ العقد؛ طلب إنقاص المقابل؛ الجبري التنفيذ الجبري العيني  طلب؛  أو يعلق تنفيذ
جمع بين الجزاءات غير طلب التعويض عما يترتب من نتائج عن عدم التنفيذ. يجوز ال

   .المتعارض؛ ويجوز إضافة التعويض إليها دائماً((
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، نقاص المقابل من الناحية الشخصيةمسألة تطبيق إ يتناولعلى المشرع العراقي أن نقترح   -3
مراعاة  مع عندما يمارس القاضي السلطة التقديرية في تقيم وضع العقد بشكل عام أي

، دون الاكتفاء بإرادته وحده مكانية أن يطلب إنقاص المقابلالشخصي للدائن في إ معيارال
 .ر الموضوعي في تقييم تنفيذ العقدبالمعيا

نظيم مسألة اختلاف الخبراء في تقدير قيمة إنقاص المقابل أن ي ندعو المشرع العراقي إلى  -4
بشكل الآتي ( لتعالج هذا الأمر و 565ادة )إدراج فقرة ثانية لمب والوقت الذي يتم فيه التقدير،

إذا كانت  التنفيذ نسبةإنقاص المقابل، فيؤخذ ب قيمة إذا اختلف الخبراء في تقدير-ثانياً ))
فيأخذ بأقل النسبة، على أن  التنفيذ نسبةا في واحدة عند اختلافهم في القيمة، أما إذا اختلفو 

 يكون تقدير إنقاص  المقابل من وقت التسليم((.

ورفض طلب الدائن  القاضي صلاحية تطبيق إنقاص المقابلندعو المشرع العراقي إلى منح  -5
تكون  بالمصلحة العامة للأسواق، على أن عندما يكون الشيء محل العقد يتعلقفسخ العقد 

الفقرة  وذلك من خلال تعديل من العقد قد تحققت من هذا التنفيذ المنفعة الاقتصادية المرجوة
ز للمحكمة ...على أنه يجو  -1بشكل الآتي ))في شطرها الأخير و ( 177المادة ) الأولى من

به المدين   وفىأغير الكامل للعقد متى ما كان  في حالة التنفيذ أن تطبق إنقاص المقابل
 بالنسبة للمصلحة العامة((.همية وذات أ  يحقق ما يقصده الدائن من التعاقد،

يث تحدد نطاق إنقاص بح (562المادة )الفقرة الأولى من  تعديلالعراقي نقترح على المشرع   -6
لا و  ،على العيب الجديد إذا كان بفعل العيب القديم أو بفعل القوة القاهرةقتصر الثمن في

عيب عيب قديم ثم إذا ظهر بالم -1وبشكل الآتي )) قة للمشتري أو البائع  في حدوثه علا
أن ، بل له ه بالعيب القديم والعيب جديد فيهفليس للمشتري أن يرد حدث به عيب جديد

و بفعل القوة ديم أقيطالب البائع بإنقاص الثمن إذا كان العيب الجديد حدث بفعل العيب ال
 البائع أن يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد((. القاهرة، ما لم يرض
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أن إنقاص  بحيث يكون تعديلها يبين (،564المشرع العراقي تعديل المادة ) نقترح على -7
ك بفعل المشتري نفسه أو القوة القاهرة  وما عدا ذلك خارج نطاق المقابل يطبق إذا كان الهلا

إنقاص المقابل ما لم يتفق عليه المتعاقدين، لتكون بشكل الآتي )) إذا هلك المبيع المعيب 
فيتحمل تبعة الهلاك، ويرجع على البائع بنقصان  ل المشتري أو بفعل القوة القاهرةبفع

 الثمن((.

( تعطي للمستأجر حق 753ي إضافة فقرة جديدة إلى المادة )المشرع العراقعلى نقترح   -8
 ، وعدم الاكتفاء بالقواعد العامةإنقاص الأجرة عند حصول تعرض من المؤجر أو أحد أتباعه

( من القانون المدني 754كم الفقرة الثانية من المادة )ـأخذ بح ل لوـفيكون من الأفض
 العراقي.
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عة د. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، المكتب المصري الحديث للطبا .11
 .1969الإسكندرية، والنشر، 

المقاولة" دراسة في ضوء التطور  -الإيجار -لعقود المدنية، البيعد. جعفر الفضلي، الوجيز في ا .12
 .طبعسنة ،  بلا ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة2القانوني ومعززة بالقرارات القضائية، ط

 .2013ية، بيروت، منشورات زين الحقوقد. جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد البيع،  .13
سر الذهبي، القاهرة، جمال محمود عبد العزيز، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع، الن .14

1997. 

ر النهضة العربية، د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دا .15
 .1981القاهرة، 

 .1966ة العربية، القاهرة، المدنية، البيع والمقايضة، دار النهضد. جميل الشرقاوي، شرح العقود  .16
د. جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة  .17

 .1956 مصر،القاهرة، 
، 1د. جواد كاظم جواد سميسم، التوازن القانوني في العلاقة الإيجارية "دراسة تحليلية مقارنة"، ط .18

 .2011لبنان، –منشورات زين الحقوقية، بيروت 
طبع، ، بلا دار 2، مصادر الموجبات، ط1د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود،ج .19

 .1994بيروت، 
، بلا 3للالتزام، ط، المصادر الإرادية 1د. حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، ج .20

 .2000طبع،  ومكان دار
ويت، كعات الجامعة، السام الدين كامل الأهواني، عقد البيع في القانون الكويتي والمصري، مطبو د.ح .21

 .بلا سنة طبع
، مركز 1د. حسام الدين محمود محمد محمد حسن، وسائل إنقاذ العقود من الفسخ "دراسة مقارنة"، ط .22

 .2020أكتوبر، 6_ -مصر_الجيزةالدراسات العربية للنشر والتوزيع، 
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المكتبة القانونية، بغداد،  ،2أحكام الإلزام، طشرح القانون المدني العراقي، د. حسن علي الذنون،  .23
2007. 

 .1974منشأة المعارف، الإسكندرية، ، 5د. حسن كيره، المدخل إلى القانون، ط .24
 . 1979د. حمدي عبد الرحمن، فكرة الحق، دار الفكر العربي، القاهرة،  .25
الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد، عرض لفكرة ملائمة العقد رشوان حسن رشوان، أثر  .26

 .1994، بلا اسم ومكان طبع، 1ية، طللظروف الاقتصاد
د. رمضان أبو السعود، د. محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشورات  .27

 .2003الحلبي الحقوقية، بيروت، 
ة المعارف، شرح القانون المدني، النظرية العامة للحق، منشأد. رمضان أبو السعود، الموجز في  .28

 .1995الإسكندرية، 
، المركز القومي 1د. رمضان جمال كمال، التقادم المسقط في التقين المدني علماً وعملًا، ط .29

 .2007للإصدارات القانونية، بلا مكان نشر، 
، منشورات الحلبي 1د البيع، طد. رمضان محمد أبو السعود، العقود المسماة، القسم الأول، عق .30

 . 2010لبنان،  -الحقوقية، بيروت

 .2011سسة الحديثة للكتاب، لبنان، ، المؤ 1د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد "دراسة مقارنة"، ط .31
 .2008رف، الإسكندرية، د. سحر البكباشي، دور القاضي في تكميل العقد، منشأة المعا .32
، مطبعة العاني، 3، ط، البيع والإيجار1العقود المسماة، جد. سعدون العامري، الوجيز في شرح  .33

 .1974بغداد، 
 .2007النهضة العربية، القاهرة،  ، دار1د. سعيد سليمان جبر، العقود المسماة، البيع والإيجار، ط .34
 -الموجز في العقود المسماة، البيع د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، .35

 .2018-2017كتاب، بيروت، شركة العاتك لصناعة ال المقاولة، -الإيجار
الحقوق،  العقود التي تحكم التجارة الدولية، محاضرة ألقيت على طلبة كليةيثم، د. سعيد محمد ه .36

 .2003جامعة عدن، اليمن، 
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 .1980، عالم الكتب، القاهرة، 4ط د. سليمان مرقس، العقود المسماة، عقد البيع، .37
، العقود المسماة، المجلد الثاني، عقد  3الوافي في شرح القانون المدني، ج د. سليمان مرقس، .38

 .1993، بلا دار ومكان طبع، 4ار، طالإيج
، 1د. سمير عبد السيد تناغو، شرح أحكام عقد البيع على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، ط .39

 .2009القانونية، الإسكندرية، مكتبة الوفاء 
الإثراء  -العمل غير المشروع -الإرادة المنفردة -اغو، مصادر الالتزام " العقدد. سمير عبد السيد تن .40

القانونية،، ، مكتبة الوفاء 1القرار الإداري"، ط -مصدران جديدان للالتزام ، الحكم -القانون  -بلا سبب
 .2009الإسكندرية، 

، مكتبة دار 1ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع، ط د. صاحب عبيد الفتلاوي، .41
 .1997الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

-2003المجد، القاهرة،  ، دارد. طلبه وهبة خطاب، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام .42
2002. 

 .2008-2007ضة العربية، القاهرة، د. عابد فايد عبد الفتاح، الوجيز في مبادئ القانون، دار النه .43
اقي، مطبعة الأهالي، عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العر د. عباس حسن الصراف، شرح  .44

 .1956بغداد، 

، نظرية الالتزام بوجه عام، 1د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج .45
 لبنان، بلا سنة طبع. -احياء التراث العربي، بيروت دار مصادر الالتزام،

، منشورات الحلبي 2، نظرية العقد، ط1السنهوري، النظرية العامة للالتزامات، جد. عبد الرزاق أحمد  .46
 .1998، بيروت_ لبنان، الحقوقية

، العقود التي تقع على الملكية 4د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج .47
 . سنة النشرلبنان، بلا-ت، المجلد الأول، البيع، بلا طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيرو 
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، العقود الواردة على الانتفاع 6د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج .48
 .سنة طبعلبنان،  بلا  -بالشيء، المجلد الأول، عقد الإيجار، دار احياء التراث العربي، بيروت

،  7، العقود الواردة على العمل، جالمدنيي، الوسيط في شرح القانون د. عبد الرزاق أحمد السنهور  .49
لبينان،  -دار احياء التراث العربي، بيروتحراسة، المجلد الأول، المقاولة، المقاولة والوكالة والوديعة وال

1964. 
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة بالفقه الغربي"،   .50

 .1997لبنان،  -راث العربي ، بيروت، دار إحياء الت1، ط1ج
د. عبد الرسول عبد الرضا محمد، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري والكويتي  .51

 .1974قارنة"، دار حراء، القاهرة، "دراسة م

 .1996لبيع، دار المعرفة، المغرب، عبد القادر العرعاري، ضمان العيوب الخفية في عقد ا  .52
قافة للنشر ، دار الث1القادر سميع الفار، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، طد. عبد  .53

 .2009والتوزيع، عمان، 
د. عبدالله مبروك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق "دراسة مقارنة في الشريعة   .54

 .2001-2000ة العربية، القاهرة، ، دار النهض2والقانون"، ط
في  المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزامد. عبد  .55

ان طبع، مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بلا مك، 1القانون المدني العراقي،ج
1980. 

بلا طبعة، دار الكتب  د. عبد المجيد الحكيم، الاعتبار كركن في العقد في القانون الانكَو امريكي، .56
  .1991والوثائق، بغداد، 

ك ، شركة ألعات4، مصادر الالتزام، ط1د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج .57
 .1974لصناعة الكتاب، بيروت، 

مقارنة بالفقه "لتزام ، أحكام الا2د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني العراقي، ج .58
 .1965بع والنشر الاهلية ، بغداد، ، شركة الط1، ط"الإسلامي
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دار النهضة العربية، بيروت، د. عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق،  .59
1996. 

لتزام، مطبعة النسر الذهبي، ، مصادر الا1د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، ج .60
1983. 

 .1960بيع، بلا اسم نشر، القاهرة، عقد الالوجيز في عبد المنعم البدراوي ،  .61
ر النهضة العربية، د. عبد الودود يحي، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دا .62

 . 1985القاهرة، 
، أحكام النقضد. عبد الوهاب أبو عرفة، عقد البيع في ضوء آراء الفقه والشريعة الإسلامية وأحدث  .63

 .2010، بلا دار ومكان طبع، 1ط
د. عزيز كاظم جبر الخفاجي، أحكام عقد الإيجار "دراسة في ظل قواعد القانون المدني وقانون إيجار  .64

 .2018مي"، دار السنهوري، بيروت، العقار مقارنة بالفقه الإسلا
ي"، الكتاب الثاني، الآثار، د. عزيز كاظم جبر الخفاجي، أحكام عقد البيع "مقارنة بالفقه الإسلام .65

 .2017وت، ر رات زين الحقوقية، بي، منشو 1ط
منشأة المعارف، الإسكندرية، عصام أنور سليم، عدم تجزئة العقد في الشريعة الإسلامية والقانون،  د. .66

2007. 
عصام أنور سليم، قاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني المقارن بالفقه  د. .67

 .2016ة الجديدة، الإسكندرية، الإسلامي، دار الجامع
زين  منشورات، 1د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، البيع والإيجار، ط .68

 . 2015الحقوقية، بيروت_لبنان،
 ، منشورات1د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، المقاولة والوكالة، ط .69

 .2015لبنان،  -قوقية، بيروتزين الح
-1969مطبعة المعارف، بغداد، ، عقد البيع، 1الوجيز في العقود المسماة، ج د. غني حسون طه، .70

1970. 
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اسم ، بلا 3عبد الرحيم، شرح النظرية العامة للالتزامات الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط يد. فتح .71
 .2000ومكان طبع، 

 .2007منشأ المعارف، الإسكندرية،  التنفيذ العيني للعقد،د. فتحي عبد الرحيم،  .72
 .1975-1974مطبعة الزهراء، بغداد، ، 1د. كمال ثروت الونداوي، شرح أحكام عقد الإيجار، ط .73
 .1973جامعة بغداد، ، مطابع 1د. كمال ثروت، شرح أحكام عقد البيع، ط .74
بعة، مكتبة لي للبضائع، بلا طد. لطيف جبر كوماني، د. علي كاظم الرفيعي، عقد البيع الدو  .75

 .2012السنهوري، بغدد، 
، مكتبة السنهوري، لبنان، 1طلفته هامل العجيلي، أدلة الإثبات في الدعوى المدنية "دراسة مقارنة"،  .76

2016. 
  .2001امعة النهرين، بغداد، د. مجيد حميد العنكبي، مبادئ العقد في القانون الإنكليزي، ج .77
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 . باعة والنشر، بغداد، بلا سنة طبع، دار المثنى للط4بأحكام الشريعة الاسلامية"، ط
 .1998، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1محمد المنجي، دعوى بطلان العقود، ط .79
 .2008اني، بلا اسم طبع، القاهرة، ، الكتاب الث2للالتزام، طد. محمد حسام لطفي، النظرية العامة  .80
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 .2018الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 .2018القانون المدني الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
دار النهضة ، البيع والمقايضة، 1مصر ولبنان، جد. محمد حسين منصور، شرح العقود المسماة في  .84

 .1995العربية، بيروت، 
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شر، د. محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجديدة للن .85
 . 2004بلا مكان طبع، 

 .2010ات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد حسين منصور، شرح العقود المسماة، منشور  .86
  .1961هضة العربية، بلا مكان طبع، لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع، دار الند. محمد  .87
منشأة محمد محمود المصري، محمد عابدين، الفسخ والانفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه،  .88

 .1994المعارف بالإسكندرية، 
، 2الدولي للبضائع"، طد. محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية "دراسة خاصة لعقد البيع  .89

  .2002العربية، القاهرة،  دار النهضة
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 .1988العربية، القاهرة، 
د. مصطفى محمد جمال، د. حمدي عبد الرحمن، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق، مكتبة  .92

 مسيرة الحضارة، مصر، بلا سنة طبع.
مطبعة  ،1د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد " ترجمة عربية للنص الرسمي"، ط .93

 .2017المنتدى، بغداد، 
بية للطباعة والنشر، ، دار النهضة العر 1، عقد البيع،  ط1نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، جد.  .94

 .1997بيروت، 
 .ف، الإسكندرية، بلا سنة طبعد. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، منشأة المعار  .95
 2016مستحدث في تعديلات د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام مع ال .96

 .2020جامعة الجديدة، الإسكندرية، للتقنين المدني الفرنسي،  بلا طبعة، دار ال
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د. نبيل إبراهيم سعد، د. همام محمد محمود، المدخل للقانون، نظرية الحق، منشأة المعارف،  .98
 . 2002الإسكندرية، 

، ة والتجارية، دار الجامعة الجديدد. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدني .99
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 .2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1)اتفاقية فِينَا(، ط1980المتحدة للبيع الدولي للبضائع 

، المركز 1د. وضاح غسان عبد القادر، نظرة حديثة إلى إلتزام البائع بضمان العيوب الخافية، ط .101
 .2019توزيع، القاهرة، العربي للنشر وال

هشام فضلي، الاتجاهات الحديثة في تنظيم العقود التجارية، بلا طبعة، دار الجامعة الجديدة،  .102
 .2013الإسكندرية، 

 -والآطاريح الجامعية:الرسائل  -ثالثاا 
دلال تفكير مراد جبل، أثر حسن النية في نطاق الالتزام بالضمان "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه،  .1
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 .2009الحقوق، جامعة عين شمس، 

نون، إلى كلية القا مقارنة"، أطروحة دكتوراه مقدمة سلام عبد الزهرة عبدالله الفتلاوي، نطاق العقد "دراسة .3
 .2006جامعة بغداد، 

سهير شرف إبراهيم، التعويض كجزاء تكميلي في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع،  .4
 .2014مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر،  دكتوراه أطروحة 

لفسخ(، أطروحة دكتوراه سيف الدين محمود البلعاوي، جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين )ا .5
 .1982لية الحقوق، جامعة القاهرة، مقدمة إلى ك
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طارق محمد عبدالله الهنداوي، الإخلال الجوهري بالالتزامات في عقد البيع الدولي وأثره على أطراف  .6
مقدمة إلى كلية الحقوق،  اقيات الدولية"، أطروحة دكتوراه العقد "دراسة تحليلية لأنظمة الوضعية والاتف

 .2007، مصر، جامعة طنطا
  .2008كلية القانون، جامعة بابل، مقدمة إلى  وان، تجزئة العقد، رسالة ماجستيرعبد الأمير جفات كر  .7
عبد العزيز المرسي، نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري "دراسة تحليلية  .8

 .1988ية الحقوق، جامعة عين شمس، راه مقدمة إلى إلى كلوتأصيلية مقارنة"، أطروحة دكتو 
ية القانون، مقدمة إلى كل خ "دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه عبد المهدي كاظم ناصر، الاقتصاد في الفس .9

 .2017جامعة كربلاء، 
القانون، مقدمة إلى كلية  "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير عبدالله جبار خشان، الفسخ الجزئي للعقد .10

 .2019امعة القادسية، ج
عبدالله عبد الساده جودة التميمي، التزام المشتري بالتسليم في البيوع الدولية "دراسة مقارنة"، رسالة  .11

 .2018نون، جامعة بغداد، ماجستير مقدمة إلى كلية القا
نة بالفقه عقيل فاضل حمد الدهان، عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني "دراسة مقار  .12

 .2006كلية القانون، جامعة بغداد، الإسلامي"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 
علي حميد كاظم الشمري، استقرار المعاملات المالية "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  .13

 .2014كلية القانون، جامعة كربلاء، 
الخفية في إطار القانون المدني  عمرو أحمد عبد المنعم دبش، النظام القانوني لضمان العيوب .14

 . 2009جامعة عين شمس، مصر،  المصري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق،
مقدمة إلى كلية  اسة مقارنة"، رسالة الماجستيرفراس محمد حبيب، التنفيذ على نفقة  المقاول "در  .15

 .2015القانون، جامعة كربلاء، 
"دراسة فريد حنين جاسم، القانون الواجب التطبيق على الفسخ الجزئي في عقود التجارة الدولية  .16

 . 2022لية القانون، جامعة كربلاء، مقدمة إلى ك مقارنة"،  أطروحة دكتوراه 
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مقدمة إلى كلية  القانون المدني، أطروحة دكتوراه  كميح حورية، تبعة هلاك الشيء المبيع في .17
 .2012-2011عة الجزائر، الجزائر، ن، جامبن عنكو  -الحقوق 

مقدمة إلى كلية  التجارة الدولية، رسالة ماجستير لينة عبدالله خليل، التزام البائع بالتسليم في عقود .18
 .1995القانون، الجامعة الأردنية، عمان، 

المتحدة بشأن عقد ليندا إبراهيم جابر، جزاء الإخلال بعقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية الأمم  .19
" دراسة مقارنة بالقانونين اللبناني والفرنسي"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  1980البيع الدولي للبضائع 

  .2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية،
مقدمة إلى كلية القانون،  "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه  مثنى محمد عبد، هلاك المبيع قبل التسليم .20

 .2007جامعة بغداد، 
"دراسة مقارنة"،  محمد زعموش، نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .21

 .2005-2004سنطينة، الجزائر، ق-مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة منتوري  أطروحة دكتوراه 
يع دراسة مقارنة، العيوب الخفية في المب محمود عبد الحكم رمضان الخن، التزام البائع بضمان .22

 .1994ية الحقوق، جامعة المنصورة، إلى كل ةأطروحة دكتوراه مقدم
موكة عبد الكريم، تأثير تغيير الظروف على استقرار الثمن في عقود التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه  .23

 .2016تيزي وزو"، الجزائر، مري " مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود مع
 نبيل أـحمد محمد فقيه، الآثار القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع بالنسبة للبائع وفقاً لأحكام اتفاقية .24

 . 2005مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ، أطروحة دكتوراه 1980سنة  فِينَا

الحقوق، جامعة عبد الكاظم حسين، نظرية انتقاص العقد، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  ندى .25
 .2000النهرين،

" 1980نغم حنا رؤوف ننيس، التزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيِنَا  .26
 .2004معة الموصل، مقدمة إلى كلية القانون، جا تحليلية مقارنة"، أطروحة دكتوراه دراسة 

نور صباح مزيحم، الفقدان الجزئي لسبب الموجب في العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في قانون  .27
 .2017الجامعة اللبنانية، لبنان،  الإعمال، مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،
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كلية القانون، مقدمة إلى  توراه للالتزام العقدي، أطروحة دكنورس عباس محسن، التنفيذ المعيب  .28
 .2018جامعة بغداد، 

هاني حسن عبد ربه، اثرا المخالفة الجوهرية على عقد البيع الدولي وفقاً لاتفاقية فيينا للبيع الدولي  .29
 .2012، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1980

ن المدني الفرنسي، رسالة التي طالت القانو هبه فؤاد حمية، مضمون العقد في ضوء التعديلات  .30
 .2021-2020الإسلامية في لبنان، مقدمة كلية الحقوق، الجامعة  ماجستير

يونس صالح قويدر، ضمان عيوب المبيع الخفية "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير مقدمة إلى  .31
  .1991العليا، الجامعة الأردنية،  كلية الدراسات

 -:القانونية البحوث -رابعاا  
في مجلة  رد. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المفهوم القانوني لإنقاص التصرفات القانونية، بحث منشو  .1

 .1987ادية عشر، الحقوق، جامعة الكويت، كلية الحقوق، العدد الثالث، السنة الح
د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، خيار الشفعة، "دراسة مقارنة مع التعمق في القانون الوضعي والفقه  .2

الثانية، الإسلامي"، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة 
 .1988، الكويت، 2ط

الاتجاهات الحديثة في القوانين المصري،  د. أحمد السعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، .3
والكويتي والفرنسي والإنجليزي مع الإشارة إلى قانون البيع الدولي للبضائع، بحث منشور في مجلة 

 .2000 العدد ) لا يوجد(،(،28المجلد ) البحوث القانونية والاقتصادية،
، في ضوء النظرية العامة للقانون" د. أسامة رشيد مجيد محمد الربيعي، مبدأ التناسب "ماهيته وتأصيله .4

 .20121(، 6، السنة )1(، ج2العدد )(، 6بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد )
بحث لقضائية، ، الدور الإيجابي للقاضي في المهلة اود حسين، إسماعيل إبراهيم محمودد. أكرم محم .5

 .2018(، 7ك، المجلد )ركرو منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة ك
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د. أمير طالب هادي التميمي، الفسخ الجزئي للعقد "دراسة قانونية مقارنة"، بحث منشور في مجلة  .6
(، 2(، السنة )4لعدد )( ا2جامعة تكريت للحقوق، تصدرها كلية الحقوق، جامعة تكريت، المجلد )

2018. 
لعقد "دراسة مقارنة"، بحث منشور مدى جواز الفسخ الجزئي لد. جليل حسن بشات، علي جمعة عبد،  .7

( عدد خاص لبحوث التدريسيين مع 36في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد )
 .2021لعليا، الجزء الرابع، طلبة الدراسات ا

د. حسن رجب محمد خلف، السلة التقديرية للقاضي في قانون المرافعات المدنية  وقانون الأثبات،   .8
 (،6(، العدد )26المجلد ) بحث منشور في مجلة التقني التي  تصدر عن المعهد التقني، الأنبار،

2013. 

سليمان براك دايح، الفسخ بوصفه ضماناً للتنفيذ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم د.  .9
 .2015(، 13(، العدد )4، المجلد )القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون، جامعة كركوك

د. صفاء تقي عبد نور العيساوي، الإخلال المبتسر بالعقد، وأثره "دراسة في عقود التجارة الدولية"،  .10
 .2007(، 2(، العدد )14ة، المجلد )بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإنساني

للفسخ في . عبد المهدي كاظم ناصر، دور الجزاءات البديلة كتوردالد. عادل شمران حميد، أستاذنا  .11
المحافظة على العقد "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة الكوفة القانونية والعلوم السياسية، كلية 

  .2018(، 34المجلد الأول، العدد ) القانون، جامعة الكوفة،
لسنة  107عباس سلمان محمد، الخبرة أحد أدلة الأثبات "دراسة في قانون الأثبات العراقي رقم  .12

والمعدل"، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، تصدرها كلية القانون، جامعة كربلاء، النافذ  1979
 . 2019(، العدد الثالث، السنة الحادية عشرة، 11المجلد )

د. عبد الرزاق أحمد الشيبان، إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات، بحث منشور في مجلةي  .13
لمجلد اسية، تصدرها كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، اكلية القانون اللعلوم القانونية والس

 . 2015، 1(، ج15(، العدد )4)
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من  50فيصل عدنان شياع التميمي، فعالية حق المشتري في تخفيض الثمن "دراسة أحكام المادة  .14
الحقوق والعلوم "، بحث منشور في مجلة كلية 1980فيينا  -اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع

 .2022(، 15(، العدد )6-20جلد )السياسية، الجامعة العراقية، الم
العلوم  -د. منصور حاتم محسن، العدالة العقدية "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة جامعة بابل .15

 .2017(، 2(، العدد )25الإنسانية، المجلد )
مقارنة"، بحث منشور في مجلة جامعة بابل د. منصور حاتم محسن، مفهوم الحق المنشئ "دراسة  .16

 .2019(، 1(، العدد )27ة، المجلد )للعلوم الإنساني
منصور حاتم محسن، التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية، بحث منشور في د.  .17

 .2015(، 4(، العدد )23د )مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجل
خفاجي، قابلية العقد للانفصال، بحث منشور في مجلة المحقق المحلي للعلوم د. وسن قاسم ال .18

 .2012(، السنة الرابعة، 1العدد ) (،4القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، المجلد )
د. ياسر أحمد كامل الصيرفي، الأثر الرجعي للفسخ في العقود المستمرة،  بحث منشور في مجلة  .19

 .2001(، 71امعة القاهرة، العدد )قتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جالقانون والا

 -حكام القضائية:القرارات والأ -خامساا 
 -القضائية العراقية: والأحكام القرارات-أ

، نقلًا 6/6/1959، في 1959/ حقوقية / البصرة/1044قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .1
 .1962، شركة الطبع والنشر والأهلية، بغداد، 2سليمان بيات، القضاء المدني  العراقي، جعن 

لًا عن إبراهيم ، نق19/9/1965في  65/ حقوقية/ 162محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم قرار  .2
القانونية، وزارة العدل،  ثة تمييز العراقية، منشورات البحو القانونية، قضاء محكم ئالمشاهدي، المباد

 .1988عة العمال المركزية، بغداد، مطب
، نقلًا عن إبراهيم 4/12/1966في  1966/ حقوقية/ 271محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم قرار  .3

القانونية، وزارة العدل،  ثتمييز العراقية، منشورات البحو قضاء محكمة  القانونية، ئدالمشاهدي، المبا
 .1988العمال المركزية، بغداد، عة مطب
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، النشر 11/4/1970/هيئة عامة/ في 1970/ س/48كمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم حم قرار .4
 . ة، العدد الثاني، السنة الأولىالقضائي

، النشر 12/10/1976في  1976/ مدنية ثانية/ 1144محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  قرار .5
 .عدد الرابعة، السنة الخامسةالالقضائية، 

، نقلًا عن 25/2/1987في  86-85/ الاستئنافية/245قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .6
 .1999د، ا، بلا اسم طبع، بغد2إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج

، مشار 14/1/1996في  95مدنية أولى/ /687قرار محكمة محكمة التمييز الاتحادية العراقية  المرقم  .7
، مطبعة 1المدنية، جإليه في إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات 

 .1998الزمان، 

منشور على  موقع قاعدة  18/2/2003في  23كردستان/ الهيئة المدنية المرقم تمييز إقليم قرار محكمة  .8
 لكتروني: الرابط الإلتشريعات العراقية على ا

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  
منشور على موقع قاعدة  17/4/2004في  172الهيئة المدنية المرقم -كردستانتمييز إقليم قرار محكمة  .9

 العراقية:التشريعات 
 https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  

، منشور على 20/12/2005في  270الهيئة المدنية المرقم  -قرار رئاسة محكمة إقليم كردستان .10
 قية: موقع قاعدة التشريعات العرا

 https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx .  
، منشور على موقع قاعدة 29/6/2008في  1505قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .11

      services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e -التشريعات العراقية:
، منشور على موقع قاعدة 3/8/2008في 1681قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .12

    services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e-التشريعات العراقية:
 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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، 4/10/2008في  2008/ الهيئة المدنية/330قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .13
 ية:منشور على موقع قاعدة التشريعات العراق

- https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  
، 23/12/2008في  2008/ الهيأة الاستئنافية منقول/1162قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  .14

 .2009لعدد الثاني لسنة القضاء ، امنشور في مجلة التشريع و 
، منشور على موقع قاعدة 6/2009/في 16 1334قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .15

 services.iq/VerdictsTextResults.aspx-sjc-https://iraqld.e -التشريعات العراقية:
، منشور على موقع 21/12/2010في تاريخ  1392محكمة التميز الاتحادية العراقية المرقم/  قرار .16

 قاعدة التشريعات العراقية على الموقع الإلكتروني: 
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx    

في  2011/الهيأة المدنية المنقول/1639قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .17
 العراقية:، منشور على موقع قاعدة التشريعات 24/1/2011

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx 
في  2013/ الهيئة المدنية/ منقول/ 578محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  قرار .18

والقضاء، العدد الرابع )تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول(، ، منشور في مجلة التشريع 17/3/2013
 .2013السنة الخامسة، 

 18/8/2014منقول في -/هيئة استئنافية 1574قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .19
                                  : العراقيةموقع قاعدة التشريعات  منشور على

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx    
في  5178، ت:2019/ الهيئة الاستئنافية عقار/5305.محكمة التمييز العراقية المرقمقرار  .20

 )غير منشور(. 10/11/2019
، منشور  26/6/2022/ الهيئة المدنية/  في 1761قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  .21

 لى موقع قاعدة التشريعات العراقية:ع
 https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx    

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspxتم%20زيارته%20بتاريخ%2025/1/2023%20في%20الساعة%201:40
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
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،  29/9/2022/ في 2022/ هيئة مدنية/ 7866محكمة التميز الاتحادية العراقية المرقم  قرار .22
 منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية على الموقع الإلكتروني :

 https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx  
 -القضائية المصرية:والأحكام القرارات -ب

  .96، ص38/2رقم  13المحاماة  1936 فبراير سنة 23محكمة استئناف مصر  .1
، مجموعة المكتب الفني، السنة 16/5/1957في  231المرقم  المصري قرار محكمة النقض  .2

 (.16القضائية )

 .13، مكتب فني ، رقم 14/6/1962في تاريخ الجلسة  -ق27لسنة   6الطعن رقم  .3

رشيف رقمي لمنشورات القضائية، منشور على موقع الإلكتروني لإ 68 لسنة 7279الطعن رقم  .4
  .https://manshurat.org/node/67178   -القانونية:

 . 18سمجموعة المكتب الفني،  -1976/يناير/26نقض مصري في  .5
-704-(11وسوعة الذهبية ملحق )فضائية، الم 58لسنة  2262، طبعة 18/6/1992نقض مدني .6

759. 
 -باللغة العربية: القضائية الفرنسيةوالأحكام القرارات -ت

، 1967فبراير  7، نقض مدني فرنسي، 94، 1878،2، دالوز، 1877، ينايرAixينظر قرار  محكمة  .1
 .211، 1967دالوز، 

دني الفرنسي القانون الم مذكور في. 1975.424: د1974تشرين الأول/ اكتوبر 1،23نقض مدنية .2
 ..2009، 108ط دالوز، بالعربية،

ددني الفرنسي القانون الم في مذكور، 1975، 1974كتوبر أتشرين الأول/  23، 1نقض مدنية، .3
 .2009، 108ط دالوز،، بالعربية

ني الفرنسي القانون المد مذكور في ، 116،رقم 111دنية، نش م1980، حزيران، 3،17نقض مدنية  .4
 .2009، 108ط دالوز،، بالعربية

https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx
https://manshurat.org/node/67178
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القانون مذكور في ، 165، رقم 1، نش مدنية 1981أيار/ مايو  13قرار محكمة النقض الفرنسية،  .5
 .2009، 108ط دالوز،دني الفرنسي بالعربية، الم

مذكور ، Calvo، تعليق كالفو 1984، مج قصر 198تشرين الثاني/ نوفمبر  30 نقض تجارية، .6
 .2009، 108الوز، طددني الفرنسي بالعربية، القانون الم

، 172، رقم 111، نش مدنية 1990تموز/ يوليو  11قرار محكمة النقض الفرنسية  المرقم  في  .7
 .2009، 108دالوز، طالقانون المدني الفرنسي بالعربية، مذكور في 

، 32رقم  111: نش مدنية 1990كانون الثاني/ يناير/ 24في  3قرار محكمة النقض الفرنسية المرقم  .8
 .2009، 108الوز، طد ،مذكور في  القانون المدني الفرنسي بالعربية،1991

، 260، رقم 111، نش مدنية 1990تشرين الأول/  -/ أكتوبر30محكمة النقض الفرنسية جلسة قرار  .9
 .2009، 108الوز، طد القانون المدني الفرنسي بالعربية، مذكور في

، 217، رقم 111، نش مدنية 1999تشرين الثاني/نوفمبر 10قرار محكمة نقض الفرنسية المدنية ،  .10
 2009، 108الوز، طدني الفرنسي بالعربية، ، نقلًا عن القانون المد274، ص1999د
القانون  مذكور في . 2000؛ د87م نش مدنية ، رق :2000نيسان/ 19، 3نقض مدنية 2009 .11

 .2009، 108ط المدني الفرنسي بالعربية، دالوز،
دالوز،  بالعربية، القانون المدني الفرنسي بالعربية، مذكور في ، 2005آذار/ مارس 2نقض مدنية،  .12

  .2009، 108ط
الفرنسي ي القانون المدنمذكور في . 172، رقم 111تموز/ يوليو: نش مدنية 11، 3نقض مدنية  .13

 .2009، 108دالوز، ط بالعربية،

 -:النترنتمواقع  -سادساا 
 منشورة على الموقع الإلكتروني :  1980اتفاقية فِينَا لعام  .1

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/ar/
1056999-cisg-a.pdf. 
 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/ar/1056999-cisg-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/ar/1056999-cisg-a.pdf
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 -القوانين: -سابعاا  
 (.2009، 108) القانون المدني الفرنسي بالعربية، دالوز، ط 1804الفرنسي لسنة  القانون المدني .1
 النافذ. 1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) .2
  .النافذ 1951( لسنة 40العراقي  رقم ) القانون المدني  .3
 . 1968لسنة  25رقم المصري القانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية  .4
 .1979لسنة  107القانون الإثبات العراقي رقم  .5
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Abstract 

Reducing the consideration is one of the vital topics stipulated by the 

legislator in more than one place in many legal texts in the civil law under 

different names (such as reducing the price, rent, or wages), all of which 

have one meaning, which is dealing with cases of incomplete 

implementation of the contract in a manner commensurate with the 

aspirations of the contracting parties. In preserving their contractual ties 

and the stability of transactions, decreasing the consideration reduces the 

obligation of the creditor to the extent that it is not enforceable from the 

obligations of the debtor, without amounting to nullifying or removing 

the obligation of the creditor, and the application of reducing the 

consideration comes in response to the fact that the contract is one of the 

most important legal systems for dealing between persons, which 

achieves The ultimate goal of the law is justice, as well as the 

continuation of the contractual balance between the obligations of the 

contracting parties from the date of conclusion of the contract until its 

implementation, and given the importance of this subject, it is a matter of 

disagreement among legal jurisprudence in determining the legal nature 

of reducing the consideration and the type of legal position that the 

creditor possesses when choosing it, and this is what made jurisprudence 

It finds more than one method for estimating the reduction of 

consideration in proportion to an unenforceable part of the contract, in 

addition to the possibility of the contracting parties agreeing on the 

method of estimating the reduction of consideration, in addition to that 

the judiciary has the right to estimate the reduction of consideration when 

there is no agreement between the contracting parties on that after 

seeking the assistance of experts in its estimate . The civil laws in 

question included applications to reduce the consideration in the folds of 
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their texts in several cases in the sale contract, the lease contract, and the 

contracting contract. To practice it during a certain period, but the 

creditor’s right to demand a decrease in the consideration may be 

forfeited either by the will and choice of the creditor, or for reasons that 

are impossible for him to claim it despite the availability of the reasons 

for its application, and the application of reducing the consideration is 

consistent with the legislative purpose of it, which is to preserve contracts 

in performing their function Economic and what is reflected in the 

national economy as a whole, which achieves the public interest, 

especially the major contracts that have an impact on employing the labor 

force and reducing unemployment, stimulating production and circulation 

of capital and providing goods and commodities, in addition to being a 

means through which the termination of the contract and its consequences 

can be avoided. Negative effects so that the survival of the contract is 

more beneficial to the creditor than its demise, in addition to avoiding the 

creditor bearing the expenses and costs of concluding the contract upon 

its termination. 
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